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بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ 

مَاناً وَقَالُوا حَسْبُنَا ا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِی﴿ الَّذِینَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُو 
ا رِضْوَانَ اللَّهِ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِیلُ* فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ یَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُو 

﴾وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِیمٍ 

174-173آل عمران 



إهداء

هم.. عيشهم.. وحليب أطفالهم.. ودواء مرضاالاقتصادية الدولية الغاشمة في لقمةإلى من حاربتهم العقوبات 

يمنون النفس بالنصر... وما هو إلا صبر ساعة!! وقد كُ 

شرفاء وطني سوريا....

يذود عنهم... ويسهر على أمنهم وكرامتهم... رجال... باعوا أنفسهم الله والوطن... تروي دمائهم عطش 
السوريين للنصر... وهم في جهادهم متسابقون نحو ساميات الأماني وكبريات الآمال...

رجال الجيش العربي السوري....

خاص

إليك وأنا اتبعك على الطريق الذي اخترت، ألاُحظُ ما تُلاحظ.. وأشعرُ بما شَعرت، وأعلم بأنه الطريق 
الصحيح.. وهذا أول الغيث!!

غياس-أبي

إلى أمي.... و أي كلام يكتب بعد ذلك؟.. إلى القلب الكبير والنفس النقية والالتزام والاتقان... اطمئن إلى 
نفسي برضاكِ.

سناء-أمي

إ

عُلا وشآم -أختاي

وإليك أنت، يامن تشاركني أيامي وأحلامي، وتملئين الحياة حباً، وتتحمسين لنخطو في طريق النجاح...

لمى-زوجتي



شكر وتقدیر

لامتنان لكل من قدم لي ید العون في إتمام هذا البحث المتواضع یشرفني أن أتقدم بجزیل الشكر والعرفان وا
وفي مقدمتهم أساتذة كبار بعلمهم وخلقهم، والذین لا یمكن أن أوفي حقهم مهما قلت فیهم، وهم:

أستاذي الدكتور أحمد صالح الذي أشرف على الرسالة وأغناها بملاحظاته القیّمة ومراجعاته الدقیقة، ومتابعته 
ي لإنهاء العمل بالصورة الأمثل، ووقوفه إلى جانبي وتقدیمه النصح لي على جمیع المستویات..الحثیثة ل

الأستاذ الدكتور مصطفى العبد االله الكفري الذي أضاف بخبرته الواسعة ملاحظات بناءّة ومعلومات قیّمة أغنت 
البحث وأضاءت فصوله..

ما مختلفة في البحث وصوّب الاتجاه فیها نحو الأفضل بالأستاذ الدكتور فادي خلیل الذي تصدّى لموضوعات 
لدیه من حنكة علمیة كبیرة بموضوع البحث..

كما أتقدم بالشكر والامتنان لكلیة الاقتصاد في جامعة دمشق أساتذة وإدارة وموظفین على الجهود الكبیرة التي 
لین في ب المفتوحة على بلدنا سوریة، مشكیبذلونها لإتمام العملیة التعلیمیة ودفعها للأمام، في ظل ظروف الحر 

الوقت ذاته نموذج الإنسان السوري المحب للحیاة والمؤمن بحتمیة النصر.

والشكر موصول لجمیع من ساندني لإتمام هذا العمل سواء بما یتعلق بتوفیر البیانات والتسهیلات أو دعمي 
بالتحفیز والتشجیع.

لكم مني جمیعاً كل الاحترام والتقدیر
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السیاسة الحكومیة المتبعة في مواجهة آثار العقوبات الاقتصادیة على سوریة المطلب الرابع: 
2011-2012

193

193تمهید

195سیاسات الحكومة في مجال السیاسات المالیة-1

196سیاسات الحكومة في مجال السیاسات النقدیة-2

199دعم صمود المواطنینسیاسات الحكومة في مجال-3

201سیاسات الحكومة في مجال تحفیز الإنتاج وتنشیط التصدیر-4

202الفصل الثالثخلاصة

207خلاصات وتكثیف

208النتائج

213التوصیات

216قائمة المراجع

225الملخص باللغة الإنكلیزیة

226العنوان باللغة الإنكلیزیة
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ملحق الجداول

الصفحةرقم الجدول وعنوانه
): نماذج استخدام العقوبات الاقتصادیة الدولیة من أول رصد لها حتى قبیل الحرب 1-1الجدول( 

العالمیة الأولى
20

196043-1904إفریقیا ): التركیبة الأثنیة بالنسبة المئویة في جنوب1-2الجدول(
200049): القرارات الدولیة حول الملف العراقي منذ احتلال الكویت وحتى العام 2-2الجدول( 
52): بعض المؤشرات الاقتصادیة العامة للاقتصاد العراقي خلال عقدین من الزمن3-2الجدول( 
60(بالملیون دولار)1999العام حتى 1945): خسائر إسرائیل في الفترة الممتدة من 3-2الجدول( 
) بملایین 1989-1984): الإیرادات العامة والإنفاق العام والعجز في سوریة (1-3الجدول( 

اللیرات
99

1990102-1983): أسعار الصرف المتعددة في سوریة مقابل الدولار الأمیركي 2-3الجدول( 
104دولار بالأسعار الجاریة)): میزان المدفوعات السوري (ملیون 3-3الجدول( 
106): تركیب الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق (بالأسعار الجاریة)%4-3الجدول( 
108)100=1985): المؤشرات القیاسیة للإنتاج الصناعي في سوریة(5-3الجدول (
110)100=1985) المؤشرات القیاسیة للإنتاج الزراعي في سوریة(6-3الجدول( 
126)2003-1998): معدلات النمو السنویة(7-3الجدول( 
151)2010-2001): معدلات المشاركة في قوة العمل في سوریة(8-3الجدول( 
2009153-2004جاریة والثابتة ال): إنفاق الأسر السوریة بالأسعار 9-3الجدول( 
بملیارات اللیرات السوریة 2012-2010): الناتج المحلي الإجمالي حسب القطاع 10-3الجدول( 

السیناریو الاستمراري-وأثر الأزمة علیه: سیناریو الأزمة
168

بملیارات اللیرات 2012-2011): الناتج المحلي الإجمالي حسب مكونات الإنفاق 11-3الجدول( 
2000السوریة بالأسعار الثابتة لعام 

171

174بملایین الدولارات الأمیركیة بالأسعار الجاریة): مجموع الخسائر الاقتصادیة 12-3الجدول( 
179بملایین الدولارات الأمیركیة2012-2010): میزان المدفوعات السوري 13-3الجدول( 
186): أثر الأزمة السوریة على سوق العمل بالآلاف14-3الجدول( 
2012190-2011): الآثار الاقتصادیة العامة للأزمة السوریة للأعوام 15-3الجدول( 
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ملحق الأشكال:

الصفحةرقم الشكل وعنوانه
2004100-1970): معدل التضخم في سوریة خلال الفترة 0-3الشكل( 
): نصیب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بمعادل القوة الشرائیة بالأسعار الثابتة 1-3الشكل(

بالدولار الأمیركي2005لعام 
147

149المساهمة في النمو حسب القطاعات): 2-3الشكل( 
152بالمعدل الوسطي2010-2001): الأجور الاسمیة والحقیقة في سوریة 3-3الشكل( 
2012170-2011): التركیب القطاعي للخسائر الناتجة عن الأزمة السوریة 4-3الشكل( 
172مكونات الإنفاقحسب 2012-2011): هیكل الخسارة بالناتج المحلي الإجمالي 5-3الشكل( 
بملایین الدولارات 2012-2010): الخسارة المقدرة في مخرون رأس المال السوري 6-3الشكل( 

الأمیركیة بالأسعار الجاریة
174

2012178-2010): الدین العام الداخلي والخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 7-3الشكل( 
2012183إلى أیلول 2011السلعیة من آذار ): التضخم حسب الفئات 8-3الشكل( 
184)                     2012إلى نهایة العام 2011): سعر الصرف الاسمي والحقیقي( من بدایة العام 9-3الشكل( 
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الإطار العام للبحث:\

المقدمة:-1

خول في في سبیل ذلك بالدسیاسیة، وتقوم اقتصادیة و مصالح جملةإلىالخارجیةتحتكم الدول في علاقاتها 
.قوةا إلى خوض الحروب واستخدام النزاعات ترقى أحیانتكتلات وتحالفات، صراعات و 

وانین قلیة بین دول العالم ووضع ضوابط و تنظیم العلاقات الدو من فكرة تأسیس منظمة الأمم المتحدة وتنطلق 
لدولي افي سبیل تحقیق ذلك انبثق مجلس الأمن و العالمیین.السلمه العلاقات والتعاملات وحفظ الأمن و تحكم هذ

ي بأدوات عطي الصلاحیة الكاملة للوقوف في وجه أي خطر یهدد الأمن الدولأُ عن منظمة الأمم المتحدة و 
تنتهي بالتدخل العسكري.مختلفة تبدأ بالإدانة و 

من میثاق الأمم 41قتضى المادة یمكن لمجلس الأمن أن یدعو إلى فرض عقوبات اقتصادیة جماعیة بملذلك 
من أعمال للسلام أو عملاً للسلام، أو خرقاً ، أن هناك تهدیداً 39، بمقتضى المادة المتحدة، إن كان قد قرر أولاً 

.العدوان، وإذا كان الهدف من فرض العقوبات هو الحفاظ على السلام والأمن الدولیین أو إعادتهما

تهاك له أو عمل من أعمال العدوان، فسوف یصدر توصیات ناوتهدید للسلام أوإذا ما قرر مجلس الأمن وجود 
نصوص وقد تكون هذه التدابیر هي المأو یقرر اتخاذ التدابیر للحفاظ على السلام والأمن الدولیین أو إعادتهما،

الواردة أو التدابیر" التي لا تتضمن استخدام القوة المسلحة "، مثل العقوبات الاقتصادیة، 41علیها في المادة 
والتي تتضمن " الأعمال العسكریة التي تملیها الضرورة للحفاظ على السلام والأمن الدولیین أو 42في المادة 
".إعادتهما

ت الاقتصادیة الدولیة، إلا أنه ومن خلال الممارسة من خلال السابق نجد أنه یتوفر غطاء دولي لفرض العقوبا
ي یة في طرق فرض وتطبیق العقوبات الاقتصادیة الدولیة، كالمشكلات الإنسانیة التشفت جوانب سلبالتطبیق كُ و 

إن كانت في كثیر من الحالات قد أدت إلى تحقیق الغایة قوبات مجلس الأمن على العراق)، و ترافق نتائجها (ع
نصري في فصل العالسلم( إسقاط نظام الغییر السلوك وإعادة الاستقرار و المرجوة منها، ألا هو الضغط بهدف ت

من خلال المقاطعة الاقتصادیة).-الأبارتید–جنوب إفریقیا 
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إنَّ الواقع الذي نجم عن تطبیق النظریة التقلیدیة للعقوبات الاقتصادیة الدولیة بشكل عام أدى إلى ثورة على 
الأمن قد طوّر مجلسهذه النظریة تمثلت بظهور فكرتي الاستثناءات الإنسانیة والعقوبات الذكیّة، لكن رغم أنّ 

آلیات فرض وتنفیذ عقوباته الاقتصادیّة من الناحیة النظریّة، إلا أنه لم یبتعد عملیاً عن مسیرته الاعتیادیة من 
حیث ارتهانه للاعتبارات السیاسیة التي تُهیمن إلى حدّ كبیر على مسیرة عمله، لتدفع به إلى التغاضي عن 

لى حالات أخرى أو حتى افتعالها.بعض الحالات أو النزاعات والتركیز ع

الرغم من أن فرض العقوبات الاقتصادیة أحادیة الجانب یعتبر أمراً سیادیاً بالنسبة للدولة التي أصدرتها، وعلى
إلا أن البعض یعتبرها خروجاً عن القانون الدولي.

ا مرحلة الثمانینات لة لعل أبرزهتعرضت الجمهوریة العربیة السوریة للعقوبات الاقتصادیة الدولیة لفترات طویوقد
).2012-2011الفترة الراهنة (رن العشرین( الحصار الاقتصادي) و من الق

ر، إلا أن السیاسات أن یستهدف الاقتصاد السوري في جانب أو أكثن مجرد فرض هذه العقوبات لا بدإ
تهداف، إضافة الاسحدید حجم الأثر و الأكبر في تتلعب الدور المتخذة لمواجهتهاالمحلیةتدابیرالاقتصادیة وال

دولیة.خیارات لتجنب الآثار السلبیة للعقوبات الاقتصادیة الوریة العربیة السوریة من بدائل و إلى ما تملكه الجمه

هذا یلتفت بشكل خاص إلى تحولالاقتصادیة الدولیة بشكل عام، و یحاول هذا البحث دراسة مفهوم العقوبات
ادیة.الاقتصلدولي لتنفیذ برامجها السیاسیة و دمة من قبل الدول ذات الثقل االمفهوم إلى وسیلة مستخ

راسة أسالیب دالدولیة على الاقتصاد السوري، و كما یتناول هذا البحث بالتحلیل أثر تلك العقوبات الاقتصادیة
نجاعتها.ه العقوبات خلال تلك المرحلتین والحكم على نتائجها و سیاسة إدارة هذ

البحث:مشكلة -2
ترافقت الزیادة الكبیرة في اللجوء إلى استخدام العقوبات الاقتصادیة الدولیة بوصفها قوة ناعمة في العقود القلیلة 
الماضیة مع زیادة التساؤل حول شرعیتها، نزاهتها، موضوعیتها وخضوعها لاعتبارات منطقیة وسلیمة، 

ر ى شعوب البلدان المعاقبة دون أن یكون لها أثوخصوصاً مع ظهور نتائج سلبیة لهذه العقوبات انعكست عل
، أو لربما قامت بتحقیق الهدف لكنها استمرت تحت حجج وذرائع مختلفة، في تحقیق الهدف الذي فرضت لأجله

الأمر الذي أثار الشكوك حول العقوبات الدولیة في أن تكون إحدى أدوات الهیمنة الدولیة.
تجربة طویلة مع العقوبات الدولیة منذ مطلع الثمانینات حتى وقتنا وقد خاضت الجمهوریة العربیة السوریة

الحاضر تراوحت بین فترات شدة وانفراج وترافقت بمصاعب مختلفة، تعاملت معها الإدارة الحكومیة بطرق 
وأسالیب متنوعة أفرزت بدورها نتائج مختلفة أثارت جدالاً ما بین مؤید ومعارض ومقترح لسیاسات أمثل.
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لذلك فإن إلقاء الضوء على إشكالیة العقوبات الاقتصادیة الدولیة بشكل عام والتجربة السوریة بشكل خاص له 
أكبر الأثر في تكوین صورة متكاملة عن مشهد العقوبات في سوریة وأثرها والتعامل معها، ونأمل في أن تصبح 

اسات الاقتصادیة اللازمة لتحصین هذه الدراسة إلى جانب دراسات أخرى متخصصة مرتكزاً في رسم السی
مواجهة العقوبات الاقتصادیة في سعیه لتحقیق التنمیة الشاملة المتوازنة.الاقتصاد السوري في 

أهداف البحث:-3
البحث تحقیق الأهداف التالیة:یحاول

I.مجلس المجتمع الدولي و لأثر الفاعل في بیان أن العقوبات الاقتصادیة الدولیة أداة بید الدول المهیمنة ذات ا
استخدام هذه العقوبات.سوغاتبالدرجة الأولى دون مراعاة مالأمن لتنفیذ أجندات سیاسیة تخدم مصالحها 

II.ثمانینات من رة الجمع البیانات عنها خلال فتة العقوبات المفروضة على سوریة وأثرها وسیاسة إدارتها و مقارن
ة المتبعة في مواجهتها.السیاس) و 2012-2011(وفترةالقرن الماضي 

III. لاقتصادیة.اعلى سوریة بالنظر إلى إمكانیاتهاوضع تصور مجدي لسیاسة إدارة العقوبات الاقتصادیة الدولیة
أهمیة البحث:-4

تنبع أهمیة البحث من: 
I.سلبیاته.ات الاقتصادیة الدولیة وتطوره واستخدامه، وإیجابیاته و دراسة مبدأ العقوب
II.نات من القرن ة الثمانیات الاقتصادیة الدولیة على الاقتصاد السوري بكافة مكوناته خلال مرحلدراسة أثر العقوب

.2012-2011وفترةالعشرین 
III. تقییم السیاسات الاقتصادیة المتبعة في مواجهة آثار العقوبات الاقتصادیة الدولیة على الجمهوریة العربیة

السوریة خلال المرحلتین المذكورتین.
فرضیات البحث:-5

ینطلق البحث من عدة فرضیات: 
I. العقوبات الاقتصادیة الدولیة أداة تستخدم دولیاً لتكریس مصالح وسیاسات القوى والأطراف الإقلیمیة والدولیة

وهي لیست عادلة .
II. سیاسات الحكومة الاقتصادیة في إدارة العقوبات الاقتصادیة الدولیة على سوریة في مرحلة أثبتت

.نینات أنها أكثر نجاعة مقارنة بإدارة العقوبات في المرحلة الراهنةالثما
III.مطلوب.عقوبات الراهنة لم تكن فعالة بالشكل الللزمة للخروج من الآثار السلبیة السیاسات الاقتصادیة اللا

منهج البحث:-6
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یة الدولیة وتطورها دالاقتصایعتمد البحث على المنهج الوصفي التحلیلي، بحیث ینطلق من التعریف بالعقوبات 
الدولي التابع للأمم المتحدة، أسالیب فرضها ضمن الإطار القانوني لها من قبل مجلس الأمنالتاریخي، و 

م الثمانینات من القرن العشرین وعاميأسالیب أخرى، ثم ینتقل إلى توصیف الاقتصاد السوري خلال أعواو 
حلیل هذه تالسوري خلال هاتین المرحلتین  و لیة على الاقتصادأثر العقوبات الاقتصادیة الدو و 2011-2012

البحث إلى يینتهى مواجهة هذه العقوبات سیاسیاً واقتصادیاً وإدارة العقوبات الاقتصادیة، و الآثار وصولاً إل
الدروس المستفادة بالنسبة للاقتصاد السوري.مجموعة من الأفكار والمقترحات و 

الدراسات السابقة:-6
ة تتناول اسات غربیالعدید من الدراسات إشكالیة العقوبات الاقتصادیة بشكل عام وهي في أغلبها در تتناول 

وجهة نظر الدول الفارضة للعقوبات وفي كیفیة جعلها فعَالة بشكل أكبر والحكم على فعالیة الموضوع من
بر استعراض یة لهذه العقوبات ع، كما تتوفر دراسات غربیة أخرى تنتقد الجوانب السلبالعقوبات ومحددات نجاحها

آثارها على مواطني الدول المعاقبة، أما بالنسبة للحالة السوریة فلم یتوفر للباحث أي مرجع یتناول دراسة 
العقوبات الاقتصادیة في مرحلة الثمانینات كما لایوجد رصد لأثارها المستقلة، وقد تم الاكتفاء بالإشارة إلیها 

ك لاعتبارات سیاسیة كما سندرس في البحث، كما یتداخل الحدیث عن عقوبات على أنها مصاعب عابرة وذل
المرحلة الراهنة بالحدیث عن آثار الحرب والأزمة السوریة في تقاریر وأبحاث تتناول الموضوع ذاته، ولم یتم 

العثور على دراسة متكاملة تتناول العقوبات الدولیة المفروضة على سوریة وآثارها.
موضوع العقوبات الاقتصادیة الدولیة من خلال الدراسات التالیة:وقد تناول 

العقوبات الاقتصادیة الدولیة في القانون الدولي بین الفعالیة وحقوق الإنسان، أبي خلیل، رودریك إیلیا،أولاً:
.2009منشورات الحلبي الحقوقیة 

ي ظل التحول ة الدولیة واحترام حقوق الإنسان فیعالج هذا الكتاب إشكالیة التوفیق بین تفعیل العقوبات الاقتصادی
.الحاصل في مضامین ومفاهیم العلاقات الدولیة

2011سمیر، أحمد، العقوبات الاقتصادیة. المركز الدولي للدراسات المستقبلیة والإستراتیجیة، ثانیاً:
ور المفهوم وكیفیة الدولیة، وتطیتضمن هذا الكتاب تحلیلاً لمفهوم العقوبات الاقتصادیة وتطبیقاته في العلاقات 

اع والآثار السلبیة التي قد تنجم عنها خاصة فیما یتعلق بالأوض، استخدامه كأداة للضغط في السیاسة الخارجیة
الإنسانیة.

1998أحمد، فاتنة عبد العال، العقوبات الدولیة الاقتصادیة، دار النهضة، ثالثاً:
تهدف هذه الدراسة إلى عرض الأساس القانوني للعقوبات الدولیة الاقتصادیة في المنظمات الدولیة العامة 
(الأمم المتحدة) والمنظمات الدولیة الاقتصادیة (صندوق النقد الدولي، البنك الدولي للإنشاء والتعمیر، منظمة 
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وغیر الأعضاء في هذه المنظمات بتنفیذ قراراتالتجارة العالمیة). كما تطرقت إلى مدى التزام الدول الأعضاء
وقد اشتملت الدراسة على بیان مدى فعالیة هذه العقوبات ومدى نجاحها في إرساء الالتزام بأحكام ،العقوبات

كما ألقت الدراسة الضوء على آثار القانون الدولي، ودورها في ضمان احترام القواعد الدولیة لحقوق الإنسان،
بات الدولیة الاقتصادیة على الأوضاع الإنسانیة داخل الدولة المعنیة، ومدى تأثر الشعوب بتلك تطبیق العقو 

العقوبات.
رودولف، بیتر،العقوبات في السیاسة الدولیة، نظرة على نتائج الدراسات و الأبحاث.مركز الإمارات رابعاً:

65للبحوث و الدراسات الإستراتیجیة. العدد 
بیة نتیجة فرض العقوبات الاقتصادیة الدولیة على الدول المطبق علیها هذه العقوبات.یبحث في الآثار السل

على حقوق الإنسان، أطروحة دكتوارة، كلیة وانعكاسهایوسف، خوله، العقوبات الاقتصادیة الدولیة خامساً:
.2009الحقوق، جامعة دمشق 

حدة أثناء عملها في مجال حفظ السلم والأمن تناولت الباحثة أحد التحدیات التي تواجه منظمة الأمم المت
الدولیین، والمتمثل في مواجهة الانعكاسات السلبیّة الناجمة عن لجوئها، ممثلة بمجلس الأمن، إلى خیار 
العقوبات الاقتصادیّة، حیث عرضت لوجهین من أوجه العلاقة بین مفهومي العقوبات الاقتصادیّة الدولیّة وحقوق 

مثل بأنَّ العقوبات الاقتصادیّة الدولیّة استُخدمت كوسیلة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان، الإنسان، أولهما یت
وثانیهما یظهر عندما أصبحت هذه العقوبات وسیلةً لانتهاك حقوق الإنسان، ما أدى إلى تناقضٍ حقیقي في 

عمل الأمم المتحدة، وانتكاسة جدیدة في مصداقیته.
، دار طلاس، دمشق )د.العماش، حسین، تجاوز المأزق (منطلقات الإصلاح الاقتصادي في سوریةسادساً:
1991.

یتناول هذا الكتاب مظاهر الخلل و الضعف البنیوي في بعض قطاعات الاقتصاد السوري التي أدت إلى ركود 
إلیه سیاسات ذا الركود مضافاً اقتصادي في سوریة منذ بدایة الثمانینات، و یسعى إلى تحلیل أسباب و خلفیات ه

إدارة الحصار الاقتصادي في سوریة خلال حقبة الثمانینات.
Hufbauer C Gary and others , Economic Sanctions Reconsidered, Petersonسابعاً:

institute for international economics, 3rd edition 2007
دیة الدولیة ودراسة حالات منها وتقییمها والبحث في أسباب ظاهرة العقوبات الاقتصاتناول هذا الكتاب

، وسبل إضفاء المزید من الفاعلیة علیها وإنجاحها في تحقیق مقاصدها.نجاحها وفشلها
Lyme, Rune Friberg, SANCTIONING ASSAD’S SYRIA, Mapping the:اً ثامن

Economic, Socioeconomic and Political repercussions of the International Sanctions
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imposed on Syria Since march 2011, DIIS REPORT 2012:13, DIIS. Danish Institute
for International Studies, Copenhagen 2012

د في سوریة خلال المرحلة الراهنة، ویعتمیقوم هذا البحث على دراسة الأثر المتوقع للعقوبات الاقتصادیة في 
الكثیر من فرضیاته وبیاناته على معطلیات متحیزة ومتسقة مع الموقف الغربي المعادي لسوریة.

هذا البحث المقارنة بین أثر العقوبات الاقتصادیة الدولیة على الاقتصاد السوري خلال فترتین مهمتین سیحاول
فاُ، بدءاً من استعراض هذه العقوبات وآثارها وصولاً إلى سیاسة إدارة العقوبات أخذت خلالهما العقوبات شكلاً مكث

وتحلیل فعالیتها، واقتراح حلول ومعالجات.
مخطط البحث: -8
المتمثلة في عدالة وشرعیة العقوبات الاقتصادیة الدولیة لاستخدامها لإجابة على إشكالیتهاالبحث إلى هدف ی

في تسویة النزاعات والخلافات الدولیة، ومدى نجاح الإدارة الحكومیة في سوریة في مواجهة العقوبات المفروضة 
لبحث اعلیها في مرحلتي الثمانینات من القرن العشرین والفترة الراهنة، ولإثبات فرضیات البحث تم تقسیم

.إلى ثلاثة فصولالنتائج والتوصیاتبالإضافة إلى المقدمة و 
ا وصفاتها ، من ناحیة تعریفهالفصل الأول مفهوم الاقتصاد السیاسي للعقوبات الاقتصادیة الدولیةسیتناول 

ة یوأهدافها وأنواعها وعوامل نجاحها وتطورها عبر التاریخ، والأساس القانوني لفرضها بموجب الشرعیة الدول
وشروطها وحدودها وفق هذه الشرعیة، والحكم على فاعلیة العقوبات.

عقوبات النه لكل حالة معولأن العقوبات الاقتصادیة الدولیة حالات متفردة لا یمكن الحكم علیها بشكل عام، ولأ
اثنتان ،أربع تجارب مع العقوبات الاقتصادیة الدولیةالثانيالفصلیدرساستقلالیتها في الدراسة والنتیجة، 

یة إلى نتیجة إیجابمنهما فُرضتا بموجب الشرعیة الدولیة عن طریق مجلس الأمن الدولي (واحدة منهما أدت 
جبین الأمم ة عار فيتسجل وصمأخرى ، و في إنهاء نظام الفصل العنصري في دولة جنوب إفریقیامتفق علیها

ومة الدولیة بشكل آحاديالمنظإطار اثنتان فُرضتا خارج )، و في فرض العقوبات ضد دولة العراقالمتحدة
وهي مقاطعة جامعة الدول العربیة للكیان مجموعة إقلیمیة ضد كیان محتل( واحدة تمثل عقوباتبالجان

).اركیة ضد كوبوهي عقوبات الولایات المتحدة الأمیالثانیة تمثل عقوبات دولة ضد دولة، و الصهیوني

الفصل الثالث فیدرس تجربة الجمهوریة العربیة السوریة مع العقوبات الاقتصادیة الدولیة وأثرها في اقتصادها أما
فرض ، وذلك بدراسة البنیة الاقتصادیة السوریة قبیلوسیاسة الإدارة الحكومیة السوریة في مواجهة هذه العقوبات

ي وآلیات اشتغال العقوبات فیها وتسلیط الضوء على جوانب القوة والضعف فالعقوبات لمعرفة البنیة المستهدفة 
السیاسة الاقتصادیة المواجهة للعقوبات في كلتا المرحلتین.
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أما في النتائج والتوصیات فسیتم إبراز أهم ما توصلنا إلیه من نتائج والحكم على فرضیات البحث، إضافة 
النتائج في سبیل تمكین الاقتصاد السوري من الصمود في وجه لاقتراح مجموعة توصیات مستنبطة من هذه 
التحدیات الاقتصادیة كالعقوبات الاقتصادیة.

حدود البحث: -9
لإظهار أهمیة موضوع البحث تم تحدید الحدود الزمانیة والمكانیة كالتالي:

الاقتصادیة العقوباتدراسة تأثیر تمت معالجة الموضوع خلال فترتین زمنیتین شملتا : الزمانيالمجال -أ
-2011مرحلةلك في الدولیة في الاقتصاد السوري خلال فترة الثمانینات من القرن الماضي، وكذ

، وذلك لبروز موضوع العقوبات بشدّة في حیاة الاقتصاد السوري خلال هاتین الفترتین.2012
تصادیة لتعرضها للعقوبات الاقالجمهوریة العربیة السوریةتم اختیار مجال الدراسة عن : ينالمكاالمجال -ب

الدولیة منذ ما یزید عن الثلاثین عاماً مع فترات متغیرة ارتبطت مع فترات الشدة والانفراج في العلاقات 
السوریة الخارجیة، ذلك إضافة لدراسة أربع حالات مختلفة للعقوبات الاقتصادیة الدولیة شملت كلاً من 

كوبا والمقاطعة العربیة لإسرائیل، وذلك لبیان تنوع أشكال فرض دولة جنوب أفریقیا ودولة العراق ودولة
العقوبات وتنوع آثارها وتباین تحقیق أهدافها.
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الاقتصادیة الدولیة:الفصل الأول: الاقتصاد السیاسي للعقوبات 
تمهید:

لتهدیدات انظراً لتطور العلاقات الدولیة وتشعبها، ووجود التباین والاختلاف بین دول العالم ونشوب الصراعات و 
ة إلى ابتكار أنظمة جزاء دولیة وأدوات ردع تعید الاستقرار وتضمن تنفیذ القانون الدولي بینها، ظهرت الحاج

أدوات الردع هذه ما یسمى الیوم بین أنظمة الجزاء و كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ومنتمنع التعدي علیهو 
الأمن مجلسفرضهاالاقتصادیةالعقوباتمنجملةالمعاصربالعقوبات الاقتصادیة الدولیة، فقد واجه عالمنا

وبات شاملة طویلة تدرجت شدتها إلى أن وصلت في أحیان عدیدة إلى عقالعالم،دولمنالكثیرعلى1الدولي
رك الباب مفتوحاً على مصراعیه لاستخدام هذه العقوبات ضد تُ و ولیبیا،للعراقبالنسبةالحالهوكماالأجل

( مجلس الأمن والقوى المؤثرة فیه) في كل مرة یتم جة الجهات الفارضة لهذه العقوباتقد كانت حو دول أخرى،
عقاب أنظمة حكم أو منظمات خارجة عن القانون الدولي،ردع و بیل فیها فرضها، على أنها وسیلة ناجعة في س

النتائج المجحفة من یتحملفي الدول المعاقبة هيالشعوبفإنانونیة أم غیر قانونیةكانت هذه الحجة قوسواء
الاقتصادیةأن العقوباتمما یشكك في مصداقیتهاو الاقتصادیة،العقوباتعلىالمفرزات السلبیة المترتبةو 

النهجهذاتدعمالتيالجهاتحول شفافیةالشكیثیر مزیداً منممابشكل انتقائي وتلقائياستخدمتمالباغا
العقوباتموضوعدراسةسیحاول هذا البحثذلكوعلىالعقوبات في تحقیق الأهداف المعلنة،هذهنجاعةو 

فيالتاریخيتطورهاالاقتصادیةالعقوباتتوضیح مفهومخلالمنوذلكوتشعبه،شساعتهرغمالاقتصادیة
.القانوني لتوقیعهاالثاني إلى دراسة الإطارالمبحثفيالأول، لننتقلالمبحث

المنظمةمیثاقمن23للمادةوفقایتكونلھا،التنفیذيالجھازیمثلوھوالمتحدة،الأمممنظمةأجھزةاحدھوالأمنمجلس1
الدائمةالعضویةصفةلھابالاسممعینةدول5منالأولىتتكون،مجموعتین علىموزعینالمنظمة،أعضاءمنعضوا15من

ضد "الفیتوبحق"یسمىماأوالاعتراضحقالمجموعةھذهتمتلكوالأمریكیة،المتحدةوالولایاتروسیابریطانیا،فرنسا،،الصین:وھي
من فتتكونالثانیةالمجموعةأما،المجلسمنالقراراتھذهإصداروقفاستعمالھعنیترتبحیثالأمن،مجلسعنالصادرةالقرارات

ویراعىدائمین،غیرأعضاءبذلكلیكونواسنتینلمدةوذلكالثلثینبأغلبیةصادربقراردوریةبصفةالعامةالجمعیةتنتخبھمأعضاء،10
أیضاكما یراعىالأخرى،الھیئةمقاصدالدولیین، وفيوالأمنالسلمحفظفيالمتحدةالأممأعضاءمساھمةالخصوصبوجھانتخابھمفي

.العادلالجغرافيالتوزیع
یمارسھاوالتيالدولیین،والأمنالسلمحفظأھمھاالاختصاصاتمنجملةالمیثاقلھاسندفقدالأمن،مجلسباختصاصاتیتعلقفیماأما
:خلالمن
السادس من المیثاقالفصلتضمنوقدالدول،بینالودیةالعلاقاتصفوتعكرأنمنھایخشىالتيالدولیةللنزاعاتالسلميالحل-"1

.السلميھذا الحلإجراءات
یتم والقوة،استخدامحدإلىتصلقدالسادس،الفصلتدابیرمنصرامةأشدتدابیراتخاذیتضمنالذيالسابعالفصلإلىاللجوء-"2

.العدوانأعمالمنعملاأوبالسلمإخلالاً أوتھدیداالوضعشكلإذاماحالةفيالفصلھذاإلىاللجوء
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التاریخي:تطورهاو الاقتصادیةالعقوباتالأول: مفهومالمبحث
تابع الثاني یسة مفهوم العقوبات الاقتصادیة، و سنقوم بدراسة هذا المبحث من خلال مطلبین، یعنى الأول بدرا

في بیان تطورها التاریخي.
الاقتصادیة الدولیة:العقوباتالأول: مفهومالمطلب

حیث وضعت موضعالدولیة،العلاقاتإطارفيالجزاءأشكالوأقدمأهمواحدة منالاقتصادیةالعقوباتتعتبر
الدولي بغیة تنظیمها، القانونفقهاء حازت على انشغالكماطویل،وقتمنذالدولیةوالمنظماتالدولاهتمام
القانونإطارفيأهدافهاهذه العقوباتلتحققمراعاتهایتعینوالضوابطالشروطمنجملةوضععلىوعملوا

یقوم البحث سالدقةبشكل لا یتوخىبكثرةبما أن العقوبات الاقتصادیة الدولیة تعبیر قانوني تقني یتردد الدولي، و 
.العوامل التي تؤدي إلى إنجاحهاأنواعها و أهدافها،لاقتصادیة و االعقوباتبدراسة تعریف

:الاقتصادیة الدولیةالعقوباتتعریف-1
رافق التطور الذي لحق بالعلاقات الدولیة تطور مفهوم الجزاءات الدولیة، حیث شهد العالم عبر عصوره المختلفة 

دمة أن دعت الحاجة في مراحل متقوأهدافها. و متنوعة منها، تباینت في جوهرها واختلفت في نظریاتها أشكالا
فتكشفت هذه الجزاءات عن تنظیماً تماشیاً مع التقدم الكبیر في العلاقات الدولیة،أكثرالجزاءاتتكون هذه

:أشكال هيثلاثة
.2العسكریةوالعقوباتالسیاسیة والدبلوماسیة،العقوباتالاقتصادیة،العقوبات

بكثرة المصطلحات التي تقصد ذات المعنى، فمن الباحثفاجئتُ دراسة العقوبات الاقتصادیة الدولیة لعلو 
، والعزل 3المقاطعة الاقتصادیة إلى الحظر الاقتصادي، إلى الحرب الاقتصادیة، إلى العدوان الاقتصادي

یها سواء كان ذلك من رؤیة ، وتُعزى كثرة المصطلحات إلى اختلاف النظر إل4الاقتصادي أو القهر الاقتصادي
ظراً ناعتماد مصطلح العقوبات الاقتصادیة الدولیة یعمد البحث إلى دیة أو قانونیة أو حتى سیاسیة، وساقتصا

الأشمل خدمة لموضوع البحث.لأنه یمثل المعنى الأوسع و 
اني هو معنى الثالن هي: المعنى الأول هو الثواب، و العقوبة في الأصل اللغوي، كلمة تنصرف إلى ثلاث معا

. أما في القانون فیعني العقاب الجزاء على مخالفة القاعدة القانونیة، 5الجزاء، أما المعنى الأخیر فهو المقاضاة

، رسالة ماجستیر، قسم العلوم القانونیة، كلیة الحقوق، آلیات مجلس الأمن في تنفیذ قواعد القانون الدولي الإنساني، 2009بن عبید، إخلاص، 2
9جامعة باتنة، الجزائر، ص 

31، ص 2008الجزائر، ، دیوان المطبوعات الجامعیة،العقوبات الاقتصادیة في القانون الدولي المعاصرأبو بكر، خلف، 3
، رسالة ماجستیر، قسمالعقوبات الذكیة مدى اعتبارھا بدیلاً للعقوبات الاقتصادیة التقلیدیة في علاقتھا بحقوق الإنسان، 2011رضا، قردوح، 4

13الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الحاج الخضر، الجزائر، ص
دار صادر، بیروت، معجم لسان العربابن منظور، 5
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وقد عرف العقاب في الحضارات القدیمة بمعنى المعاقبة على الخروج على قیم الجماعات، وقد اختلفت أنواع 
یم الجماعات فیها.قثقافات هذه الحضارات و باختلافالعقوبات 

أوبلدحقفيالأمم المتحدةتتخذهاالإجراءاتمنمجموعةأوإجراءبأنهاعامةالدولیةالجزاءاتتعرفو 
جاءوقدالاجتماعي،أوالعسكريالاقتصادي أوأوالسیاسيسلوكهالتغیرعلیهاالضغطاجلمنبلدانعدة

السابقةالعقوباتتوقعأنیمكنالتيالمتحدةأهداف الأممكللتشملالشكلبهذاالدولیةالعقوباتتعریف
امتلاكعلىالمعاقبةأوالعسكريالعدوانردعلىالدولیةفرض العقوباتهدفیقتصرلاإذتحقیقها،بغیة

فيوالثقافيالاجتماعيالسلوكتغییرحتىتستهدفقدبلالمخدرات،فيالاتجارأوالمحظورةالأسلحة
لنا في عقوبات الأمم و .6الدولیةوالمواثیقالتشریعاتمعلتتلاءمالوطنیةالتشریعاتتغییرأوالمستهدفة،البلاد

المتحدة على نظام الفصل العنصري في جنوب إفریقیا خیر مثال على ذلك.
لدولة اأما العقوبات الاقتصادیة الدولیة كمصطلح فتعرف بأنها إجراء اقتصادي یهدف إلى التأثیر على إرادة 

في ممارسة حقوقها لحملها على احترام الالتزامات الدولیة، بحیث تصبح قراراتها مطابقة لما یفرض علیها 
یة، اقتصادیاً عن المجموعة الدولتي شملها هذا الإجراء قانونیاً ودبلوماسیاً و على عزل الدولة ال، و 7القانون الدولي

تمرار ( منع الدولة المخالفة من الاسر جانبین أحدهما وقائي مؤقتتدابیلى القول بأن لهذه الإالأمر الذي یدفعنا 
.8( إیقاع الضرر بالدولة لردعها)هو عقابيففي فعلها) أما الجانب الثاني 

الاقتصادیةسیاستهاالدولة فيبهتقومإكراهأوأذىیحملسیاسيتصرفأيبأنهاالبعضعرفهاقدو 
.9الخارجیة

لمنعهاأومابعملالقیام عللحملهامادولةضددولعدةأودولةتتخذهتجاريأوماليإجراءكلهانأوأ
.10الدوليالقانونلأحكامالمخالفةالأفعالبعضارتكابمن
، أما الجهة المقابلة Senderالمرسلة بالجهةالاقتصادیةللعقوباتالفارضةالجهةدرج اصطلاحاً تسمیةو 

.Targetالمستهدفة بالجهةفتسمىالاقتصادیةالعقوباتعلیهاالمفروضة

9بن عبید، إخلاص، مرجع سبق ذكره، ص6
. 82، ص 2001، 2، العدد39، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، الجزء العقوبات الاقتصادیة الدولیةالحرش، عبدالرحمن، 7

نقلاً عن:
، رسالة ماجستیر، قسم تحولات الدولة، كلیة الحقوق، د القانون الدولي الإنسانيدور مجلس الأمن الدولي في تنفیذ قواع، 2012العمامرة،لیندة، 

67وزو، الجزائر، ص -جامعة مولود معمري تیزي
78،ص2000، دار النھضة العربیة، القاھرة، العقوبات الدولیة الاقتصادیةأحمد، فاتنة عبد العال، 8
24عبد العال،فاتنة، مرجع سبق ذكره،ص 9

10 LOIS LEMEILLEUR, l efficacite et les couts des sanctions economiques.
9نقلاً عن بین عبید،إخلاص مرجع سبق ذكره، ص
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صفات العقوبات الاقتصادیة الدولیة: -2
بالنظر إلى التعاریف السابقة المختلفة نجدها تتقاطع في نقاط تحدد صفات العقوبات الاقتصادیة الدولیة 

:حیث أنها
مجالفيالدولمنمجموعةأودولیةمنظماتبهتقومدوليتصرفأنهأي:اقتصاديدوليإجراء2-1

یتم هذا الإجراء من قبل مجلس و ، التجاریة والصناعیةالدولةبمصالحیمسحیثالاقتصادیة،الدولیةالعلاقات
الأمن الدولي بشكل مباشر ضمن إطار القانون الدولي، أو من قبل دولة كبرى عندما تتطلب سیاستها الخارجیة 

.11ذلك، فتفرض بذلك من قبل جانب واحد
تصاد یستهدف اقویحمل صفات الإكراه والإجبار و إجراء دولي یفرض فرضاً، أنهاأي:قسريإجراء دولي2-2

المعاقبة.الدولة
مع فهذا الإجراء من شأنه قیعاقب المعتدي: ذ القانون الدولي ینبه المخالف و إجراء دولي یضمن تنفی2-3

جتمع ستجابة لقرارات الملحمل الدولة المخالفة على الاوقف الانتهاكات كتدبیر وقائي مؤقت، أولفات و المخا
إلحاق الضرر فیها عندما بالدولة و یهدف أیضاً إلى إنزال العقابالدولي والتراجع عن المضي في المخالفة، و 

كشأن جمیع القوانین التي ینبغي لها أن تكون مؤیدة بجزاء، فإن تهاك إلى جریمة قد حدثت فعلاً. و یتحول الان
الاستقرار في العالم.ئل القانون الدولي لبسط السلام و بات الاقتصادیة الدولیة تعد إحدى وساالعقو 

طالما توفرت الصفات السابقة في أي إجراء دولي نجد عقوبات اقتصادیة دولیة، فهذه الصفات تمثل نظریاً 
والإدانة لدولیة كالاحتجاجاتامفهوم العقوبات، فهي بحسب رأي المنظرین الخیار الأكثر أهمیة من الدبلوماسیة 

الحل هي القتل، فث أنها الأبعد عن العنف المفرط والدمار و الأقل عنفاً من خیار القوة العسكریة، حیوالشجب، و 
إعمال الآلة العسكریة.الأنسب بین مجرد الاحتجاج و 

انوني ق-ضمن قالب نظريوضعهایمكنفي صفات العقوبات الاقتصادیة الدولیة، لا ةدراسالعند ه إلا أن
الضرورة بوذلكفحسب، فكما وجدنا في الصفات السابقة أنها تستهدف إلحاق الضرر في اقتصاد دولة ما، 

یعني أنها تستهدف الشعوب بشكل من أشكال الحرب، أي أن العقوبات الاقتصادیة الدولیة تعمل على تغییر 
ه الدولة الذي سیقع تحت أعباء اقتصادیة كبیرة تجعله موقف الدولة المستهدفة من خلال إیذاء الشعب في هذ

لذلك نجد أن بعض الباحثین یتجاوزون الصفات قیاداته لتغییر سیاسة الدولة، و یعمل للضغط على موقف
12، فیجدون أن العقوبات الاقتصادیة الدولیة تبرز في كونها:الواقعیةالنظریة البحتة للعقوبات إلى صفاتها 

.أنواع الحروبأحد -أ

15رضا، قردوح، مرجع سبق ذكره، ص 11
16المرجع السابق، ص 12
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ؤدي إلى تعطیل التنمیة البشریة والاقتصادیة ویترك آثاراً اجتماعیة إجراء عشوائي في آثاره، ی-ب
نفسیة لدى عامة الشعب.و 

إجراء ذو طابع انتقامي یمس المواطنین الأبریاء بالدرجة الأولى.-ت
Woodrowإجراء سلمي في ظاهره مدمر في باطنه، كما قال عنه الرئیس الأمیركي الأسبق -ث

Wilson الذي یعتبر من أوائل من نادى باستخدام العقوبات الاقتصادیة الدولیة في خطابه
: " إن الأمة التي قوطعت هي أمة تلوح في الأفق بمشهد 1919الشهیر في أندیانا بولیس عام 

الاستسلام، بتطبیق هذا العلاج الاقتصادي، السلیم، الصامت، القاتل، لن تكون هناك حاجة 
القوة، بل هي علاج رهیب لا یكلف حیاة خارج الأمة المقاطعة، لكنه یجلب الضغط لاستخدام 

".13قاوم من أیة دولة حدیثةعلى هذه الأمة، التي هي في رأیي لا یمكن أن تُ 
لا یر محدودة الأثر لا زمانیاً و تداعیات غقتصادي متشعب الآفاق له خلفیات وانعكاسات و سلاح ا-ج

مكانیاً.
اورة السیاسیة في العمل السیاسي.یعد من أدوات المن-ح

بالعودة إلى موضوع التعریف، تجدر الإشارة إلى أنه نشهد غیاباً واضحاً لتعریف العقوبات الاقتصادیة الدولیة و 
من قبله میثاق عصبة الأمم لم یحتوي على تعریف واضحالدولیة، فمیثاق الأمم المتحدة و في مواثیق المنظمات 

یحق للمنظمة تدابیراء بسرد بعض العقوبات المستخدمة على سبیل المثال على أنها للعقوبات، بل تم الاكتف
ا تمت التسمیة من قبل العرف موإناستخدامها، أي أنه لم یرد كلمة (عقوبات أو جزاءات) في هذه المواثیق، 

الدولي.
سییس انوا یسعون لتلعل غیاب وجود تعریف محدد للعقوبات هو أمر متعمد من قبل واضعي المیثاق لأنهم كو 

إضفاء وضى و فلأن ذلك سیؤدي حتماً إلى ال14بإصباغها بالصبغة القانونیةاهتمامهممواد المیثاق أكثر من 
15غیاب الضوابط التي تحكم العمل بها.یع أشكالها في المستوى الدولي، و الشرعیة على جم

هذا الشآن یرى الفقیه القانوني (كالفورسكي) أن توقیع العقوبات الاقتصادیة یتم طبقاً لقرار سیاسي اقتصادي وفي
ولى على غلبة الألمضامین الثلاثة خاصة السیاسیة والقانونیة منها، و في إطار قانوني مما یؤدي إلى اختلاط ا

اهات إكر ة في أحیان وأمام مجرد ضغوطات و یالثانیة في بعض الحالات، فنكون أمام عقوبات اقتصادیة دول
16اقتصادیة تبلغ العدوان الاقتصادي في أحیان أخرى، الأمر الذي لا یقل تأثیره عن العدوان المسلح.

13 Hufbauer C Gary and others , Economic Sanctions Reconsidered, Peterson institute for international economics,
3rd

32أبو بكر، خلف، مرجع سبق ذكره ص 14
34أحمد، فاتنة عبد العال، مرجع سبق ذكره، ص 15
11، نقلاً عن رضا، قردوح، مرجع سبق ذكره، ص 9أبو بكر، خلف، مرجع سبق ذكره، ص 16
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أهداف العقوبات الاقتصادیة الدولیة: -3
قوبات عمن أولى أشكال التدخل غیر العسكري التي لا تتضمن إرسال قوى إلى أماكن النزاع نفسها فرضُ 

فالوسائل المستعمَلة وسائل اقتصادیة، لكن الرهان اقتصادیة على بلد ما لإرغام حكومته على تعدیل سیاستها،
.والمرمى سیاسیان

وجهات نظر:أربعة إلىتصنیفهاتموقدالاقتصادیة،العقوباتمنالهدفحولالآراءتعددتوقد
الدولیةالمرتكبة للمخالفةالدولةعقابفيیتركزالاقتصادیةالعقوباتمنالهدفأنترى:وجهة النظر الأولى

لمالعقوباتهذهأنیرىالعراق، حیثعلىالاقتصادیةبالعقوباتالرأيهذاویستدلالمخالفة،إصلاحولیس
جراءلحقتهاالتيالخسائرعنالكویتأو تعویضالكویتمنالانسحابعلىالعراقإرغامفقطتستهدف
علىقدرتهعدملضمانوعقابهالعراقردعهوآخراً هدفالهدف لتحققهذاالعقوباتتجاوزتوإنماالغزو،
أخرىمرةالمخالفةهذهارتكاباحتمالمنالدولمنجیرانهوتأمین،المخالفة مجدداً هذهمثلارتكاب
17ضدهم.

علىبهدف إرغامهاالدولةعلىالتأثیرهوالاقتصادیةالعقوباتمنالهدفأنترىو وجهة النظر الثانیة:
قدرتهاوإضعافالسیاسي والاقتصادياستقرارهابزعزعةوذلكالدولي،القانونلأحكامالمخالفةسیاستهاتغییر

18الإقلیمي.دورهامنالحدأوالاقتصادیة

مخالفةالناشئ عنالضررآثارإصلاحهوالاقتصادیةالعقوباتمنالهدفأنترى:وجهة النظر الثالثة
علىالمتضررةالدولةأن حصولحیثبالموضوعیة،متمیزاً الاتجاههذایجعلماوهوالدولي،القانونأحكام

هدفیأتيحینفيلها،بالنسبةالأسمىالهدف یشكلبهالحقتالتيالأضرارعنالمناسبالتعویض
19الثانیة.المرحلةفيوالعقابالردع

دولةنفوذلمحاولة تدعیمالأولىبالدرجةسیاسیةالاقتصادیةالعقوباتأهدافأنترىالرابعة:وجهة النظر 
الدولحسابعلىخططها التوسعیةعنالتخليعلىالمستهدفةالدولةكحملمعینة،مناطقفيكبرى

منالمستهدفةالدولةحرمانأودولة حلیفة،أومادولةضدعسكریةبمغامرةالقیاممنمنعهاأوالأخرى،
بنظامكالإطاحةأوالعسكریة،بالنواحيمباشرةالمتقدمة المرتبطةوالتقنیةالسلع الإستراتیجیةعلىالحصول

الدولةفيمعینةداخلیةقوىتشجیعأوالاقتصادیة،للعقوباتالدولة الفارضةلسیاساتمعارضمعینحكم
.20غامضة خفیةأوواضحة جلیةتكونقدالتيالسیاسیةافالأهدمنذلكوغیرقوى أخرى،ضدالمستهدفة

30أحمد، فاتنة عبد العال، مرجع سبق ذكره، ص 17
31المرجع السابق، ص 18
11نقلاً عن بن عبید، إخلاص، مرجع سبق ذكره، ص ،61، ص 1988، مجلة الدبلوماسي، العدد العاشر، العقوبات الاقتصادیةدعیس، إسماعیل، 19
31أحمد، فاتنة عبد العال، مرجع سبق ذكره، ص 20
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لدولیة مهما یة االعقوبات الاقتصادیة الدولیة تقتضي_ نظریاً_ أن توقف الخرق أو تمنع التعدي على الشرع
تباینت، لكن بالنظر إلى الاستخدام المتكرر للعقوبات الاقتصادیة خلال عقد التسعینات من اختلفت الآراء و 

ذا السیاق هوفيمختلفة الأسالیب، نجد أنها أصبحت متعددة الأهداف و القرن السابق المسمى (عقد العقوبات) 
التغییر في طرق محددةیرى الأمین العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان أن الهدف من العقوبات: " هو 

حالة الصراع للتقلیل من قدرة أطراف النزاع على الاستمرار في قتال طویل وفيلسلوك الحكومة أو النظام....، 
ما بین الإدانة اللفظیة ، فالعقوبات الاقتصادیة هي سلاح هام ضمن أسلحة مجلس الأمن الدولي 21الأمد"

.22اللجوء إلى القوة المسلحةالمحضة و 
الاقتصادیة الدولیة:العقوباتأنواع-4

كنا قد ذكرنا بأن میثاق الأمم المتحدة لم ینص صراحة على تعریف واضح للعقوبات الاقتصادیة الدولیة، حتى 
إنما تمت الإشارة إلیها على أنها تدابیر غیر دبلوماسیة وغیر اد تسمیة العقوبات الاقتصادیة، و أنه لم یتم إیر 

لمثال لا بیر على سبیل اتم ذكر بعض هذه التداتصادیة للدولة المستهدفة، و الاقعسكریة تتناول الجوانب
أخذت هذه التدابیر أسالیب مختلفة في تطبیقها نتج عنها أشكال مختلفة للعقوبات الاقتصادیة أمكننا الحصر، و 

.ومالیةتصنیفها في مجموعتین: تجاریة
:التجاریةالعقوبات-4-1

تقلیص المبادلات الاقتصادیة، ولذلك يمن أنها تعنلأنماط العقوبات الاقتصادیةینطلق التوصیف النموذجي 
تكون العقوبات ناجعة ومؤثرة كلما كان البلد المعني یمتلك اقتصاد یعتمد في جانب كبیر على المبادلات 

وطنیة لالاقتصادیة فى ضبط حركة قطاعاته الأساسیة، وفي ظل تفاوت درجة الانفتاح التى تمیز الأسواق ا
ومستوى اندماجها فى الاقتصاد العالمي، فإن الاقتصادات المندمجة أكثر فى الاقتصاد العالمي سوف تتأثر 

وتتجلى تلك التأثیرات السلبیة في الدخل المحلي للدولة المعاقـبَة في أشكال مختلفة مثل ارتفاع سلبیاً بالعقوبات.
الأعمال وتقلص المعروض من السلع فى السوق المحلیة. أسعار المستهلكین وازدیاد البطالة وخسائر أصحاب

ونظراً لارتباط السیاسة والاقتصاد ارتباطاً عضویاً، تجد التأثیرات السلبیة فى جانب الاقتصاد ترجمةً مباشرةً في 
جانب السیاسة، إذ من شأن التداعیات الاقتصادیة السلبیة أن تمتد سلباً أیضاً فى حسابات الجدوى السیاسیة 
لصناع القرار فى البلد المعني، بما یؤدي إلى التأثیر فى سیاساتهم وتعدیلها بالنهایة. ولأن كل نظام سیاسي 

وراً لا یستهان ديبحاجة إلى قدر من التأیید الشعبي حتى یحفظ سلطته داخلیاً، فإن عامل الرضا الشعبي یؤد
م المنطق وتركیبته وتحالفاته الداخلیة. و یقو به فى توجیه السیاسات، مهما كانت طبیعة هذا النظام السیاسي

نیسان 17، تصریحات في أكادیمیة السلام الدولیة، الفقرة الثالثة، العقوباتمراجعة الدروس المستفادة خلال عقدالأمین العام للأمم المتحدة، 21
19، نقلاً عن رضا، قردوح، مرجع سبق ذكره، ص2000

19رضا، قردوح، مرجع سبق ذكره، ص 22
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-عند نقطة معینة–الداخلي للعقوبات على فرضیة أساسها أن القیادة السیاسیة في البلد المعني سوف تستسلم 
أمام الضغوط الخارجیة، بسبب حساباتها المجردة للاحتفاظ بالسلطة السیاسیة ومن ثم الاقتصادیة.

:یليفیماتلخیصهایة یمكنو بالنسبة للعقوبات التجار 
:الجمركیةالتعریفات4-1-1

بطریقللمساومةأو كوسیلةالدول،بعضضدانتقامیةكوسیلةالوارداتعلىجمركیةضرائبفرضوتعني
.23المفاوضاتفيالإغراءأوالضغط

:  24الحظر4-1-2
الاقتصادیة لبلد جزئیاً أو بأنه مصطلح دولي للمقاطعة EMBARGOعرفت موسوعة الأمم المتحدة الحظر 

كلیاً بمنع التجارة في بعض المواد، وتعتبر شكلا من العدوان الاقتصادي المخالف للقانون الدولي إذا لم تكن 
.25بصیغة الدفاع الشرعي ضد عدوان أجنبي

ما ولةأشمل من الآخر، یتعلق الأول بمنع إرسال الصادرات لدالاقتصادي معنیان، أحدهما أوسع و و للحظر 
، و غالباً ما یكون المعنى الأوسع إجراءاً 26أو عدة دول، أما المعنى الأوسع فیتجاوز ذلك بمنع الواردات أیضاً 

.27انتقامیاً 
للقانونالدول المخالفةعلىبهدف إنزال العقابالاقتصادیةالعقوباتمنالنوعهذاالمنظماتو تفرض الدول 

الموادمنهاوخاصةالسلعبعضاستخداممنلمنعهاأومشروعة،غیرالقیام بممارساتوردعها عنالدولي،
والمواد العسكریةالسلعالحظریتعدىوقدالحظر،تفرضالتيالمنظماتعلیهاتوافقلاالعسكریة لأغراض

علىحظرفرضالدول علىبحثالمنظمةتقومقد، كما28الدولتحتاجهاقدالتيالأخرىالسلعكافةإلى
هذا الحظر، و من الممكن أن تحدد المنظمة یشملهاالتيالحیویةالصادراتنوعتقدیرلهموتتركما،دولة

سلعةوأیةالبترولالذریة،الطاقةوموادوالذخیرة،الأسلحةمثلافتشملنوع السلع المحظورة في أحیان أخرى،
، كالحظر معاصرةفي حالات عدیدة تم تطبیق الحظر وقد.29الأسلحةإنتاجمجالفيیمكن استخدامهاأخرى

لى لیبیا الجوي عالحظر العسكري و شمل والذي1992لعام 748الذي طبق على لیبیا بقرار مجلس الأمن رقم 
امعة ج’ العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق، رسالة ماجستیر، قسم عقوبات الأمم المتحدة الاقتصادیة و آثارھا على حقوق الإنسان، 2002الیتیم، فتحیة، 23

12، نقلاً عن: بن عبید، إخلاص، مرجع سبق ذكره، ص7باتنة، الجزائر، ص
ھناك اختلاف كبیر ما بین الحظر الاقتصادي و الانغلاق الاقتصادي، حیث أن الحظر یأتي كإجراء قسري خارجي یطبق على الدولة المستھدفة 24

قتصادیة، إلا أن الانغلاق الاقتصادي ھو قرار ذاتي تتخذه الدولة من تلقاء نفسھا نزولاً عند رغبتھا في قطع علاقاتھا وھو شكل من أشكال العقوبات الا
الاقتصادیة مع الدول الأخرى لأسباب تتعلق في مفاھیم كالاكتفاء الذاتي و تطویر المیزات التنافسیة التي تمتلكھا.

25 Encyclopedia of the United Nations and International Agreements , Edmund Jan Osmanczyk , Taylor and Francis,
1985 PP 232

36أحمد، فاتنة عبد العال، مرجع سبق ذكره، ص 26
، 2002، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،الجزاءات الاقتصادیة الدولیة و آثرھا على حالة الإنسان في العراقھشام ، ’ شملاوي27
12، نقلاً عن بن عبید، إخلاص، مرجع سبق ذكره، ص19ص
36أحمد، فاتنة عبد العال، مرجع سبق ذكره، ص 28
37المرجع السلبق، ص 29
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م خدمات كذلك تقدیمعدات عسكریة أو خاصة بالطیران و الذي منع بمقتضاه تقدیم أي بتهمة رعایة الإرهاب، و 
لعام 883سع الحظر بعد ذلك لیشمل جمیع الصادرات اللیبیة بقرار مجلس الأمن رقم للطیران اللیبي، لیتو 

199330.
:المقاطعة4-1-3

:" الإجراءات الرسمیة التي تؤدي إلى قطع العلاقات الاقتصادیة بین Boycottیقصد بالمقاطعة الاقتصادیة 
".31دولة و أخرى معتدیة عندما لا تكون هنالك حالة حرب

الحث على رفض وجود أي تعامل تجاري أو اجتماعي مع ة المعارف البریطانیة: " الرفض و حسب دائر وهي
.32جهة یُطلب الضغط علیها"

سلطاتإلیهتلجأتعتبر المقاطعة الاقتصادیة أحد أشكال العقوبات الاقتصادیة الحدیثة النوعیة، فهي إجراء
رعایاهامعالتعاملومنعأخرىمع دولةالتجاریةالعلاقاتلوقفبالتجارةالمشتغلونوأفرادهائاتهاوهیأالدولة
.33لأعمال عدوانیةارتكابهاعلىرداً علیهاالاقتصاديالضغطبقصد

ذكرت المقاطعة الاقتصادیة كإجراء عقابي غیر عسكري یستخدم ضد دولة خرقت القانون الدولي في المادة وقد
من میثاق الأمم المتحدة " لمجلس الأمن أن یقرر ما یجب اتخاذه من التدابیر التي لا تتطلب استخدام 41

تطبیق هذه التدابیر، ویجوز أن یكون القوات المسلحة لتنفیذ قراراته، وله أن یطلب إلى أعضاء لأمم المتحدة
من بینها وقف الصلات الاقتصادیة والمواصلات الحدیدیة والبحریة والجویة والبریدیة والبرقیة واللاسلكیة وغیرها 

.34"من وسائل المواصلات وقفا جزئیاً أو كلیا وقطع العلاقات الدبلوماسیة
قامت بفعل أخرى،دولةالدول علىمنمجموعةأوولةدتفرضهاعقوبةتعد المقاطعة الاقتصادیة قانونیاً 

وتكون الدولي.للحقمنافیًاعملاَ ضدهاأخرى ارتكبتضددولةمنزجريأوتأدیبيإجراءوهيأغیر شرعي،
بینفهو ماالمقاطعةمنالهدف المنشودأماالمقاطعة إجراءاً شرعیاً یضمنه القانون الدولي في كلا الحالتین،

و نتیجة.تأدیبهأومعاقبتهالمطلوبالحكموتقهقر نظامحتى سقوطالحصارأوالنتیجةبلوغحتىالضغط
التجارةأومنهاإیقاف الاستیرادأوالمعتدیةالدولةتسلیحكوقفتقتصر المقاطعة بمجالات محدودة،قدذلك

35قاتلاً.إحكاماالخناق الاقتصاديحتى إحكامتمتدوقدمعها،

37المرجع السلبق، ص30
44أبو بكر، خلف، مرجع سبق ذكره، ص 31

32 Encycolopedia Britannica, 1953,vol.3, p.963
.1961، أیلول، 146، مجلة الأھرام الاقتصادي، عدد ”إسرائیل”العربیة لالمقاطعة فودة، عز الدین، 33
الفصل السابع: فیما یتخذ من الأعمال في ، 1945میثاق الأمم المتحدة و النظام الأساسي لقانون محكمة العدل الدولیة، الأمم المتحدة، تیویورك، 34

18، ص41، المادة حالات تھدید السلم والإخلال بھ ووقوع العدوان
1968، منشورات مركز الأبحاث، لبنان، الدوليوالقانونالمقاطعة العربیة مغیزل، جوزیف، 35
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تنتجها التيالسلعشراءرفض"أنهاعلىفیعرفهاضیقمعنىللمقاطعةیعطيمنللمقاطعة مستویات فهناكو 
دولة معینةمعالتجاریةالعلاقاتوقفلتتعدى السابق إلىیوسع معناهامنوهناك،"36معینةأجنبیةدولة
أنیرونكمالأعمال عدوانیة،ارتكابهارداً علىعلیهاالاقتصاديالضغطبهدفرعایاها،معالتعاملومنع
الثالثةالأطرافلهذهكانتإذادول أخرىفيثالثةأطرافالیشملماحالاتفيیتسعقدالمقاطعةنطاق

القوائمنظامیستخدمالمقاطعة،فعالیةفيزیادةالخاضعة للمقاطعة،الدولةمعواقتصادیةأتجاریةعلاقات
.37المفروضةالمقاطعةفعالیةفيالزیادةشأنهامنالتيالأخرىالإجراءاتمنوغیرهالسوداء

بل دولة ة من ققد تختلف المقاطعة حسب عدد الأطراف العاملین بها، فهناك مقاطعة فردیة عندما تكون مطبقو 
اء سو هناك المقاطعة الجماعیة التي تكون مطبقة من قبل مجموعة دول تجاه دولة أخرى تجاه دولة أخرى، و 

كان هذا القرار نتیجة اتفاق هذه الدول فیما بینها، أو استجابة لقرار منظمات دولیة أو أقلیمیة بفرض المقاطعة 
ضد دولة ما.

من غاندي الذي كان ینبذ م بطلب1920من أمثلة المقاطعة الفردیة المقاطعة الهندیة للسلع الانكلیزیة عام و 
ادیة التي كذلك المقاطعة الاقتصة الخلافات والمطالبة بحریة بلاده. و لتسوییبحث من الوسائل السلمیة العنف و 

38م.1931-1908تكررت أكثر من مرة من قبل الصین تجاه الیابان خلال الأعوام 

كشكل جماعي، قاطعت دول الحلفاء ألمانیا خلال الحرب العالمیة الثانیة لإوهان قدرة ألمانیا العسكریة و 
الهزیمة و الاستسلام.والاقتصادیة وجرها نحو 

أما بالنسبة لقرارات المقاطعة الصادرة عن منظمات دولیة نذكر المقاطعة العربیة لإسرائیل، المقررة من قبل 
كذلك قرار مجلس الأمن بمقاطعة دولة جنوب إفریقیا عام م حتى الیوم، و 1945یة منذ العام جامعة الدول العرب

نظام الفصل العنصري (الأبارتید).م و لمدة ثلاثین عاماً حتى إسقاط 1963
منظمات أهلیة أو جماعات داخل دولة ما بمقاطعة صادیة طابعاً أهلیاً عندما تناديقد تأخذ المقاطعة الاقتو 

رداً على كیةالدنمر أو الأمیركیةبضائع دولة أخرى، كالنداءات التي تطرح في الدول العربیة بمقاطعة البضائع 
في هذه الحالات لا تأخذ المقاطعة طابعاً رسمیاً وإنماضایا تمس المواطن العربي، و جاه قتصرفات هذه الدول ت

تتبناها منظمات المجتمع المدني داخل الدولة نفسها. 
ر المقاطعة الاقتصادیة فإننا نذكر بأن الحظما بین مفهومي الحظر الاقتصادي و تداخل ومنعاً لحدوث التباس و 

د لا قلى تقیید أو منع حركة الصادرات والواردات في البلد المستهدف، و عالاقتصادي في أوسع أشكاله ینصب
یبلغ الحظر الاقتصادي هذا المدى فیكتفي بمنع الصادرات أو جزء منها، بینما المقاطعة الاقتصادیة تهدف إلى 

13، نقلاُ عن بن عبید، إخلاص، مرجع سبق ذكره، ص8الیتیم، فتحیة، مرجع سبق ذكره، ص36
المرجع السابق نفسھ.37
45أبو بكر، خلف، مرجع سبق ذكره، ص38
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ن مفهوم المقاطعة أنصل إلى وبذلكقطع العلاقات الاقتصادیة كافة بما فیها الحركة التجاریة تصدیراً أو توریداً، 
أوسع من الحظر.

البحري:الحصار4-1-4
یحمل معنى الحصار مفهوماً حربیاً عسكریاً، إلا أن التطور في آراء و نظریات العلاقات الدولیة الحدیثة أدى 

یسمیه البعض بالحصار الاقتصادي تمییزاً له عن الحصار الحربي وكماإلى تبلور مفهوم الحصار السلمي، أ
أشد الإجراءات العقابیة الاقتصادیة المقررة على الدول الخارجة عن یعد الحصار البحري أحد أهم و حیث 

لما یحمله من عزل للدولة المعاقبة عن بقوة مباشرة.39الشرعیة الدولیة
یتعین التمییز بین الحصار البحري كوسیلة من وسائل الحرب البحریة، وبین ما یسمى بالحصار السلمي كوسیلة 

وسائل الضغط، أو كإجراء تتخذه الدول لتسویة منازعاتها.من 
أخرى سفن أجنبیةالحیلولة دون وصولة المعاقبة من مغادرة موانئها، و فالحصار السلمي هو منع سفن الدول

إغلاق الموانئ في وجه سفن الدولة المعاقبة، و یتم ذلك من خلال قیام سفن أجنبیة بمحاصرة لهذه الدولة، و 
.40ولة المعاقبةموانئ الد

أوسععقوباتفرضبهیقصدكما،"معینحظرلفرض احترامالقوةاستخدام"بأنهالسلميالحصارویعرف
.41والمالیةالاقتصادیةجمیع العلاقاتقطعإلىیهدفلأنهالحظر،من

" إذا رأى منه:42و اللجوء إلى الحصار البحري إجراء مشروع ضمن میثاق الأمم المتحدة، فقد نصت المادة 
لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن 41مجلس الأمن أن التدابیر المنصوص علیها في المادة 

یتخذ بطریق القوات الجویة والبحریة والبریة من الأعمال ما یلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى 
لحصر والعملیات الأخرى بطریق القوات الجویة أو البحریة نصابه. ویجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات وا

و نظراً لأهمیة التجارة البحریة للدول، فإن الحصار البحري اكتسب .42أو البریة التابعة لأعضاء "الأمم المتحدة"
ر یق الحصایشترط لتطبو قراراته.ن الدولي على الالتزام بأحكامه و فاعلیة كبیرة لحمل الدول المخالفة للقانو 

، أي أن تمنع جمیع السفن التجاریة من الدخول في منطقة الحصار 43معلناً لاً وفعالاً و البحري أن یكون شام
حربیة لتنفیذه لأن یكون الحصار مدعوماً بأعداد كافیة من القطع البحریة افیها سفن الدولة فارضة الحصر، و بما

أن تعلم جمیع الدول بوجود الحصار.بفاعلیة تاملة، و 

46-45بق ذكره، صأبو بكر، خلف، مرجع س39
37أحمد، فاتنة عبد العال، مرجع سبق ذكره، ص40
16، نقلاً عن بن عبید، إخلاص، مرجع سبق ذكره، ص20شملاوي، ھشام، مرجع سبق ذكره ص 41
فیما یتخذ من الأعمال في الفصل السابع: ، 1945میثاق الأمم المتحدة و النظام الأساسي لقانون محكمة العدل الدولیة، الأمم المتحدة، تیویورك، 42

18، ص42، المادة حالات تھدید السلم والإخلال بھ ووقوع العدوان
1974، مجلة السیاسة الدولیة، مؤسسة الأھرام، الربع الأول، دور الحصار البحري في المعركةفرج الله، سمعان، 43
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م، وكذلك 1832أمثلة اللجوء إلى الحصار البحري تاریخیاً الحصار البریطاني الفرنسي ضد هولندا من و 
م ضد فنزویلا في 1902م، والحصار البریطاني الألماني المشترك 1850الحصار البریطاني لموانئ الیونان 

ندما فرضت فرنسا م ع1927محاولة لإجبارها على تنفیذ بعض مطالب رعایا تلك الدول، وكذلك طبق سنة 
وبریطانیا وروسیا حصاراً مشتركاً على أجزاء معینة بالقرب من ساحل الیونان، بهدف إجبار تركیا على منح 

.الاستقلال للیونان
من الأمثلة المعاصرة لاستخدام الحصار البحري، الحصار الذي فرضته الولایات المتحدة الأمیركیة على كوبا و 

م، حیث فضل الرئیس الأمیركي آنذاك جون 1962وبیة (أزمة الكاریبي) عام على آثر أزمة الصواریخ الك
كینیدي إقامة حصار بحري على كوبا بدلاً من توجیه ضربات عسكریة جویة.

الحجز:4-1-5
هذهیمثل هذا الإجراء مقدمة لمصادرةوقدالمرفأ،فيالمستهدفةالدولةعلمترفعالتيالسفناحتجازهوو 

حتى أن دولاً متعددة مارست عقوبة الحجز والأجنبیة،المحلیة منهاالسفنجمیععلىهذه العقوبةتنفذو السفن،
بها و اعتبارهاالاحتفاظو غالباً ما كان مصیر هذه السفن المحتجزةلسفن دولة من المحتمل قیام حرب معها،

.44عماً لهیضفي أثراً داالبحريمتمماً للحصارإجراءاً الحجزیعتبرحرب، و غنائم
رعایة:الأكثرالدولةمبدأسحب4-1-6

) القاسم المشترك لجمیع الاتفاقیات Most Favoured Nation MFNیمثل بند معاملة الدّولة الأولى بالرّعایة (
الثنائیة والإقلیمیّة للاستثمارات وهو البند التي تمنح بموجبه الدولة المضیفة للأطراف المتعاقدة في اتفاقیات 
استثمار معاملة لا تقلّ تفضیلاً عن تلك الممنوحة لدول أخرى بموجب معاهدات أخرى في المجالات عینها 

التي تغطیها.
تقوم قاعدة الدّولة الأولى بالرّعایة على أنّ البلد المضیف یمنح مستثمري دولة أجنبیّة المعاملة نفسها التي 

جنبیّة الأخرى في إقلیمه. ویمكن تطبیق هذه القاعدة علىیمنحها في حالات مماثلة لمستثمري جمیع الدّول الأ
أيّ أنشطة مرتبطة بالاستثمارات مثل الاستغلال، والإدارة، والاستخدام، والبیع والتّصفیة. ویمكن تطبیق هذه 

القاعدة من جانب واحد أو بالتبّادل، بصفة مشروطة أو غیر مشروطة.
دف إلى منع كلّ تمییز قائم على الجنسیّة ضدّ مستثمري الدولة الأجنبیة. أي أن قاعدة الدّولة الأولى بالرّعایة ته

فهي تلزم البلد المضیف بحدود معیّنة ینتهجها في سیاسته الاستثماریة الحالیة والمستقبلیة وتمنعه من تمییز 
.45مستثمري دولة أجنبیّة على حساب مستثمري دول أجنبیّة أخرى

39أحمد، فاتنة عبد العال، مرجع سبق ذكره، ص 44
86، ص2010، نیویورك، ل الاتفاقیات الثنائیة للاستثماردلیالأمم المتحدة، 45
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إیقافیتمالإجراءهذاوبموجبایة من العقوبات الاقتصادیة التجاریة، یعد سحب مبدأ الدولة الأكثر رعو 
منالمستفیدةالأخرىالبلدانوارداتوكذلكتساهلي،بشكلالمستهدفةالدولةمنالمستوردات الآتیةمعاملة

.46التجاریةهذه الأفضلیة
:السوداءعقوبة القوائم4-1-7

علىو ثانویة لزیادة الحظر الاقتصادي الموجه ضد دولة معاقبة، كوسیلةالقوائم السوداء إجراء اُستخدم تاریخیاً 
مدى العقود القلیلة الماضیة تحول مفهوم القوائم السوداء من كونها آداة ثانویة عرضیة إلى آداة رئیسیة في 

أوعادیینكانوا أفراداً سواءمعینةلدولةتابعینأشخاصهي قطع التعامل معو .47العقوبات الاقتصادیة
فمثلاً قبلالأمریكیة من أكثر الدول المتعاملة بالقوائم السوداء،المتحدةتعد الولایاتو مؤسسات،أوشركات
شخص حظر على مؤسسة و 800م  قائمة حوت أسماء 1941الثانیة أصدرت عام العالمیةالحربدخولها

اللاتینیةأمریكادولفيوالمؤسساتالشركاتالأفراد و قیامذلك منعاً منلتجاري معهم، و میركیین التعامل االأ
.48المحوردولإلىالبضائعشحنمن

العقوبات المالیة.وهيو ننتقل لنوع آخر من العقوبات تختلف عن العقوبات التجاریة 
:المالیةالعقوبات4-2

ة والصناعیة العلیا في الدولة المعاقبة. وبجانب تجمید الودائع الحكومیتستهدف أساساً مصالح الشرائح التجاریة 
تعد عملیة عرقلة نفاذ الاستثمارات إلى ذات ،وودائع الشركات والأفراد الذین یحملون جنسیة الدولة المعاقبة

لخاصة وط االدولة ركناً هاماً من أركان العقوبات المالیة، كما یتضمن هذا النوع من العقوبات تصعیب الشر 
بإعادة الجدولة للدیون المستحقة على البلد المعاقب، وهو ما یزید من أزمة دیونها الخارجیة ویضغط بشدة على 
صناعة القرار الاقتصادي فیها، وكذلك على احتیاطاتها من العملات الصعبة، التي سوف تستهلك فى دفع 

ق یمكن النظر إلى إیقاف الدول الصناعیة لقروض الفوائد والأقساط لسداد دیونها الخارجیة. وفي ذات السیا
التصدیر التي تمنحها لشركاتها الوطنیة فى حال كانت الصادرات متجهة إلى الدولة المعاقبة. وقروض التصدیر 
هي تسهیلات تقدمها الدول لشركاتها الوطنیة لتنشیط الصادرات فى صورة قروض حتى تحصیل أثمان بضائعهم 

وهو ما یستهدف تعظیم القدرات التنافسیة لشركات هذه الدول أمام الشركات المنافسة من من البلد المستورد، 
دول أخرى، ولكنه یعطى فى ذات الوقت جاذبیة خاصة للبلد المستورد عند المصدرین. وبإیقاف هذا النوع من 

ضع یفتقد فى و القروض الممنوحة للصادرات المتجهة إلى البلد المستهدف بعقوبات، یجد المصدرون أنفسهم
إلى المزایا الممنوحة لهم في حال قاموا بالتصدیر إلى بلد غیر معاقب فیتوقفوا عنه. وتتضمن حزمة هذا النوع 

14، نقلاً عن بن عبید، إخلاص، مرجع سبق ذكره، ص20شملاوي، ھشام، مرجع سبق ذكره،ص 46
47 Fitzgerald،Peter, The impact of economic sanctions, House of lords, 2nd report of session 2006-07, p149

15، نقلاً عن بن عبید،إخلاص، مرجع سبق ذكره، ص8الیتیم،فتحیة،مرجع سبق ذكره، ص48
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من العقوبات أیضاً رفع العملة الوطنیة للبلد المعاقب من لائحة المبادلات النقدیة الدولیة، والإجراء الأخیر لا 
فقط، ولكنه یمس أیضاً بسمعتها الاقتصادیة الدولیة. وعلى النقیض منیصعب عملیة المبادلات التجاریة بشدة 

العقوبات التجاریة والاستثماریة یتمیز هذا النوع من العقوبات المالیة بأنه لا یحتاج إلى غطاء دولي من مجلس 
قانون وص الالأمن، إذ هو عبارة عن إجراءات عدائیة تجاه الدولة المعنیة، ولكنها لا تمثل خرقاً واضحاً لنص

الدولي. فهذه الإجراءات یتم اعتمادها من الدول الصناعیة فرادى، فى عملیات متكررة ودوریة، للضغط 
لابأحدهاعلى صناع القرار فى دول العالم الثالث بغیة دفعهم للاستجابة لمطالب محددة. والأمثلة التاریخیة 

من فرط شیوعها فى العلاقات الدولیة، ولكن الجدید هنا هو ربط هذه الإجراءات كلها ونظمها یمكن حصرها
معاً فى سلسلة لا تنفصم، وباشتراك أكثر من دولة ولیس دولة واحدة فقط، وذلك لجعلها بمثابة عقوبات.

:یليفیماصور العقوبات المالیةعرضویمكن
:تجمید الحسابات والممتلكات4-2-1
الأخرىالمالیةأو الممتلكاتالمصرفیةمنع التصرف بالودائعتم ذلك بتجمید الملكیة ووضع الید علیها، و وی

من الأمثلة الحدیثة لتجمید الحسابات الإجراء الذي اتخذته الصین حیث جمدت جمیع و المستهدف،للبلدالعائدة
كذلك قرار مجلس و م ،2006لعملة الصینیة عام یفت االحسابات المصرفیة لكوریا الشمالیة بعد الاشتباه بأنها ز 

ة قأفراد على علایقضي بتجمید حسابات شركات و م المتعلق بإیران الذي 2006لعام 1737الأمن الدولي 
.2008م و2007الممتلكات بقرارات لاحقة عامي بالبرنامج النووي الإیراني، وتبعه توسیع لتجمید الحسابات و 

:المالیةالمساعدةتوقیف4-2-2
بارباعتیؤكد البعض أن الحرمان من المساعدات الخارجیة لا ینبغي أن یعتبر عقوبة، مبررین موقفهم 

المساعدات الخارجیة لیست استحقاقاً، لكن تم اعتبار الحرمان من المساعدات الخارجیة من العقوبات الاقتصادیة 
.49إلى التغییر في سلوكه قسریاً أي لإجبار البلد المستهدف:لأنها تتفق مع تعریف العقوبات

م، 2013من الأمثلة الحدیثة  لوقف المساعدات الخارجیة، تعلیق أو إیقاف المساعدات الأمیركیة لمصر عام و 
حیث تأتي المساعدات الأمریكیة لمصر كجزء من معاهدة كامب دیفید التى تم توقیعها بین مصر وإسرائیل 

م، بموجبها تحصل 1979واتفاقیة السلام المصریة الإسرائیلیة فى عام 1978والولایات المتحدة فى عام م
ملیار دولار معونة عسكریة 1.3ملیون دولار معونة اقتصادیة، و815ملیار دولار، منها 2.1مصر على 

.لتصبح ثاني أكبر دولة حاصلة على المعونة الأمریكیة بعد إسرائیل

49 Rennack, Dianne, Economic sanctions to achieve U.S foreign policy, CRC report for Congress, 1999, p4
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ستلام المصر بعد عزل الرئیس محمد مرسي و لمساعدات الأمیریكیة و أتى قرار الرئیس باراك أوباما بتعلیق ا
المجلس العسكري إدارة البلاد و تشكیل حكومة مؤقتة، ویرى باحثون أن قرار التعلیق هذا في هذه المرحلة جاء 

كورقة ضغط على الحكومة المؤقتة حتى تتفق مع سیاسات الولایات المتحدة الخارجیة.
:المصادرة4-2-3

من أمثلة هذه العقوبة إقدام الولایات المتحدة الأمیركیة لى مصادرة أموال وممتلكات الدولة الهدف، و تهدف إ
ن قد التسعینات من القر بمصادرة أموال للحكومة السودانیة ومؤسسات القطاع الخاص وبعض الافراد خلال ع

أموال للحكومة اللیبیة في العام الاتحاد الأوربي إلى مصادرةوء الولایات المتحدة الأمیركیة و لجالماضي، و 
م.2011

الأموال:رؤوسمنالصادراتأوالوارداتمراقبة4-2-4
.50الداخلأوالخارجفيكانسواءوتحریكهاتحویلهایستطیعالذيعلى الشخصالقیودفرضخلالمن

مساعدات المنظمات الدولیة:الحرمان من قروض التنمیة و 4-2-5
من المساعدات الخارجیة خاصة في برامج المعونات الزراعیة، ودعم الصنادیق عدد هو إجراء یحجب و 

كذلك الحرمان من الاستفادة من مبادراتالنقد الدولي و البنك الدولي، و والمؤسسات المالیة الدولیة، كصندوق
راء تعامل ب في إجرفع الكلفة المالیة لكل من یرغة الدیون مع الدائنین الدولیین و إعفاء الدیون أو إعادة هیكل

غیرها.الدولة المعاقبة كالاستثمارات والتحویلات المالیة و اقتصادي مع
بحسب رأي منظري العقوبات الاقتصادیة الدولیة ینبغي إیثار العقوبات المالیة على العقوبات التجاریة كلما و 

ات إلى البلد أساسًا على تقیید الصادر فالعقوباتُ التجاریة تمس السكانَ المدنیین مباشرةً، لأنها تقوم .أمكن ذلك
المستهدَف والواردات من منتجات ذلك البلد، أما العقوباتُ المالیة فتمس الطبقات الحاكمةَ مساسًا أكثر مباشرة: 
تجمید حسابات مصرفیة، تعلیق المساعدات المالیة كلها، رفض إعادة جدولة الدَّین الخارجي للبلد المستهدَف، 

.ر في هذا البلدرفض أيِّ استثما
:الاقتصادیةالعقوباتنجاحعوامل-5

ینبغي عمومًا على العقوبات الاقتصادیة، كي تكون فعالة، أن تكون انتقائیة وتسعى إلى مرمى دقیق ومحدد. 
فقد یكون من غیر المواتي، في أغلب الأحیان، العزم على تنظیم حظر تجاري تام على بلد ما، في المقابل، 

بعینها الیةومالواقعي السعي إلى تعدیل ذي مغزى في سیاسة دولة ما، وذلك بإقرار عقوبة تجاریة أقد یكون من 
.

17،نقلاً عن بن عبید، إخلاص، مرجع سبق ذكره، ص 21شملاوي، ھشام،مرجع سبق ذكره، ص50
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لق بمجموعة هو ما یتعي بلوغ الهدف الذي وضعت لأجله، و تتحدد فعالیة العقوبات الاقتصادیة بمدى نجاحها ف
یة، العوامل السیاستشمل هذه العوامل مجموعةملة على العقوبات، و لفعالیة الكامن العوامل تسعى لإضفاء ا

عوامل مختلفة أخرى. الاقتصادیة و 
السیاسیة:العوامل5-1

:تتجلى في
:إجماع المجتمع الدولي على تنفیذ العقوبات-أ

صادیة العقوبات الاقتالیة لا تكون العقوبات ذات جدوى مالم یكن هناك تعاون دولي لعزل الدولة الهدف، ففع
بشكل كبیر عند وجود دولة واحدة أو أكثر تقوم بمد الدولة المستهدفة بما قد تم حظره عنها من سلع تنقص و 

أو خدمات، لذلك لا بد من إجماع دولي بموقف واضح تتبناه الدول و المنظمات الدولیة بتنفیذ العقوبات.
:الهدفالدولةفيالسیاسيالاستقراردرجة-ب

إن فرض عقوبات اقتصادیة على نظام سیاسي یعاني من اضطرابات داخلیة یعزز من فرص نجاح العقوبات 
سیاسي للدولة لهشة في الأساس، أما لو كان الوضع اواقتصادیةفي تحقیق اهدافها لأنها تستهدف بنیة سیاسیة 

رة في التعامل إمكان الدولة المستهدفة المناو بات لن یكون لها تأثیراً فاعلاً و متماسكاً فإن العقوبالمستهدفة قویاً و 
مع هذه العقوبات.

قوة الدولة الفارضة وقوة الدولة المستهدفة ( في حالات العقوبات الفردیة):-ج
یلعب هذا العامل دوراً كبیراً في نجاح أو فشل العقوبات، فالعقوبات المفروضة على دولة صغیرة و ضعیفة 

بل دولة كبرى فإن العقوبات المفروضة من قوكذلكادها لا تتركه في دولة كبیرة وقویة، تترك أثراً بالغاً في اقتص
كون فاعلة التي قد لا تات المفروضة من قبل دولة ضعیفة و فعالیة أعظم مقارنة بالعقوبتكون ذات قیمة أكبر و 

على الإطلاق.
:الاقتصادیةالعقوباتالثمن المطلوب لرفع-د

العقوبات الاقتصادیة یرتبط ارتباطاً وثیقاً بالهدف المنشود من تطبیق العقوبات، فإذا كانت إن نجاح أو فشل 
لبیئة اتستهدف إجراء بعض التعدیلات على سلوك الدولة الهدف في أمور متعلقة بحقوق الإنسان أو الطاقة و 

ي حال بات تتعزز، غیر أنه فغیرها من الأمور غیر الحساسة بالنسبة لسیادة الدولة فإن احتمالیة نجاح العقو و 
كانت العقوبات تستهدف إجراء تغییرات في الموقف السیاسي أو تستهدف السیادة الوطنیة و كرامة الدولة فإن 

ذلك من شأنه أن یضعف من فعالیة العقوبات و یقودها نحو الفشل. 
:الفردیة)حالات العقوباتتنفیذ تهدیداتها ( فية للعقوبات على توقیع العقوبات و قدرة الدولة الفارض-د
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لا بد للعقوبات حتى تكون فعالة من أن تكون صادرة عن دولة قادرة على الوفاء بتهدیداتها بفرضها، فالإكثار 
من التهدید دونما تطبیق لا بد له من أن یفقد الدولة مصداقیتها، في حین أن تطبیق التهدید من شأنه أن یكسب 

دید من أمثلة الحالة الأولى قیام جامعة الدول العربیة بالتهتقیم لتهدیده وزناً، و مع الدوليالدولة سمعة في المجت
بفرض عقوبات اقتصادیة ضد "إسرائیل"، لكنها باءت بالفشل و لم تستطع فرض العقوبات لعدم قدرة الدول 

ول المتقدمة دها الالعربیة على اتخاذ موقف سیاسي موحد من القضیة الفلسطینیة، أما الحالة الثانیة فمن أمثلت
د فلا بد من سابقاً، فإذا قامت هذه الدول بالتهدیالسوفیتيالاتحاد و وألمانیاكالولایات المتحدة وبریطانیا وفرنسا 

یداتها نظراً لقوتها دتنفیذ تهذه الدول الحافل بفرض العقوبات و أخذ هذه التهدیدات على محل الجد نظراً لتاریخ ه
الاقتصادیة.السیاسیة و 

الاقتصادیة: العوامل5-2
تتمثل هذه العوامل في:و 
:الاقتصادیةللعقوباتالهدفالدولةاقتصادحساسیة-أ

إن بنیة اقتصاد الدولة الهدف تحدد مدى تأثره بالعقوبات المفروضة علیه، فالدولة المكشوفة على الخارج في 
عة اقتصاد كذلك طبیالمحلي والاكتفاء الذاتي، و ة المعتمدة على الانتاج تعاملاتها تتأثر بشكل أكبر من الدول

تصدیر اللىوعاعتمادها على الاستیراد لتلبیة حاجة أسواقها أأم صناعیاً أو تجاریاً، و الدولة الهدف أكان زراعیاً 
العكس لىوعغیرها من أمور تجعل وقع العقوبات على الدولة حملاً ثقیلاً جداً ألتصریف المنتجات المحلیة و 

ء الدولة الهدف قدرة كبیرة في مواجهة العقوبات.في إبدا
:الفارضةالجهةعلىالاقتصادیةالعقوباتتكلفة-ب

الضرر على هذه العقوباتإن فرض عقوبات اقتصادیة قد یتضمن تكلفة عالیة على البلد المرسل، فقد تجلب
تمویل، أو توقف تجارة و تبادل و مصالح تجاریة على علاقة بالدولة المستهدفة، كفقدان أسواق خارجیةشركات و 

الأمر الذي یكون معه الاستمرار في فرض العقوبات سبباً لضرر هذه الشركات في البلد المرسل، فقد ثبت في 
%94لتقییم تكلفة العقوبات على الدول المرسلة، أن حوالي الأمیركيإحدى دراسات مجلس الأعمال الأوربي 

قد تضررت من العقوبات التي فرضتها الولایات المتحدة حیثالأمیركیةحدةالمتمن الشركات التابعة للولایات 
فقدت هذه الشركات قدرتها التنافسیة في الأسواق العالمیة بسبب ضیاع العدید من الفرص الاستثماریة 

.51والتجاریة
:المساعدات المقدمة للدولة الهدفالدعم و -ج

، نقلاً عن بن عبید، 2005، جامعة باتنة ، الجزائر، 2، صتأثیر العقوبات الاقتصادیة على حقوق الإنسان و التنمیةعواشریة، رقیة، و آخرون، 51
20إخلاص، مرجع سبق ذكره، ص 
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العقوبات للدولة المستهدفة دوراً هاماً في إفشال العقوبات الاقتصادیة تلعب مساعدات الدول الغیر مشاركة في 
المنح لمساعدة الدولة الهدف على مواجهة العقوبات، لاً على استعداد لتقدیم القروض و الدولیة، حیث أن هناك دو 

تمنح هذه و الخدمات التي تشملها العقوبات على الدولة المستهدفة،كل هذه الدول معابر مرور للسلع و كما تش
حملها على الصمود.الدولة الهدف و المساعدات غالباً بین التحالفات السیاسیة لتدعیم موقف 

:الهدفوالدولةالفارضةالدولةبینالاقتصادیةالعلاقاتطبیعة-د
قوبات عالتبادل التجاري بین دولتین لا یعطي فعالیة مرجوة من العلاقة الاقتصادیة و انعداممما لا شك فیه أن 

على نقیض ذلك، فإن الارتباط الاقتصادي بین دولتین یؤثر على یة تفرض من قبلهما على الأخرى، و اقتصاد
في تزداد في حالة اعتماد الدولة المستهدفةا كان أكبر كانت العقوبات أشد، و نجاح العقوبات الاقتصادیة، فكلم

. لاقتصادیةابات فیما یمكن أن نسمیه بالتبعیةلعقو جزء كبیر من تعاملاتها الاقتصادیة على الدولة الفارضة ل
:عوامل أخرى5-3

ومنها: الاقتصادیةالعقوباتنجاحفيتساهم عوامل مختلفة
المنظمات الدولیة:النظام القانوني الدولي و -أ

لاقتصادیة االتنسیق بین الدول الفارضة للعقوبات الاقتصادیة یعزز من فعالیة العقوبات إن وجود التعاون و 
بقرارات دولیة واضحة دون إشكالات 52یتم ذلك من خلال وضع العقوبات موضع التنفیذیقودها نحو النجاح، و و 

.فعالیة التطبیقما یضمن السرعة و ، قانونیة
:مدة تطبیقهاعة في فرض العقوبات الاقتصادیة و السر الحزم و -ب

ة الهدف من الاستعداد للعقوبات وتحضیر البدائل الدولحاسماً أضاع الفرصة على كلما كان التحرك سریعاً و 
ي في اتخاذ القرار یمنح الدولة المستهدفة الوقت الكافالبطيءفي حین أن د فرصة نجاح العقوبات،بذلك تزداو 

كذلك تلعب طول المدة الزمنیة لتطبیق العقوبات دوراً هاماً في تقریر نتیجة لاستقبال العقوبات بموقف أقوى، و 
تصادیةللدولة المستهدفة، باستثناء الدول التي تتمتع ببنیة اقوأكانت أطول كلما كانت آثارها أسوبات، فكلماالعق

إیجاد بدائل محلیة تعمل على تدعیم الوضع الداخلي.تمكنها من الاعتماد على الذات و 
:موقع الدولة الهدفلالأهمیة الاستراتیجیة –ج

اسعة وتوافر و الاقتصادیة باختلاف المزایا الاستراتیجیة للدولة الهدف، فإن المساحة الیختلف تأثیر العقوبات 
الأراضي الزراعیة الخصبة عوامل مهمة تغني الدولة عن الخارج، إضافة إلى ذلك الخامات والثروات الطبیعیة و 

إن احتمال بالتالي فالهدف، و لخدمات المحظورة للدولةالحدود دوراً هاماً لتدفق السلع و تلعب المسافة الطویلة ل
التسرب یغدو أكبر بوجود هذه الحدود، فضلاً عن إن وجود دول مجاورة عدیدة للدولة المستهدفة یزید من فرص 

203أحمد، فاتنة، عبد العال، مرجع سبق ذكره، ص 52



الفصل الأول: الاقتصاد السیاسي للعقوبات الاقتصادیة الدولیة:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

19

قوبات، ابة على إحكام تطبیق العفشل العقوبات نظراً للدعم الذي قد تقدمه إحداها للدولة الهدف وصعوبة الرق
ات مالا الالتفاف حول العقوبلمعاقبة یعطیها مزایا للمناورة و بحریة للدولة اواجهاتوكذلك وجود منافذ مائیة و 

.الشواطئالدول الداخلیة عدیمة المعابر و تملكه
:شمولیة العقوبات الاقتصادیة-د

لا ینتظر من العقوبات الاقتصادیة ضعیفة الفعالیة أن تحقق نجاحاً بالنسبة للدولة المرسلة، لذلك تُصمم العقوبات 
هامة للبلد المستهدف حتى تحقق التغییر المطلوب في سیاساته، 53إستراتیجیةالفعالة بحیث توجه نحو قطاعات 

رغمه على تخسائر تمنى بها الدولة الهدف و اقتصادیة و تؤدي إلى إیقاع أضرار تلك العقوبات الشاملة التي 
الانصیاع للإملاءات الخارجیة. إعادة النظر بموقفه وتغییره و 

الاقتصادیة الدولیة:للعقوباتالتاریخيالثاني :التطورالمطلب
نزاع، سواء كان ذلك في ظروف المواجهة الداخلیةوبات على مر العصور في كل صراع و اُستعملت العق

مع ذلك لم یتوصل المؤرخون إلى تأریخ دقیق بین الدول في الحروب الخارجیة، و (كالحرب الأهلیة) أو كسلاح 
للعقوبات الاقتصادیة قبل الحرب العالمیة الأولى، إذ یُعتقد أن أول حالة مسجلة للعقوبات كانت في عصر 

عندما صدر المرسوم المیغاري الذي ق.م 432الإغریق، تلك العقوبة التي فرضتها آثینا على فیجارا عام 
یة، حیث كان الهدف تجویع خلال الحرب البیلوبینز 54أصدره بیركلس رداً على اختطاف ثلاث نساء أسبازیات

.55إحراق المحاصیل الزراعیةالعدو وحرمانه من الماء والغذاء بتلویث میاه فیجارا و 
خارجها أو كبدیل عنها، و كان الهدف منها في العقوبات وسیلة مصاحبة للحروب، لم تفرض منذ ذلك الحین و 

م تفرض لكل مرة تفرض فیها إضفاء الفعالیة على العملیات العسكریة في الحروب ما جعلها إجراءً تبعیاً تكمیلیاً 
.56كانت تفرض بإرادة الدولة منفردة، دون تنسیق أو إجماع دولي لهذا الغرضبشكل مستقل عن الحرب، و 

ماذج عدیدة في تطبیق الحصار الاقتصادي على نطاق واسع على الرغم من أن هذه قدمت حروب نابلیون ن
اتي، مما انكلترا بالاكتفاء الغذائي الذات، نظراً لتمتع كلاً من فرنسا و الإجراءات لم تكن حاسمة في هذه الصراع

.57أضعف من فعالیة هذه الإجراءات

62-61دعیس، اسماعیل، مرجع سبق ذكره، ص 53
54 Formara, Charles, Plutarch and the megarian decree,24 Yale classical studies,1975, pp.213- 228 نقلاً عن سیمونز، 

.1998، بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة، الطبعة الأولى، و العدالةوالقانونالتنكیل بالعراق: العقوبات جیف، 
.6، ص2000، دمشق، 66مجلة معلومات دولیة، مركز المعلومات القومي، العدد ،الحصار عبر التاریخجندل، عبد الله، 55
49أحمد، فاتنة عبد العال، مرجع سبق ذكره، ص56
218سیمونز، جیف، مرجع سبق ذكره، ص57
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لینكولن بفرض حصار اقتصادي على الولایات الجنوبیة خلال الحرب الأهلیة الأمیركیة قام الرئیس ابراهام و 
م كان أغلبه بحریاً ضمن من خلاله قطع جمیع العلاقات التجاریة لهذه الولایات مع العالم 1861عام 

.58الخارجي
:فیما یلي جدول یحوي على نماذج لاستخدام العقوبات الاقتصادیة الدولیة قبل الحرب العالمیة الأولىو 

أول رصد لها حتى قبیل الحرب العالمیة ذ): نماذج استخدام العقوبات الاقتصادیة الدولیة من1-1الجدول( 
الأولى:
البلد 

المهاجم
البلد 

الهدف
سنوات 
القتال

الحسمالخلفیة و 

حوالي میغارااثینا
432
ق.م.

أصدر بیركلس مرسوماً یقید الحصول على منجات میغارا ما أدى 
البیلونیزیةإلى نشوب الحرب 

المستعمرات 
الأمریكیة

لأختام ألغت بریطانیا قانون ات المستعمرات السلع الانكلیزیة و قاطعم1765بریطانیا
.1766عام 

المستعمرات 
الأمریكیة

-1767بریطانیا
م1770

مقاطعة السلع الانكلیزیة، نقضت بریطانیا قوانین ناونشید باستثناء 
قانون الشاي

بریطانیا و 
فرنسا

فرنسا و 
بریطانیا

1793-
م1815

طورت فرنسا تم حظر قصب السكر، و -لنابلیونیةالحروب ا
الشمندر بوصفه منتجاً بدیلاً.

الولایات 
المتحدة

-1812بریطانیا
م1814

لى الضغط حظرت الولایات المتحدة السلع البریطانیة رداً ع
لحرباأخفق إلغاء القوانین في منع نشوب الاقتصادي البریطاني، و 

بریطانیا و 
فرنسا

-1853روسیا
م1856

منع تقسیم تركیا.دُحرت روسیا و -محاصرة الدانوب

الولایات 
الشمالیة 
الأمریكیة

الولایات 
ةالكونفدرالی

1861-
م1865

عزز الحصار، تفوق الشمال الصناعي على -الحرب الأهلیة
الجنوب و دحر الجنوب.

7جندل، عبد الله، مرجع سبق ذكره، ص58
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-1870المانیافرنسا
م1871

لال احتمحاصرة الساحل الألماني و -روسیةالفرنسیة البالحرب 
الموانئ، ربحت ألمانیا الحرب.

-1883الصینفرنسا
م1885

رنسا تنازلت الصین لفحظرت فرنسا الأرز و -لهند الصینیةحرب ا
عن السیطرة على أراضي آنام.

الولایات 
المتحدة

بین، الفلالبحري لكوبا و الحصار -لأمیركیةالحرب الإسبانیة ام1898اسبانیا
أُرغمت أسبانیا على التنازل عن أراضي مختلفة.

افریقیا بریطانیا
الجنوبیة 
الهولندیة

1899-
م1902

قت لحأُ محظورة، هزم البویر في النهایة و حرمان البویر من مواد 
جنوب افریقیا بالامبراطوریة البریطانیة.

-1904الیابانروسیا
م1905

القطن،الیابانیة، حصار على الأرز والوقود و سیة الحرب الرو 
دُحرت روسیا فیما بعد.

-1911تركیاایطالیا
م1912

حصار محدود، حصلت إیطالیا على لیبیا من الامبراطوریة 
العثمانیة.

Hufbauer C Gary and others , Economic Sanctions Reconsidered: History and Currentالمصدر: 
Policy, Washington Institute for International Economics,1990. نقلاً عن : سیمونز، جیف، مصدر سبق ذكره

.216ص 
لعسكریة اصاحبت الحروبوقداُستخدمت منذ ما قبل المیلاد قتصادیةالجدول بوضوح أن العقوبات الایشیر و 

اره بحیث حصإمدادات رئیسیة لدعم صموده أوإرباك الطرف الآخر بمنعه من حصوله على لتعزیز فعالیتها و 
بین موارد دخله و غذاءه.یقطع الاتصال بینه و 

تشعب و بدأت العقوبات الاقتصادیة تستقل بذاتها عن حالة الحرب في الفترة ما بین الحربین، فمع تطور
كال الجزاء یة كأحد أش، تبلورت فكرة العقوبات الاقتصادالمنظمات الدولیةلیة، ونشوء الهیئات و العلاقات الدو 

.59میادین الحروبه بعیداً عن العملیات العسكریة و الدولي، حیث أصبح تطبیقها هدفاً بحد ذات
تضمن میثاقها وقدكأول منظمة ذات طابع أممي ظهرت عصبة الأمم في أعقاب الحرب العالمیة الأولى، و 

سلمیة حتى إیقاع عقوبات درج ما بین الوسائل المنه، تت16إلى 11إجراءات لتسویة النزاعات الدولیة في المواد 
بذلك یكون میثاق عصبة الأمم هو أول وثیقة دولیةة على الدول المخالفة للمیثاق، و مالیسیاسیة واقتصادیة و 

أضفت المشروعیة علیها.ولیة بشكل جماعي و رسمیة تبنت فكرة العقوبات الاقتصادیة الد

49أحمد، فاتنة عبد العال، مرجع سبق ذكره، ص59
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كإحصاء تاریخي شهد العالم المعاصر في الفترة ما بین الحربین العالمیتین إحدى عشر حالة للعقوبات و 
تلك المرحلة كانت لا تزال فعالیة العقوبات موضع شك، وفيالاقتصادیة، ارتبطت اثنتان بأعمال عسكریة، 

في إخراج إیطالیا من أثیوبیا ، إلا أنها فشلت60م1925حیث أنها نجحت في ثني الیونان عن غزو بلغاریا عام 
.61في ثلاثینات القرن الماضي

تعد أول مناسبة أقرت فیها منظمة دولیة بشرعیة مقاطعة اقتصادیة ضد دولة، العقوبات التي أیدتها عصبة و 
على الرغم من أن هذه العقوبات لم تكن م،  و 1931لمنشوریا الصینیة عام الأمم على الیابان بسبب غزوها

إقرارها.الأمم إلا أنها قامت بتأییدها و ن عصبةبمبادرة م
أما بالنسبة لأول تجربة دولیة جماعیة في فرض العقوبات الاقتصادیة من خلال منظمة دولیة فقد كانت 

م بعد أن قامت الأخیرة بغزو الحبشة في إفریقیا، حیث طلبت 1935العقوبات الاقتصادیة على ایطالیا عام 
لیا من خلال حزمة من مع ایطاوالمالیةل الأعضاء بقطع جمیع العلاقات التجاریة عصبة الأمم من جمیع الدو 

.62قائمة من السلع الأساسیةالمحظورات والمحرمات شملت السلاح والقروض والاستیراد و 
ا استمرت في تطبیقها لمدة ثمانیة أشهر، إلا أن ایطالیسین دولة التزمت بهذه العقوبات و الرغم من أن خموعلى
م، الأمر الذي دفع 1936مرت في غزوها حتى أعلنت رسمیاً ضم أثیوبیا إلى ایطالیا في منتصف عام است

ان لذلك الفشل كوقدقررت في النهایة رفع حمیع العقوبات عنها، مم إلى الاعتراف بفشل عقوباتها و عصبة الأ
آلیة مم، إذ كشف عن خلل فيكبیر الأثر في إعادة تقییم نظام العقوبات الاقتصادیة الخاص بعهد عصبة الأ

اب وجود جهة ول بسبب غیالتنسیق بین الدأن هناك ضعف في تنظیم العقوبات و فرض العقوبات، حیث تبین 
یة ناحمؤثرة ذات إمكانیات واسعة، سواء من ناحیة طبیعة القرار الصادر أو منتنظیمیة ورقابیة فاعلة و 
.63البشریةإمكانیات العمل المادیة و 

یرة، دمار هائل و خسائر بشریة كبارها، مخلفة ما خلفته من ویلات و ت الحرب العالمیة الثانیة أوز عندما وضعو 
توجهت الأنظار إلى العقوبات الاقتصادیة كشكل جدید للحروب غیر التقلیدیة، خصوصاً مع الدخول في حقبة 

الغ التعقید رب تقلیدیة أمراً بفي حتعاظم قوة الردع النوویة المتبادلة، حیث أصبح قرار الدخولدة، و الحرب البار 
الحساسیة.و 
بالاستفادة من الأخطاء التي تكشفت في عهد عصبة الأمم التي كان لها كبیر الأثر في إعادة تقییم آلیات و 

م، حیث أوجد مجلساً تابعاً له یختص 1945فرض العقوبات عند صیاغة میثاق الأمم المتحدة الذي أقر عام 

تغریم بلغاریا بدفع تعویضات.دین عصبة الأمم الغزو الیوناني، ولكنھا دعت إلى انسحاب الیونان ولم تحادثة بیتریتش، 60
61

55أحمد، فاتنة عبد العال، مرجع سبق ذكره، ص 62
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لدولیین هو مجلس الأمن الدولي الذي تعامل مع العدید من حالات العقوبات الاقتصادیة الأمن ابحفظ السلم و 
الدولیة.

فرض مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة العقوبات في النصف الثاني من القرن العشرین على جمهوریة 
رودیسا م و 1969والبرتغال عام م 1963وعلى جنوب افریقیا عام م 1951كوریا الشمالیة عام لشعبیة و الصین ا

وأنغولا م،1966لة زیمبابوي الیوم عام أصبحت دو م التي استقلت بنتیجة العقوبات و 1965الجنوبیة عام 
ختلفة لأغراض یة مطبقت الأمم المتحدة ضغوطاً اقتصادویوغوسلافیا والعراق ولیبیا وهایتي في التسعینات، و 

تحالفات ول و نفذتها الأمم المتحدة فرضت دبالإضافة للعقوبات التي اح، و مختلفة كثیرة وبدرجات متباینة من النج
.64كثیرة أنظمة عقوبات لإرغام دول أو تحالفات أخرى على تبني مواقف سیاسیة جدیدة

قیادة العالم، حدة الأمیریكیة بانتهاء مرحلة الحرب الباردة بانهیار الاتحاد السوفیاتي، تفردت الولایات المتومع
أصبح لمجلس الأمن الدولي إمكانیة غیر مقیدة لفرضبشكل ملفت للنظر، و ت العقوبات الاقتصادیة تضاعفو 

فشال لإالغرب دوراً فاعلاً إذ لعبت الانقسامات بین الشرق و العقوبات الجماعیة في ظل النظام الدولي الجدید،
قسامات مور في العالم لم یعد لهذه الإنبسیطرة القطب الأمیركي الواحد على مقالید الأهكذا إجراءات فیما سبق، و 

تمكنت القوى المسیطرة على العلاقات الدولیة في ت الاقتصادیة من ممارسة فعلها، و أي أثر في منع العقوبا
ستمرارها إمكانیة اة إلى تحدید طبیعتها و محتواها و النظام العالمي الجدید من فرض العقوبات الفردیة، إضاف

دم التدخل في عفیه تنظیم العلاقات بین الدول و لأسس القانون الدولي الذي یفترضأیضاً، مما یشكل تهدیداً 
.65لها السیاسياستقلاواجهتها أو التعدي على سیادتها و الشؤون الداخلیة للدول أو تهدیدها أو استعمال القوة في م

م للعقوبات منذ الحرب استخدا116بالعودة إلى الإحصاء التاریخي للعقوبات الاقتصادیة، فقد تم إحصاء و 
منها فرضتها الولایات المتحدة الأمیریكیة إما منفردة أو بالتشارك مع 66،77م1990العالمیة الأولى حتى عام 
من إجمالي العقوبات، یلیها في الاستخدام المتكرر للعقوبات بریطانیا بمعدل %66دول أخرى، أي ما یعادل 

مرات)، في حین أن إجمالي العقوبات 10(%9السوفیاتي سابقاً بمعدل حالة)، یأتي بعدها الاتحاد 22(19%
منها استخدمت ضد البلدان 6فقط، %13حالة أي ما نسبته 15المفروضة من قبل دول العالم الثالث هو 

هو ما یدلل بشدة إلى أن العقوبات وسیلة مسخرة من قبل من إجمالي العقوبات، و %5بما یعادل67المتقدمة
المتقدمة في مواجهة غیرها.الدول 

227سیمونز، جیف، كرجع سبق ذكره، ص64
14، ص2001، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، السودان)-لیبیا-العقوبات و المنبوذین في الشرق الأوسط (العراقنبلوك، تیم، 65

66 Hufbauer C Gary and Others, مرجع سبق ذكره ص 16
-ھولندا امیریكا و-”إسرائیل“لعربیة ضد عقوبات الھند ضد البرتغال، اندونیسیا ضد ھولندا، منظمة الوحدة الافریقیة ضد البرتغال، جامعة الدول ا67

كندا.
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اضي حیث ماكتسبت سیاسة فرض العقوبات الاقتصادیة أهمیة كبیرة خلال الثمانینیات والتسعینیات من القرن ال
خصوصاً من قبل الولایات المتحدة الأمیریكیة التي أدركت حكوماتها المتعاقبة أن تم التوسع باستخدامها و 

كلفة ومخاطرة عن الحل العسكري.العقوبات الاقتصادیة هى الحل الأقل 

الاقتصادیة الدولیة:للعقوباتالأمنمجلسلفرضالقانونيالإطارالمبحث الثاني: 
تنظم آلیة فرض العقوبات الاقتصادیة، حیث یتم ولي من حدود قانونیة تضبط عمله و لا بد لمجلس الأمن الد

العقوبات، سیتناول هذا المبحث هذه الحدود في الاحتكام إلیها لبیان مشروعیة من عدم مشروعیة فرض هذه 
لعقوبات الثاني شروط فرض هذه امطلبین: یهتم الأول بالأساس القانوني لفرض هذه العقوبات، بینما یدرس

المشروعیة.یة و الضوابط الناظمة لها لتحقیق الفعالو 

الدولیة:الاقتصادیة للعقوباتالأمنمجلسساس القانوني لفرضالأالمطلب الأول: 
منه، إلا أن 41-39تعد مواد میثاق الأمم المتحدة الأساس القانوني للعقوبات الاقتصادیة، لا سیما المواد 

مقدمتها السلطة التقدیریة الواسعة الممنوحة لمجلس وفيطریقة صیاغة هذه المواد تثیر بعض الإشكالیات 
ن التوقف عند دراسة هذه المواد صادیة لا بد لنا مالأمن، لذلك عند دراسة الأساس القانوني للعقوبات الاقت

دراسة الإشكالیات التي تثیرها.و 
:39المادة -1

یقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهدید للسلم أو إخلال به أو كان قد وقع عمل " تنص هذه المادة على: 
-41ین المادتم ابیر طبقاً لأحكامن أعمال العدوان، ویقدم في ذلك توصیاته أو یقرر ما یجب اتخاذه من التد

".لحفظ السلم والأمن الدولیین وإعادتهما إلى نصابهما42
منه ثلاث حالات محددة تكفي الواحدة منها لانعقاد مجلس الأمن 39حدد میثاق الأمم المتحدة في المادة 

عمل من أعمال العدوان، هذه الحالات هي: تهدید السلم أو الإخلال به أوتخاذ تدابیر مؤقتة أو عقابیة، و لا
، مما جعل هذه المادة من أكثر مواد المیثاق إثارة 68لكن لم یرد في المیثاق توضیحاً أو تعریفاً لهذه الحالات

ي سلطات خطیرة یتمتع بها مجلس الأمن فه من صلاحیات و تحدید طبیعتها بما تحملللجدل حول تفسیرها و 
الدولیین.والأمنتصدیه للقضایا التي تمس السلم 

تهدید السلم: یقصد به إعلان دولة ما نیتها التدخل في شؤون دولة أخرى أو تنفیذ شكل من أشكال -أ
یعتبر نفیذ، و م یرافقه تالعنف ضدها، و یكفي الإعلان عن ما سبق لاعتباره تهدیداً للسلم حتى و لو ل

67أحمد، فاتنة عبد العال، مرجع سبق ذكره، ص68
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كل مجرد یشوقداعات مسلحة، تهدیداً للسلم الضرر المتوقع لدولة ما واقعة في إقلیم دولة فیها صر 
.69توافد اللاجئین الهاربین من هذه الصراعات إلى الدول المجاورة تهدیداً للسلم في هذه المنطقة

یم على دولة إقلفيوالإخلال بالسلم: یعتبر إخلالاً بالسلم الأثر الناجم عن نزاع قائم بین دولتین أ-ب
الأمن المقصود بالإخلال بالسلم حیث اعتبر عدم وسع مجلس وقدأخرى لیست طرفاً في هذا النزاع، 

یوضح ما أسلفناه بالسلطة وهذا، 70الاستجابة لقرار وقف إطلاق النار شكلاً من أشكال الإخلال بالسلم
إن لم الة إخلالاً بالسلم الدولي حتى و التقدیریة الواسعة التي یتمتع بها مجلس الأمن في اعتبار أي ح

.71قواعد القانون الدوليمیثاق الأمم المتحدة و اً لأحكامتكن تشكل انتهاك
استخدام القوة المسلحة من أعمال العدوان: عرفت الجمعیة العامة للأمم المتحدة العدوان بأنه: " -ت

جانب دولة ما ضد سیادة دولة أخرى، أو وحدتها الاقلیمیة أو استقلالها السیاسي، أو بأي طریقة 
حدد ثلاثة شروط تشكل في 72جاء هذا التعریف ضمن قراروقد".أخرى لا تتفق مع أحكام المیثاق
: وهيتوافرها عملاً من أعمال العدوان 

.اللجوء إلى القوات المسلحة
 الجسامة في قرار اللجوء للقوات المسلحة.وجود درجة كافیة من الخطورة و
.أن یكون اللجوء إلى القوات المسلحة غیر مشروع

مرتزقة، أوالمسلح، استعمال عصابات مسلحة و الهجومللأعمال العدوانیة كالغزو و ماذج أورد القرار نوقد
ءوضع دولة لإقلیمها تحت تصرف دولة أخرى للاعتداحة موجودة في إقلیم دولة أخرى، و استعمال قوات مسل

.73غیر ذلكأو ارتكاب العدوان و 
ذلك سلم أو الإخلال به أو العدوان، و تهدید الیبدو جلیاً أن المیثاق تعمد عدم وجود توضیح أو تعریف لحالات 

هائي هو النإبقاء هدفه حالة على حدا ما یراه مناسباً و بقصد إبقاء المجال واسعاً لمجلس الأمن كي یقرر كل
ما دفع بعض الفقهاء للقول بأن إجراءات مجلس الأمن وهذالیس تحدید الطرف المخطئ، إزلة تهدید السلم و 

.74لیست قانونیةات سیاسیة بالدرجة الأولى و إجراءفي هذا الصدد 
وباستقراء قرارات مجلس الأمن نجد أن المجلس لم یضع معاییر واضحة تساهم في تحدید تلك الحالات، حتى 

أن المجلس لم یلتزم بتوصیف حالتین متماثلتین بنفس التوصیف. 

67أحمد، فاتنة عبد العال، مرجع سبق ذكره، ص69
الخاص بالقضیة الفلسطینیة.1984تاریخ 54قرار مجلس الأمن الدولي رقم 70
68أحمد، فاتنة عبد العال، مرجع سبق ذكره، ص 71
.1974د12\14تاریخ 3314\1قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 72
76أبو بكر، خلف، مرجع سبق ذكره، ص 73
7576المرجع السابق، ص 74
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تحمل بالإضافة لدورها العلاجي دوراً من میثاق الأمم المتحدة فإن العقوبات الاقتصادیة 39بحسب المادة و 
وقائیاً هاماً، فبعد التأكد من وجود انتهاك للسلم الدولي أو تهدیده أو القیام بعمل من أعمال العدوان فلا ینتظر 

.75یفرض ما یراه مناسباً قبل حدوث الإنتهاكي یتدخل بل من حقه أن یتحرك و حتى وقوع المحظور ك
:41المادة -2

لمجلس الأمن أن یقرر ما یجب اتخاذه من التدابیر التي لا ن میثاق الأمم المتحدة على: " م41تنص المادة 
تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفیذ قراراته، وله أن یطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبیق هذه التدابیر، 

یة والبرقیة ة والبریدیوالجو ویجوز أن یكون من بینها وقف الصلات الاقتصادیة والمواصلات الحدیدة والبحریة
".واللاسلكیة وغیرها من وسائل المواصلات وقفاً كلیاً أو جزئیاً وقطع العلاقات الدبلوماسیة

–یعدد أشكالاً للعقوبات الاقتصادیة 41إن التعداد الذي ذكر على سبیل المثال لا الحصر في نص المادة 
ریة، لتدابیر سلمیة حتى لو تم فرضها باستخدام قوات عسكتبقى هذه او -ناء قطع العلاقات الدبلوماسیةباستث

لذي أجازه مجلس افیذه اشتراك قطعات حربیة بحریة وأخرى جویة لتنفیذه و كالحصار البحري الذي یستلزم لتن
.76الأمن عدة مرات

ة دیختار في كل حالة تعرض علیه من بین عیریة واسعة في تقریر العقوبات، و یملك مجلس الأمن سلطة تقد
وسائل متاحة أمامه، و له أن یقرر ما یراه مناسباً دون استخدام هذه التدابیر، فقد یقرر فرض تدابیر المقاطعة 

.77الثقافیة و العلمیة، و له أن یجعل وقف العلاقات الاقتصادیة جزئیاً أو كلیاً 
ت س الأمن اتخاذ إجراءالمجلوالسیاسیة والثقافیة، و من المیثاق بین المقاطعة الاقتصادیة 41جمعت المادة 

م القوة المتضمن استخدایعتبر القرار الصادر عن مجلس الأمن و عندما تكون العقوبات غیر مطبقة و تكمیلیة 
لا 41أشد العقوبات التي یمكن أن یتخذها المجلس، فإذا رأى المجلس أن اتخاذ إجراء وفقاً للمادة من أخطر و 

، 78من المیثاق42مكن أن یقرر المجلس استخدام القوة وفقاً للمادة یفي بالغرض أو ثبت أنه لم یفِ بالغرض، ی
والتي تتطلب أن تضع 43وقد حدد المیثاق الآلیة التي یتم من خلالها تنفیذ مثل هذا القرار وذلك وفقا للمادة 

تفاقات لاالدول الأعضاء في الأمم المتحدة تحت تصرف المجلس القوات اللازمة لتنفیذ قراراته، ویتم ذلك وفقاً 
تبرم بین المجلس والدول الأعضاء، إلا أن ذلك لم یحدث حتى الآن وهو جعل المجلس یلجأ إلى تفویض الدول 
الأعضاء والمنظمات الإقلیمیة باستخدام القوة، وقد أسهمت ممارسة المجلس في تكریس فكرة التفویض باستخدام 

القوة من خلال لجوء المجلس لذلك في أكثر من مناسبة. 

75أبو بكر، خلف، مرجع سبق ذكره، ص 75
سكریاً.مثال ذلك منع وصول النفط إلى رودیسیا الجنوبیة (زیمبابوي حالیاً) ولم یتم اعتبار ذلك إجراءً ع76
7374أبو بكر، خلف، مرجع سبق ذكره، ص 77
102103، ص 2009، الدار الجامعیة الجدیدة، العقوبات الاقتصادیة للأمم المتحدةمحي الدین، جمال، 78
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حدود فرض العقوبات الاقتصادیة الدولیة بموجب القانون الدولي:المطلب الثاني: شروط و 
من میثاق الأمم المتحدة مجلس الأمن سلطة غیر مقیدة بكل ما یتعلق بفرض عقوبات 41تعطي المادة 

العدوان) من أعمالخرقه أو عمل اقتصادیة جماعیة عند توفر أحد الأسباب المشار إلیها سابقاً( تهدید السلم أو 
نون نفیذ قواعد قابما أن هذه السلطة غیر مقیدة فإن هناك من یقول أن مجلس الأمن غیر معني بمراعاة و تو 

مما عزز هذا القول ما نصت علیه نساني في معرض فرضه للعقوبات، و القانون الدولي الإحقوق الإنسان و 
لتزامات التي یرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة وفقاً إذا تعارضت الا" من میثاق الأمم المتحدة:103المادة 

أي أن ."لأحكام هذا المیثاق مع أي التزام دولي آخر یرتبطون به، فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا المیثاق
العقوبات الاقتصادیة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي لها أن تتجاوز الالتزامات التعاقدیة للدول الأعضاء 

القانون الدولي الإنساني.ص علیها في قانون حقوق الإنسان و منصو ال
إلا أن هذه الرؤیة غیر مقبولة، إذ أن المقبول أن مجلس الأمن الدولي ملزم بمراعاة مبادئ قانون الإنسان 

لي و الدولي الإنساني، لأن مبادئ المیثاق تضمنت تعزیز حقوق الإنسان و القواعد السائدة للقانون الدوالقانون
الإنساني.

:شروط فرض العقوبات الاقتصادیة الدولیة بموجب القانون الدولي-1
بناء على ما سبق فإنه یتوجب مراعاة بعض الشروط عند فرض العقوبات الاقتصادیة نوردها فیما یلي:

احترام التدرج المنصوص علیه في میثاق الأمم المتحدة:1-1
:كما یليتتدرج التدابیر حسب میثاق الأمم المتحدة 

الحل السلمي للمنازعات (تدابیر الفصل السادس): -أ
بالاختصاصاتتضمن الفصل السادس من المیثاق المواد التي تنظم عمل مجلس الأمن فیما یتعلق

، تعریضهما للخطروالأمن الدولیین و السلطات الممنوحة له في مواجهة أي نزاع أو موقف یهدد السلم و 
على تعداد بعض الوسائل التي یمكن للأطراف المتنازعة اللجوء إلیها لحل منه 33/1حیث نصت المادة 

الخلاف سلمیاً على سبیل المثال لا الحصر: المفاوضة، التحقق، الوساطة، التوفیق، التحكیم، التسویة 
القضائیة أو اللجوء إلى المنظمات الإقلیمیة.

بما یراه ملائماً منه لمجلس الأمن أن یوصي تنص في فقرتها الأولى أن36نجد المادة 33إضافة للمادة 
یكمن الفارق بین المادتین أنه في الأولى یدعو مجلس الأم الفرقاء إلى الحل الإجراءات وطرق التسویة، و 

السلمي عبر اختیارهم لحل من مجموعة حلول سلمیة، بینما في المادة الأخرى یحدد مجلس الأمن طریقة 
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صدار تدعوان مجلس الأمن لإوكلا المادتین تشتركان في كونهماء الخلاف،سلمیة یرى بأنها كفیلة بإنها
.79توصیات لا تلزم الأطراف المتنازعة

تدابیر الفصل السابع: -ب
منعاً لتفاقم الموقف، لمجلس الأمن قبل أن یقدم توصیاته أو تتخذ " من الفصل السابع:40تنص المادة 

ن یدعو المتنازعین للأخذ بما یراه ضروریاً أو مستحسناً من ، أ39التدابیر المنصوص علیها في المادة 
تدابیر مؤقتة، ولا تخل هذه التدابیر المؤقتة بحقوق المتنازعین ومطالبهم أو بمراكزهم، وعلى مجلس الأمن 

أن یحسب لعدم أخذ المتنازعین بهذه التدابیر المؤقتة حسابه".
لخلاف، و لیس من شأنها أیضاً الإخلال بحقوق المتنازعین فالتدابیر المؤقتة إجراءات لیس من شأنها حسم ا

، یقوم مجلس الأمن باتخاذها منعاً لتدهور الموقف بین الجهات المتنازعة دون 80أو التأثیر على مطالبهم
من أمثلة التدابیر المؤقتة: الأمر بوقف إطلاق النار، الأمر هم أو مراكزهم أو مطالبهم، و قوقحأن یؤثر في 

قوات دولیة تابعة للأمم المتحدة للفصل بین الطرفین، الأمر بوقف الأعمال العسكریة، التوصیة بإرسال 
. 81بعقد اتفاقیة هدنة، الطلب من الدول المتنازعة وضع منطقة منزوعة السلاح أو الانسحاب لمناطق معینة

أن النزاع محل 39للمادة الرغم من اتخاذ التدابیر المؤقتة سابقة الذكر، فقد یرى مجلس الأمن وفقاً وعلى
نله أن یقدم توصیاته أو یقرر ما یجب مبه أو عمل من أعمال العدوان، و العرض تهدیداً للسلم أو إخلالاً 
إعادتهما إلى نصابهما.والأمن الدولیین و من المیثاق لحفظ السلم 42-41إجراءات في ضوء المادتین 

تحتوي 42ا تحتویه من إجراءات غیر عسكریة، إلا أن المادة مفي معرض دراستنا السابقة و 41دة درسنا الما
لتدرجاقوبات الاقتصادیة الدولیة مراعاةعلیه فإن أولى شروط فرض الع، و 82على إجراءات ذات طابع عسكري

لا ل و ءات الأقل شدة لا تعمعدم القفز إلى العقوبات التالیة قبل التأكد من أن الاجرافي میثاق الأمم المتحدة و 
الدولیین.والأمندي إلى حفظ السلم تؤ 

دقة تحدید التعدي المستوجب فرض العقوبات الاقتصادیة: 1-2
من میثاق الأمم المتحدة لا بد من وصف الانتهاك الحاصل وفق 42-41قبل اللجوء لإجراءات المادتین 
وجب للعقوبات هو من المیثاق، إذ لا بد من أین یكون الانتهاك المست39الحالات التي حددتها المادة 

سابقاً فإن أشار البحثوكماواحد من ثلاثة: تهدید السلم أو الإخلال به أو عمل من أعمال العدوان، 
عل لامه بإحدى هذه الحالات الثلاث، و لمجلس الأمن سلطة تقدیریة واسعة في تكییف أي قضیة تعرض أم

37سبق ذكره، ص ، نقلاً عن ین عبید، إخلاص، مرجع 325-324، الدار الجامعیة للطباعة و النشر، ص التنظیم الدوليالدقاق، محمد سعید، 79
38، نقلاً عن بن عبید، إخلاص، مرجع سبق ذكره، ص 324المرجع السابق، ص80
206، ص 2004، دار الفكر العربي، بیروت، الطبعة الأولى، لمنظمات الدولیةالفتلاوي، سھیل حسن، ا81
بالغرض أو ثبت أنھا لم تف بھ، جاز لھ أن یتخذ بطریق القوات لا تفي41: إذا رأى مجلس الأمن أن التدابیر المنصوص علیھا في المادة 42المادة 82

المظاھرات الجویة و البحریة و البریة من الأعمال ما یلزم لحفظ السلم والأمن الدولیین أو إعادتھما إلى نصابھما، ویجوز أن تتناول ھذه الأعمال 
یة التابعة لأعضاء الأمم المتحدة.والحصر و العملیات الأخرى بطریق القوات الجویة أو البحریة أو البر
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عامل یؤثر على عمل المجلس في تقدیره لتوفر الحالات السابقة هو العامل السیاسي، في الوقت التي أكثر 
دید مجلس وراء تحوقد اعتبر البعض أن العامل الرئیسیكون للاعتبارات الموضوعیة النصیب الأضعف، 

قابیة على بیر عتداخاصة الدائمین في توقیعت السابقة هو إرادة بعض أعضائه و الأمن لتوفر إحدى الحالا
.83هو ما یؤدي إلى التعسفالدولة المعنیة و 

قانون حقوق الإنسان: قواعد القانون الدولي الإنساني و احترام 1-3

من الواضح والمقبول بصفة عامة أن مجلس الأمن ملزم بمراعاة مبادئ قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي 
ولابد من النظر إلى سلطة فرض العقوبات في ورصدها ومراجعتها.الإنساني عند تصمیم نظم العقوبات 

، التي سیاق میثاق الأمم المتحدة ككل كما یتعین ممارسة هذه السلطة بما یتفق وأهداف المیثاق ومبادئه
عند وضع الحدود القانونیة لفرض السائدة للقانون الدولي. لذلك و والقواعدتتضمن تعزیز حقوق الإنسان

تصادیة في أوقات النزاع المسلح، لابد من النظر إلى أحكام القانون الدولي الإنساني والأحكام غیر عقوبات اق
وعند وضع الحدود القانونیة لفرض عقوبات اقتصادیة في زمن القابلة للانتقاص في قانون حقوق الإنسان.

السلم لابد من النظر إلى قانون حقوق الإنسان84..

ادیة الدولیة بموجب القانون الدولي:حدود فرض العقوبات الاقتص-2

قانون حقوق الإنسان كشرط من شروط فرض العقوبات لإنساني و انطلاقاً من شرط احترام القانون الدولي ا
الاقتصادیة الدولیة نتجه نحو حدود العقوبات الاقتصادیة وفق القانون الدولي حیث أن أي قرار بفرض 

ین الاعتبار قواعد القانون الدولي الإنساني خاصة القواعد المتصلة العقوبات الاقتصادیة ینبغي أن یأخذ بع
الغذائیة لمختلف شرائح الأشخاص موضع الحمایة، فسواء فرضت العقوبات بواسطة دولة الطبیة و بالإمدادات

الخاصة بحمایة أو بواسطة مجلس الأمن، فهذا الأخیر ملزم شأنه شأن الدول أن یأخذ بعین الاعتبار القواعد 
السكان المدنیین و الجماعات المعرضة للخطر بین صفوف السكان المدنیین من آثار النزاع المسلح85

المتمثلة في: و 

حظر تجویع السكان المدنیین:1-2-أ

71-70أحمد، فاتنة عبد العال، مرجع سبق ذكره، ص 83
196-195، ص 1999، منظمة الصلیب الأحمر الدولي، مختارات من أعداد عام والسیاسیةالعقوبات الاقتصادیة، القیود القانونیة سیغال، آنا،84
196سیغال، آنا، مرجع سبق ذكره، ص 85
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لا یجوز حرمان المدنیین من الحصول على الإمدادت الضروریة لحیاتهم، فتجویع المدنیین كأسلوب حرب -ب
م 1977بروتوكولیها الإضافیین لعام م و 1949جنیف الأربعة لعام اقیاتهو أمر محظور یتنافى مع اتف

. 86من البروتوكول الإضافي الثاني14المادة من البروتوكول الإضافي الأول و 07-69-54خاصة المواد 
هكذا یحظر فرض التطویق و الحصار أي نظام للعقوبات الاقتصادیة بغرض تجویع السكان المدنیین.و 

ه فقط غیر الدولیة،لا یتم خرقالحرب أثناء النزاعات المسلحة و ن كوسیلة للقتال أوفحظر تجویع المدنیی
لكن عندما یتعرض الإنسان أیضاً رمان من الوصول إلیه إلى الموت و عندما یؤدي نقص الطعام أو الح

.87مداداتهإ نتیجة الحرمان من مصادر الطعام و للتجویع 
الحق في المساعدة الإنسانیة: 2-2-ت
ذلك یة و حة الدولیة وغیر الدولالمدنیین في تلقي المساعدة الإنسانیة قائماً أثناء النزاعات المسلیبقى حق-ث

حكام التي تسمحالأرور مواد الإغاثة بشروط معینة، و من خلال الأحكام التي تطلب من الدول السماح بم
تها اتفاقیات ناولحكام التي تتختلف هذه الأالمساعدة بشرط موافقة الأطراف، و ة بتقدیم یللمنظمات الإنسان
م، طبقاً لما إذا كان النزاع المسلح دولیاً أم غیر 1977البروتوكولین الاضافیین لعام جنیف الأربعة و 

.88دولي

إمدادات الإغاثة للأراضي المحتلة:2-3

سكان لتسهیل عملیة الإغاثة فضلاً عن واجبها في ضمان حصول الدولة القائمة بالاحتلال بقبول و تلتزم ا
، كما ینبغي على الدول الأطراف أن تسمح بحریة مرور هذه والطبیةالمدنیین على الإمدادات الغذائیة 

یعني أن شحنات الإغاثة لسكان الأراضي المحتلة ینبغي السماح وهذاتضمن حمایتها، نأو الشحنات 
الدول علیه فإن على كلالالتزام مصحوباً بالتزام آخر وهو ضمان حمایتها و بمروها عبر الحصار و یكون
.89تحمیها عندما تكون معرضة للخطر بسبب العملیات الحربیةنأو المعنیة أن تحترم الشحنات 

196ص السابق،المرجع86
71العمامرة، لیندة، مرجع سبق ذكره، ص 87
71االمرجع السابق، ص 88
199سیغال، آنا، مرجع سبق ذكره، ص 89
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الاقتصاد السیاسي للعقوبات الاقتصادیة الدولیة:مفهوم الثالث: بحثالم

تعریف الاقتصاد السیاسي:-1

بین فالاختلامن رغم على الفعلاقة وثیقة،علم السیاسةو الاقتصاد الارتباط القائم بین علمیشكل 
یث أن أي حبینهما،إغفال التداخل والترابط والمساحة المشتركةلا یجب هإلا إن،العلمینهذین موضوعات 

مباشربها السیاسیة یكون سبقرارات طالما اُتخذتو ،ةمضمننتائج اقتصادیة جنباتهقرار سیاسي یحمل في 
في سبیل تحقیق المصالح و .ةمحدداقتصادیة مراميتحقیق لتهدف بشكل صریحاقتصادیة أو إشكالات

الاقتصادیة تبنى الدول علاقاتها السیاسیة والدبلوماسیة وتعلن حرباً أو تمیل إلى السلم، وتدخل في أحلاف 
سیاسیة وتكتلات اقتصادیة. 

لم فرید مثیر للجدل، حیث كثیراً ما یتم استخدام هذا المصطلح من قبل عامة الناس الاقتصاد السیاسي ع
هذا الاختلاف إلى:یرجععلى اختلاف اتجاهاتهم الفكریة، و إلا أن هناك تبایناً في تعریفه بین الاقتصادیین 

اختلاف وجهات نظرهم حول طبیعة علم لاقتصادیین في التحلیل من جهة، و تباین منهجیة ا
الاقتصاد نفسه من جهة ثانیة.

النشأة، فهو أحد العلوم الاجتماعیة التي استقلت صاد السیاسي هو علم حدیث العهد و إن علم الاقت
حدد یثة التي ما زالت تمن العلوم الحدبذلكوبذاتها عن غیرها منذ أكثر من قرنین من الزمن، فه

توسع آفاقها.معالمها و 

1615عام تحدیداً في الرة الأولى في القرن السابع عشر و لسیاسي للموقد اُستخدم تعبیر الاقتصاد ا
في كتابه " بحث في ”Economie Politique“من قبل الكاتب الفرنسي أنطون دي مونكریستیان 

. وكان جیمس 90الاقتصاد السیاسي" قاصداً بصفة السیاسي أن الموضوع مرتبط بقوانین اقتصاد الدولة
د السیاسي"  في مبادئ الاقتصابحثدم هذا المصطلح في كتابه" الاستخكلیزيانستیورات أول اقتصادي 

لفكریة المختلفة االاقتصاد السیاسي تبعاً للتیاراتوقد تعددت التعاریف المفسرة لعلم . 176191في العام 
والمكان التي رافقت التعریف، فقد تم التعریف بناء على أسس مختلفة منها:وظروف الزمان 

90 Drazen, Allan, Political Economy in Macroeconomics, Princeton university press, 2002, pp.3
91 Ibid, pp.3
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 آدم سمیث وجون ستیوارت میل: التي كان من روادها فكرتي إشباع الحاجات وتكوین الثرواتأساس،
ي فقد عرّف الأخیر في كتابه الشهیر"بحث فالذي یعد أب الاقتصاد السیاسيفبالنسبة لآدم سمیث

تشریع، ة والالمعرف اختصاراً بثروة الأمم بأنه أحد فروع علم السیاس1776ثروة الأمم وأسبابها" في العام 
ویهدف إلى أمرین أساسین، الأول: تزوید الأفراد بكمیة كافیة ومستمرة من المنتجات أو العمل على 
جعلهم قادرین على توفیر هذه المنتجات بشكل متواصل، والثاني: تزوید الدولة أو إثراء كل من الأفراد 

،ص بدراسة وسائل اغتناء الأممیرى أن الاقتصاد هو علم الثروات أو العلم الذي یختوالحكومات. و 
الثروة ومن التعاریف أیضاً على أساسبعلم القوانین التي تحكم الثروة.یعرف علم الاقتصاد كذلككما

)، فالاقتصاد حیاتها العادیةدراسة للبشریة في شؤونقتصادي الانكلیزي ألفرید مارشال( تعریف الا
، أي نهو جزء من دراسة الإنسا،یة أخرى أكثر أهمیةومن ناح، ناحیةالسیاسي عنده دراسة الثروة من

.دراسة للسلوك الإنساني في محیط الجماعة ولكن من أجل الحصول على الثروة
ومن مفكریها أساس فكرة التبادل :G.Pirouي عملیات التبادل التبتعریفه للاقتصاد السیاسي (دراسة

إنبالمقابل ومن فرد آخر على ما یحتاجه، و حوزته لیحصل یتخلى الفرد بموجبها عن ما هو في
).هذه هي التي تسمح بقیام جسر بین إنتاج الأموال والسلع وسداد الحاجاتعملیات التبادل

:تیسیر علم یدرسیعتبرون علم الاقتصاد بأنهحیث دجدوهو تعریف الكلاسیكیون الأساس الندرة
لموارد بین ندرة اةالقائمالإشكالیة تغلب علىللمحاولةفي.المواد النادرة وأشكال تحویل هذه الموارد

لةالسبل وأنجح الأسالیب الكفیفضلوالبحث عن أ،النفقاتعاظمل وتیوكثرة الحاجات أو قلة المداخ
هو للاقتصادي ، ومن أبرز التعاریف في هذا المجال لحاجاتإلى مستوى االندرةهذهبتحویل
لاقتصاد بأنه ذلك العلم الذي یبحث في سلوك الفرد تجاه حاجاته یعرف علم احیث L.Robinzروبنز

ي هو علم الاختیار فلى هذا الأساسن الاقتصاد السیاسي عإفمختلفوبمعنى،المتعددة ووسائله
دراسة تأثیر الندرة على السلوك الإنساني في ظل الظروف التي یكون یعنيهو، و ضوء الموارد المتاحة
یها حریة الاختیار في تخصیص الموارد النادرة ذات الاستعمالات البدیلة وبین للأفراد والجماعات ف

.الأهداف المتعددة والمتنافسة
:بالنسبة لماركس الاقتصاد السیاسي یدرس الأشكال التي التعریف الماركسي للاقتصاد السیاسي

هو و الاجتماعیة داخل كیان الإنتاج.تتخذها عملیات الإنتاج والاستهلاك والتوزیع كما یدرس العلاقات 
قات أن علم الاقتصاد لا یهتم بالإنتاج فقط ولكن كذلك بعلافي كتابه "نقد الاقتصاد السیاسي"یعتبر

كما یعتبر ماركس علم . الأفراد الاجتماعیة الناتجة عن الإنتاج أي داخل الكیان الاجتماعي للإنتاج
على أن موضوعه هو دراسة أنماط نتاج الاجتماعي، مؤكداً علم التطور التاریخي لكیان الإالاقتصاد
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اد السیاسي علم الاقتصبذلكفیكون، رها ثم التناقضات التي تتمیز بهاالإنتاج من أجل فهم آلیات سی
ها على السلع والخدمات وتوزیعإنتاجقد انتقل على ید ماركس إلى علم القوانین الاجتماعیة التي تحكم 

مات مختلفةوبكل، أولئك الذین یستخدمون السلع لإشباع حاجاتهم الفردیة أو الجماعیةالمستهلكین، أي 
.هو علم قوانین النشاط الاقتصادي الاجتماعیةیاسي كما یقول عنه أوسكار لانجالاقتصاد السف

،یدرس العلاقات بین الأفراد والمجتمعالعلوم الاجتماعیةفرع منالسیاسيالاقتصادومن المتفق علیه أن 
سالیب مستمدة إلى حد كبیر الأمن الأدوات و متنوعةمجموعةوذلك باستخدام،وبین الأسواق والدولة

وللاقتصاد السیاسي أبعاد متعددة منها تنموي شامل، تاریخي، .علم الاجتماعو العلوم السیاسیة، الاقتصادمن
اقتصادي، اجتماعي، وعسكري.

ادیة في كیف ستؤثر السیاسة بالخیارات الاقتصالطبیعة السیاسیة لصنع القرار و والاقتصاد السیاسي یبدأ مع
لاالاجتماعیة وغیرها من المنظمات. و یمكن توسیع مفهوم المجتمع لیشمل الدول أو المنظمات ، و 92المجتمع

نستطیع التوسع بتعریف الاقتصاد السیاسي دون التحدید الدقیق لمفهوم السیاسة في أدبیات العلوم السیاسیة، 
موعة ا یعني قدرة فرد أو مجموهوالسلطة السیاسة على أنها دراسة الحكم والسلطة وممارسة القوة و حیث تعرف

و دراسة هكتعریف عام یمكن القول أن الاقتصاد السیاسي. و اقیق النتائج التي تعكس أهدافهعلى تحأفراد 
مكن یا التعریف إلا أنه تعریف شامل، و هذا الغموض الذي یعتري هذورغمالاقتصاد، التفاعل بین السیاسة و 

ث یجمع كوحدة واحدة، حیوالاقتصادیةسیاسیةاسة تشابك السلطة الالقول أنه هو العلم الاجتماعي المعني بدر 
ادل بین علم الاجتماع في علاقات التأثیر المتبوالقانون و العلوم السیاسیة قتصاد السیاسي الاقتصاد البحت و الا

ریده جتما یمیزه عن علم الاقتصاد الذي یختص بالنشاط الاقتصادي في وهو، والاقتصادیةالمؤسسات السیاسیة 
ة أن السلطة، حیث یؤسس على فرضیعلاقات التوزیع و الفعالیة بغض النظر عنالریاضي من حیث الكفاءة و 

ودة الحاجات غیر المحدالسوق أو السلطة السیاسیة مجالان یستقل كل منهما عن الآخر لیتصادم مع تناقض
اسي م اجتماعي جدید هو الاقتصاد السیوقد تفرع عن الاقتصاد السیاسي علالموارد المحدودة للثروة.للإنسان و 

الدولي الذي یدرس التفاعل والتأثیر المتبادل بین الاقتصاد والسیاسة على الساحة الدولیة وتُعتبر الأیدیولوجیات 
الكلاسیكیة الثلاث( القومیة، اللیبرالیة والماركسیة) من أسس تطور هذا العلم الذي بدأ بالبروز كحقل فرعي 

)، وقد1991-1945الدولیة في عهد الحرب الباردة بین الولایات المتحدة والاتحاد السوفیتي( لدراسة العلاقات
یشمل ذلك لفي البدایة إلى حد كبیر على الأمن الدولي ولكن جاء بعدالعلم بھذاالخاصةالتحلیلاتتركزّ 

الأمن الاقتصادي ودور الجهات الفاعلة، بما في ذلك السوق والشركات المتعددة الجنسیات والمصارف الدولیة، 
92 Ibid, pp.5
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اسي ینما الاقتصاد السقد و ، صندوق النقد الدوليكوالمنظمات الدولیة مثلاً،أوبكوالتجمعات الاقتصادیة ك
في "دزبریتون وو النظام النقدي الدولي "اتفاقیةانهیاركهامةقتصادیة دولیة ث ااأحدكرد فعل على الدولي 

تركیزبعد انتهاء الحرب الباردة أصبح، و 1974-1973و أزمة النفط الدولیة بین عامي 1971عام ال
صلاحیة لكذبما في، العولمةكقتصادیةااً أثار تملكعلى القضایا التيمنصباً الاقتصاد السیاسي الدولي 

ف ومختل،ودور الشركات متعددة الاقتصاد العالمي الجدید،الدولة في الاقتصاد الدولي الذي یزداد عولمة
. وتعد العقوبات الاقتصادیة الدولیة من المواضیع التي تشغل ، والإنصافالعدالة،المساواةالمشاكل المتعلقة

حیزاً هاماً من الاقتصاد السیاسي الدولي في وقتنا الحاضر.

ت الاقتصادیة الدولیة:الاقتصاد السیاسي للعقوبامعنى -2

تزایدت أهمیة العقوبات الاقتصادیة الدولیة كبدیل للصراعات العسكریة منذ نهایة الحرب الباردة، ونظراً 
لتزاید هذه الأهمیة فقد برزت الحاجة إلى دراسة هذه الظاهرة من وجهة نظر اقتصادیة تتضمن دراسة آثار 

دیة الدولة الهدف، فالاقتصاد السیاسي للعقوبات الاقتصاو بات على اقتصاد الدولة المرسلةفرض هذه العقو 
جوهره ذلك الجانب الاقتصادي من عملیة قیام دولة أو مجموعة دول أو منظمة دولیة بفرض فيوه

عقوبات اقتصادیة على دولة لحملها على إجراء تغییر في سیاستها أو لإسقاط النظام السیاسي القائم مع 
تشمل العقوبات الاقتصادیة عقوبات جانب مؤلم على البلد المستهدف، و من كل ما یحمله هذا الجانب

مل فرض عقوبات الاستثمار التي تشو التصدیر إلى البلد المستهدف، و تجاریة أي قیود على الاستیراد من أ
قیود على تدفقات رأس المال إلى الدولة الهدف، وفي بعض الحالات إلزامیة سحب الاستثمارات الأجنبیة 

أصول أفراد ذكیة" بحیث تستهدفلقائمة فیها، كما یتم أحیاناً تضییق العقوبات فیما یسمى" بالعقوبات الا
فترض یُ على سفر المسؤولین الحكومیین، و خبة الحاكمة في البلاد المستهدفة في الخارج أو فرض حظرنال

الحرمان الدولة المستهدفة بینأن آلیة عمل العقوبات الاقتصادیة تقوم على مفاضلة القیادة السیاسیة في
الاقتصادي الناجم عن العقوبات أو التغییر السیاسي استجابة لها، كما أن هناك وجهة نظر في هذا المجال 

الة ضغط على م في خلق حتفید بأن الألم الذي تسببه العقوبات لعموم المواطنین في البلد المستهدف یساه
تي فرضت لأجلها العقوبات.بالتالي إجراء التغییرات الحكومتهم و 

رافق الاستخدام الموسع للعقوبات تساؤل الباحثین في هذا المجال حول فعالیة العقوبات، أي هل العقوبات 
رزت شكوك بو ؟یق الأهداف التي فُرضت لأجلهاهي درجة نجاح العقوبات في تحقأو ما؟الاقتصادیة تعمل

إلى تغییر سیاسات الدولة الهدف بالاتجاه المرغوب منكبیرة حول فعالیة العقوبات التي یجب أن تترجم
تمت ملاحظة ظاهرة أن العقوبات غالباً ما یتبعها زیادة في مستویات التكامل السیاسي بل الفارضین، و ق
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الباحثین العدید منموهي ظاهرة استرعت على اهتماما یسمى "بتأثیر الصعود" وهوفي البلد المستهدف، 
ت العقوبات الاقتصادیة الدولیة، حیث یفترض البعض أن العقوبات كثیراً ما یكون لها الكتاّب في أدبیاو 

یؤدي إلى ما هوى شعب الدولة المستهدفة غالباً و آثار ضارة بالنسبة للفارضین بخلق عقلیة الحصار لد
یكون ا قدموهوالشعوب، الشدائد التي تتعرض لها الأمم و تعزیز شعور التماسك الوطني للانتصار في

ن تساهم في تكویوقدأحیاناً تؤدي إلى زیادة الدعم الشعبي للنظام الحاكم ، و 93غائباً قبل فرض العقوبات
طبقة نخبویة جدیدة في البلد المستهدف تستفید من حالة العزل الدولي للقیام باحتكارات معینة أو تجارات 
غیر مشروعة للالتفاف حول العقوبات، كما یلاحظ في المدى الطویل أن العقوبات غالباً ما تعزز تطویر 

درة الحد من قن اعتماده على العالم الخارجي و مبالتالي الحد لمحلیة في البلد المستهدف و الصناعات ا
في هذه الحالة الأخیرة تكون قد وهي94فارضي العقوبات في إكراه الدولة المستهدفة على تغییر سلوكها

قدمت لها خدمة في تطویر اقتصادها بدلاً من إعاقته.

قصد من وراء فرض تجدر الإشارة إلى أن العدید من منظري العقوبات یؤكدون على أنه لیس دائما یُ 
العقوبات تحقیق نتیجة فعّالة تستهدف تغییر سلوك الدولة المستهدفة أي لیس للتسبب بمعاناة لها لحثها 

، فعلى سبیل 95ما تفُرض أحیاناً لأغراض تعبیریة أو برهانیةوإن،على الامتثال لمطالب الدولة الفارضة
الدول المستهدفة المعارضة لنظام الحكم لظهور المثال قد تفُرض من أجل إرضاء الجماعات المحلیة ضمن 

الدولة فارضة العقوبات بأنها تقوم بفعل ما لدعم حقوق هذه الجماعات وفق وجهة نظرها دون أن یتضمن 
ذلك أیة تكالیف تتكبدها الدولة الهدف.

الحكم على فعالیة العقوبات الاقتصادیة الدولیة:-3

تثیر عملیة الحكم على العقوبات الاقتصادیة الدولیة معضلة شائكة لدى المختصین فیها، فبالنسبة لبعض 
هذا آخرون أنفقط من العقوبات قد نجحت في تحقیق أهداف سیاسیة، في حین یرى %34الباحثین فإن 

ار كون د صرامة لاعتبیقدم أرقام تفاؤلیة حول فعالیة العقوبات، ویضعون معاییر أشالرقم مبالغاً به و 
العقوبات ناجحة بحجة أنها لا یمكن أن تعد ناجحة إلا إذا اعترف البلد المستهدف بجزء كبیر من مطالب 
الدولة المرسلة بشكل خاص دون وجود اعتبارات أخرى لضغوط داخلیة في الدولة الهدف أو خارجیة لا 

93 Mayall, J, The sanctions problem in international economic relations: Reflections in the light of recent
experience
94 W.H. Kaempfer and A.D. Lowenberg, THE POLITICAL ECONOMY OF ECONOMIC SANCTIONS, Handbook of
Defense Economics, Volume 2,North Holland, 2007, pp.870
95 Ibid, pp.870
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بات و ك أي سبب آخر لتغییر السلوك ما عدا العقعلاقة لها بعقوبات الدولة المرسلة، أي یجب ألا یكون هنا
هناك من یشكك في أن معظم الحالات التي تعتبر فیها العقوبات ناجحة حتى یمكن اعتبارها ناجحة، و 

إنو رافقتها عوامل أخرى كتدخل عسكري ساهم في تحقیق النتیجة التي كانت ترمي إلیها العقوبات، 
لا تتعدى -وحدها دون وجود عوامل أخرى-المستهدفة بنظام العقوباتالاستجابة السیاسیة الإیجابیة للدولة 

.  96فقط%5نسبتها 

مثل حجم یفي التأثیر على القطاع التجاري وتدفق الاستثمارات، و غالباً ما تنصرف العقوبات الاقتصادیة 
الدولة الهدف عاملاً هاماً للحكم على فعالیة العقوبات، ض العقوبات بین الدولة المرسلة و التجارة قبل فر 

إمكانیات تلعبسواق جدیدة لبضاعتها، و أإیجاد مصادر بدیلة للمستوردات و مرونة الدولة الهدف فيوكذلك
الدولة الهدف في تنمیة قدراتها لتحقیق اكتفاء ذاتي دوراً أساسیاً یتحكم بفعالیة العقوبات( كإیران مثلاً التي 

مدینة هيو تطویر صناعاتها المحلیة لیها لبناء إمكانیاتها الذاتیة و غلت العقوبات الدولیة المفروضة عاست
ین تادل بین الدولري متبجمیع هذه التفاصیل بافتراض أن هناك تبادل تجاللعقوبات الدولیة بهذا الفضل)، و 

ها فظ برمزیتها فقط دون أن یكون لالهدف، أما في حال عدم وجود هذه العلاقة فإن العلاقات تحتالمرسلة و 
ن الدولة الهدف في حالالأمر بالنسبة لعقوبات سحب الاستثمارات الأجنبیة موكذلكأي أثر فعلي، 

درجة نجاح هذا النوع من العقوبات تعتمد إلى مرونة عرض الاستثمارات لدى الدولة الهدف وجودها، و 
دف لمزایا البلد المستهأخرى في الاستثمار في هذاوضعها العام بشكل أساسي، فقد ترغب عدة عدلوعلى
مقدار الضرر في النهایة یتوقف على قدرة الدولة المستهدفة في استبدال الاستثمار الأجنبي أو حتى فیه، و 

الاستغناء عنه.

ى أن الجانب، إضافة إلأحادیةترتفع درجة فعالیة العقوبات في حال كانت متعددة الأطراف عن مثیلتها 
حجم الدول المستعدة على مواصلة التعامل مع الدولة المستهدفة أو فتح ح العقوبات مرتبط بعدد و نجا

عموماً فإنه لا یمكن الحكم بشكل عام على أثر وعلى مرونة العرض والطلب لدیهم. و علاقات جدیدة معها 
رواتها ثها الخاصة و نظر إلى واقعها وظروفالعقوبات الاقتصادیة الدولیة على الدولة المستهدفة دون ال

قوبات دراسة نوع العوكذلكتماسك جبهتها الداخلیة، لطبیعیة وموقعها الجغرافي والقوة العاملة فیها و ا
حدید هدفها العقوبات المفروضة، وتتالدولة الهدف تسلاقة سابقة بین الدولة المرسلة و المفروضة ووجود ع

على رتهاوقددراسة تحالفات الدولة الهدف الأطراف، و الجانب أو متعددة ادیةأحفیما إذا كانت العقوبات 
سلوب أرات الكامنة داخل الدولة نفسها و بناء تعاون فعّال مع الدول التي لا تلتزم بالعقوبات، إضافة للقد

96 Pape, R.A, Why economic sanctions do not work
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نتاج و لربما أدت الإالداخلیة فیما یتعلق بالتشغیل و إدارة العقوبات الذي من شأنه تعزیز البنیة الاقتصادیة
د التفاف شعبي حول قیادته على الصعیفاء ذاتي على الصعید الاقتصادي و ت إلى تحقیق اكتالعقوبا

طیاتها معو السیاسي، لذلك فإنه لا یمكن الحكم على تأثیر العقوبات بشكل عام فلكل حالة دراستها الخاصة 
المستقلة.

موجب اثنتان منهما فرضتا بیتناول الفصل الثاني دراسة أربع حالات مع العقوبات الاقتصادیة الدولیة، 
إفریقیا (نظام الفصل العنصري) هما العقوبات على دولة جنوبعیة الدولیة عبر الأمم المتحدة و الشر 

قوبات عوهياثنتان فرضتا بمعزل عن منظمة الأمم المتحدة ات التي فرضت على دولة العراق، و العقوبو 
الفصل ننتقل فيبیة على "إسرائیل"، و الدول العر عقوبات جامعةات المتحدة الأمیركیة على كوبا و الولای

ا فترة الثمانیناتل فترتین همالثالث لدراسة العقوبات الاقتصادیة الدولیة على الجمهوریة العربیة السوریة خلا
ات الاقتصادیة حیث سندرس العقوبهنا یبرز مفهوم الاقتصاد السیاسي للعقوبات ، و 2012-2011وفترة

هذه هاالتي أفرزت البنیة الاقتصادیة التي فُرضت علیدیة السوریة السابقة للعقوبات و االسیاسات الاقتصو 
السیاسات الاقتصادیة التي تم العمل بها لمواجهتها.، وآلیة اشتغالها و العقوبات

الفصل الأول:لاصة خ

النتائج التالیة:أن نخلص إلىمما تقدم طرحه في الفصل الأول یمكن

 سیاسي اقتصادي ضمن قالب قانوني ینجم عنهالدولیة یتم وفقاً لقرارإن إنزال العقوبة الاقتصادیة
من الأحیان، یري في كثنتداخل المفاهیم الثلاثة فیما بینها وتمكّن المفهوم السیاسي من المفهوم القانو 

قل ن الاقتصادي الذي لا یى تطور الضغوطات والإكراهات الاقتصادیة لتبلغ العدواالأمر الذي یقود إل
تأثیره عن العدوان المسلح في جسامته وتأثیره.

 غیاب التعریف المحدد للعقوبات الاقتصادیة الدولیة في میثاق الأمم المتحدة یثیر الریبة في تعمد
واضعو المیثاق في إغفاله قصداً رغبة منهم في تسییس مواد المیثاق وفتح الباب لاستخدام العقوبات 

ة وفق مصالح الدول الكبرى دون وجود ضوابط تحكم العمل بها.الدولی
 رغم أن العقوبات الاقتصادیة سلاح هام من ضمن أسلحة مجلس الأمن الدولي مابین مجرد الإدانة

اللفظیة واللجوء إلى القوة المسلحة إلا أنها لا تتصف بكونها قوة ناعمة دائماً، فهي قد تخلف آثاراً 
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لمدنیین دون أن تؤدي بالضرورة إلى تحقیق أهداف الدولة أو المنظمة الفارضة كارثیة على السكان ا
لإحداث الضرر فقط دون نتائج إیجابیة.أداةللعقوبات، فهي بذلك تكون 

 تمس العقوبات التجاریة المواطنین المدنیین مباشرة في الدولة المستهدفة نظراً في كونها منصبة على
مستهدف والواردات من منتجات ذلك البلد، في حین أن العقوبات المالیة تقیید الصادرات إلى البلد ال

تمس مصالح طبقة أصحاب القرار في البلد المستهدف بشكل مباشر أكثر كتجمید الحسابات المصرفیة 
وتعلیق المساعدات المالیة ورفض إعادة جدولة الدین الخارجي ورفض إقامة استثمارات، لذلك فإنه 

وبات المالیة على العقوبات التجاریة في سبیل جبر الضرر عن مواطني الدولة ینبغي تفضیل العق
هدفة.تالمس

 قد تفضي العقوبات الاقتصادیة إلى أهداف معاكسة للغرض الذي قصدته الجهة الفارضة كزیادة
الالتفاف الشعبي حول قیادة البلد المستهدف نظراً لتعزیز عقلیة الحصار لدى عموم مواطني البلد 

ستهدف، كما قد تؤدي العقوبات على المدى الطویل بتطویر الإمكانیات الذاتیة لدى الدولة المستهدفة الم
كتحفیز الإنتاج وتعمیق الاستفادة من الموارد المتاحة والاستغناء عن الموارد المحظورة والاتجاه نحو 

عقوبات.لمستهدف بالبدائل محلیة وهو ما یساهم بشكل فعال في تطویر البنیة الاقتصادیة للبلد ا
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الفصل الثاني: تجارب دولیة مع العقوبات الاقتصادیة الدولیة:
كل حالة مع و بأنه لالدولیة بشكل عام دائماً،تصادیة استكمالاً لنتیجة بأنه لا یمكن الحكم على العقوبات الاق

یة، النتیجة، سندرس في هذا الفصل أربع تجارب مع العقوبات الاقتصادیة الدولعقوبات استقلالیتها في الدراسة و ال
یجة إلى نتاثنتان منهما فُرضتا بموجب الشرعیة الدولیة عن طریق مجلس الأمن الدولي (واحدة منهما أدت 

دولیة اثنتان فُرضتا خارج المنظومة الة عار في جبین الأمم المتحدة)، و واحدة تسجل وصملیها، و إیجابیة متفق ع
د الثانیة تمثل عقوبات دولة ضمجموعة إقلیمیة ضد كیان محتل، و بشكل آحادي الجانب ( واحدة تمثل عقوبات

دولة).

دولي:المبحث الأول: تجارب عقوبات اقتصادیة دولیة مفروضة بموجب القانون ال
العقوبات المفروضة تحت مظلة الأمم المتحدة.وهي

عقوبات اقتصادیة دولیة أدّت إلى نتائج إیجابیة: : المطلب الأول
یه من خلالها تم التوصل إلوالذيیُقصد بالنتائج الإیجابیة الهدف الذي حققته العقوبات الاقتصادیة الدولیة، 

حاكمة ها وسیلة ضغط على الطبقة النأو بشكل حضاري أثبت صحة الأقوال المنادیة بشرعیة العقوبات الدولیة 
في البلد المستهدف لتحقیق التغییر المطلوب.

العقوبات الاقتصادیة المفروضة من قبل الأمم المتحدة على نظام الفصل العنصري في جنوب 
أفریقیا:

نشأة نظام الفصل العنصري في جنوب أفریقیا (لمحة تاریخیة):-1

ساحات المسابق نحو ضم المزید من الأراضي و دفعت الاكتشافات الجغرافیة بعض الدول الأوربیة إلى الت
یة منها القارة الأفریقیة نظراً لما تتمتع به من ثروات طبیعالعالم الأخرى إلى مستعمراتها، و الشاسعة في قارات 

م إلى توجیه الأنظار نحو 1452أدى اكتشاف رأس الرجاء الصالح من قبل البرتغالیین في العام وقدیرة، كب
م (طریق رأس الرجاء الصالح) الذي 1497بعد اكتشاف الطریق البحري في العام وخصوصاً جنوب أفریقیا 
لهند الهولندیة ممثلة بشركة اآسیا، الأمر الذي دفع الحكومةللملاحة البحریة ما بین أوربا و أثبت صلاحیته

العلاجیة وذلك لتأمین المؤن الغذائیة و م (الكاب) 1652الشرقیة لتنفیذ مشروع محطة كیب تاون في العام 
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97تولى البحار الهولندي جان فان ریبیك مهمة إنشائها في العام نفسهوقدوالإمدادات الأخرى لسفن الشركة، 

أفریقیا.بدایة الوجود الهولندي في جنوب وهو

منحهم وعود بالدفاع عن المحطة مقابللتنفیذ مشروعه لأغراض الزراعة و استقدم ریبیك العمالة من هولندا
الاستیطان بالنسبة للعمال هي الحاجة للعمل أو الهرب من الملاحقة أراض توزع علیهم، وكانت دوافع الهجرة و 

حیث توجه الكثیر من 98الدینیةة و یاسیة والتجار لسیالقانونیة، في حین هاجر البعض الآخر بحثاً عن الحریة ا
ا للتخلص من أتباع المذهب البروتستانتي إلى جنوب أفریقیهم أسم البویر لاحقاً)الفلاحین الهولندیین( أُطلق علی

. ومُنح البویر الأراضي في لیزبك 99للحصول على فرص العمل ثانیاً ضغط الكاثولیكي في أروبا أولاً و من ال
ا.الاستعمار الهولندي لجنوب أفریقیاُعتبر هذا التاریخ بدایة م و 1657نة الكیب عام یشمال مد

ویین الذین كلیز إضافة إلى الآسیوإنألمان ت إلى منطقة الكاب من هولندیین وفرنسیین و توالت فیما بعد الهجرا
خصوصاً و ى التوسع خارج حدود الكاب مل، مما اضطر هؤلاء المهاجرین إلاستقدمتهم شركة الهند الشرقیة للع

تخوففرنسا في الحروب النابلیونیة، و م بعد خسارة هولندا أمام1795بعد سیطرة الانكلیز على الكاب عام 
ق أمام فرنسا رییمهد الطة الملاحة التجاریة الانكلیزیة و بریطانیا من سیطرة نابلیون على المحطة مما یهدد حرك

جد السكان و على الكاب بدأت هجرة الانكلیز والاسكتلندیون إلیها، و الانكلیزیةبالسیطرةلاحتلال الهند. و 
عبودیة إلغاء الانكلیز لنظام الومعالانكلیز معاً، الأصلیون من هوتنتوت ووشمن أنفسهم في مواجهة البویر و 

لاق من الكاب الانطض جدیدة مما اضطرهم إلى التجمع و م مُنع البویر من الاستحواذ على أر 1933في العام 
بحثاً عن أراضي بعیداً عن تدخل الحكومة 100إلى الداخل في عملیة سمیت في التاریخ بالهجرة الكبرى

اعترض رحلة البویر للداخل معارك طاحنة مع القبائل الافریقیة إضافة لصراعات نشبت بین ، و 101الریطانیة
ذ اعتبر الانكلیز بویر)، إ-فسهم (الانكلیزالقبائل نفسها حول الأراضي الخصبة، تبع ذلك صراع بین البیض أن

فض ر ول طریقة اقتسام ثروات البلاد، و دارت الخلافات حالكاب خارج الرعایة البریطانیة و كل من یخرج من 
م اشتدت 1886الذهب عام م و 1867ومع اكتشاف الماس عام الانكلیز الاعتراف بأي نظام حكم یقیمه البویر، 

راعات بالاتفاق لتنتهي هذه الصتناوب فیها الانكلیز والبویر الهزائم والانتصارروب،الصراعات لتصل إلى الح

، 70بحث منشور، مجلة آداب البصرة، العدد ، م1914-1893غاندي و سیاسة الساتیاكراھا (اللاعنف) في جنوب أفریقیا د. محسن، كاظم، 97
.179، ص2014العراق، 

، بحث منشور، مجلة الدراسات الدولیة، إصدار مزدوج م1999المجتمع و التحول السیاسي في جنوب أفریقیا حتى العام د. عبد اللطیف، مھا، 98
66، ص2006، العراق، 32-32
.180-179د. محسن، كاظم، مرجع سبق ذكره، ص 99

قي یو من أسباب ھذه الھجرة أیضاً: عقیدة البویر في الحفاظ على أنفسھم و رغبتھم في عدم الاختلاط مع الأجناس الأخرى وخصوصاً الجنس الأفر100
وفقاً لفلسفتھم العنصریة.

، 179، ص1965ترجمة، القاھرة، ، ترجمة د. دولت أحمد صادق، الدار المصریة للتألیف و الموجز تاریخ افریقیاأولیفر، رولاند وفیج، جون، 101
.67نقلا عن عبد اللطیف، مھا، مرجع سبق ذكره، ص 
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إلى إنشاء اتحاد تم التوصل فیه102م1910هولندي مشترك في إطار قانوني عام -على إقامة حكم بریطاني
ة تم إقصاء الأفارقالبویر، في حینوالاقتصادیة للبلاد بین البریطانیین و تقاسم الإدارة السیاسیة جنوب افریقیا و 

.103المشاركة في الحیاة السیاسیةالذین لم یسمح لهم بالمواطنة و 

نظام الفصل العنصري (الأبارتید):-2

شكّل السور الهائل الذي بنته شركة الهند الشرقیة حول أملاكها للحیلولة دون اقتراب السود إلیها نواة نظام 
افة كبرى إضالمصاعب التي اعترضت البویر في هجرتهم الأسهمت و ، 104الفصل العنصري الذي یعتنقه البویر

اد ذلك إیمانهم ز ي تعزیز النزعة العنصریة لدیهم وتقویتها، و الخسائر التي مُنیوا بها فللحروب التي خاضوها و 
م شعب االله المختارالتي یعتقدون بمقتضاها بأنهالتي نشآت في القرن السابع عشر و بعقیدتهم المسیحیة الكالفینیة 

.105لا في تملك الأرضوثنیین لا حق لهم لا في أنفسهم و السود النأو 

لیون تعرض السكان الأصیز العنصریة منذ بدایة هجرتهم إلى جنوب افریقیا، و مارس البیض سیاسة التمی
ود أراضیهم س(البانتو) إلى حروب متلاحقة كان النصر فیها دائما للبیض نتیجة لتفوقهم الحربي، فقد فیها ال

مُنعوا من التجمع في إتحاد واحد یقف في وجه جبروا على حیاة التشرد والعمل في خدمة الوافدین الجدد، و وأُ 
ممارسات البیض العنصریة.

إلى حضارة واحدة، إلا أن الأفریكانرز سعوا منذ البدایة إلى لانكلیز یعودان إلى جنس واحد و اكِلا الأفریكانرز و 
فكارها أباط الأنكلیز بثقافتهم الأصلیة و قومیة متطرفة، في حین أن ارتإقامة مجتمع خاص بهم ضمن معتقدات

.الاجتماعیةو تعاملاتهم الاقتصادیة وطنهم الأم بقي قویاً متماسكاً ومؤثراً في سیاساتهم و اللیبرالیة في 

السیاسي مجرائمها، لكن لا بد من الإشارة إلى أن نظامهز مسؤولیة سیاسة الفصل العنصري و یتحمل الأفریكانر 
، حیث كانت سیاسة 106بدایات القرن العشرینالبریطاني في القرن التاسع عشر و العنصري نشأ آبان الحكم 

سواء كانت انكلیزیة أو بویریة.التمییز مصاحبة للحكومات البیضاء

بالأفریكانیة العزل أو یعنيوهوم، 1944ظهر مصطلح الأبارتید للمرة الأولى في جنوب افریقیا في العام 
آنذاك القس دانیال فرانسوا مالان 107كان قد ابتكره زعیم الحزب الوطني في جنوب افریقیاالفصل، و 

102 نقلاً عن عبد اللطیف، 
68مھا، مرجع سبق ذكره ص 

159حمزة و محمد الخولي، الدار القومیة للطباعة و النشر، القاھرة، ص، ترجمة أحمدحول افریقیاسمبسون، انتوني، 103
.223، ص 1961، مؤسسة المطبوعات الحدیثة، مستقبل افریقیا السیاسيخلف، عبد الغني، 104
69، نقلا عن عبد اللطیف، مھا، مرجع سبق ذكره، ص 175أولیفر، رولاند وفیج، جون، مصدر سبق ذكره، ص 105

106 Ben Schiff , op.cit, p.216.70نقلاً عن عبد اللطیف مھا، مرجع سبق ذكره، ص
م على ید الجنرال ھرتزوج، وھو أول من نادى بسیاسة التمییز العنصري.1912تأسس الحزب الوطني الأفریكاني عام 107



ــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني: تجارب دولیة مع العقوبات الاقتصادیة الدولیة:

42

D.F.MALANات مع فیه كل الفئ، الذي دخل الانتخابات رافعاً هذا الشعار مما أتاح له بناء ائتلاف قوي ج
.108ن یتكلمون اللغة الافریكانیة)لندیة مموهو هم البیض من أصول أوربیة الافریكانیة (و 

تأكد قادة الأفریكانرز أنهم كسبوا الجولة الأخیرة من حرب البویر بفوز الحزب الوطني الأفریكاني في انتخابات 
جمیع أعضائها من الأفریكانرز،تشكیل أول وزارة في تاریخ جنوب أفریقیا ، و 109فراده بالسلطةوإنم 1948عام 

حینئذٍ طابعاً سیاسیاً قانونیاً من خلال جعل سیاسة الفصل العنصري الایدیولوجیة أخذت الممارسات العنصریة و 
شقاقات داخل الحزب الوطني في فترات لاحقة إلا أن السلطة وإنالرغم من حدوث تغییرات وعلىالحاكمة للدولة، 
م.1990حتى عام م و 1948بید المتشددین منذ العام السیاسیة بقیت 

منع أي تقدم للبیض لبقاء العرق الأبیض نقیاً و العنصري في إبقاء الافریقي بمعزل عن اتقوم سیاسة الفصل 
نعت بموجبها مالتشریعات صنفت السكان عنصریاً و ینشأ عن طریق التقلید. أصدر الحزب الوطني مجموعة من 

ضاریاً، حیث حافیاً و لى عزلهم جغر بالإضافة إوالاجتماعیةوالاقتصادیةالأرفارقة من ممارسة حقوقهم السیاسیة 
م في ثمانیة مستوطنات تشكل بمجملها ما 1951تم تحدید أماكن سكنهم بموجب قانون البانتو الصادر عام 

یة بالنظر إلى البانتوستانات من الناح، و من مساحة جنوب أفریقیا أُطلق علیها أسم بانتوستانات%13یعادل 
اعة ا إقلیمیاً، غیر قابلة للزر صلة، بعیدة عن بعضهالجغرافیة یتبین أن معظمها مكون من قطع أرض منف

شحیحة الموارد، أما بالنسبة للعمال فهم یعملون في النهار خارج هذه البانتاستونات ویعودون إلیها في المساء و 
صدر لاحقاً قانون التوطین عامو ،Passlawsبموجب تراخیص خاصة صدرت بما یعرف بقوانین الانتقال 

لاقتصادي التي تمیز بتخلفها اواجدهم إلى داخل البانتوستانات و به آلاف الأفارقة من أماكن تنقل بموجم و 1954
م 1955، إضافة لقانون تعلیم البانتو الصادر 110المعدنیةالبیض غنیة بثرواتها الزراعیة و بینما كانت أرضي

التقسیم عاملة على تكریستعلیمالتي أعدت برامج اللطة تعلیم البانتو إلى الحكومة و نقلت بموجبه سوالذي
.  111التفرقة القبلیة الثقافیةو 

ة دعم من الكنیسزید عن أربعین عاماً، تحت غطاء و بارتید في جنوب أفریقیا لما یاستمرت ممارسات الأ
ن نوح السود هم أحفاد حام بوإنالإصلاحیة الهولندیة التي تعتبر أن عدم المساواة بین الأعراق مشیئة آلهیة، 

تستانتیة و هم الهولندیون بالأساس ممن اعتنقوا البر مة البیض من أبناء سام بن نوح، واعتبر البویر و ا لخدقد وجدو 
كانوا أساس المستوطنین البیض في جنوب أفریقیا، اعتبروا أن إلغاء في القرن السادس عشر وعملوا بالفلاحة و 

108 نقلاً عن الموعد، حمد سعید، الأبارتید الصھیوني ، 
7، ص2001منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 

160سمبسون، أنتوني، مرجع سبق ذكره، ص 109
55، ص1981، دار الوحدة، بیروت، و جنوب افریقیا”إسرائیل“-النظام السیاسي الاستیطاني، دراسة مقارنةحماد، مجدي، 110
71نقلاً عن عبد اللطیف، مھا، مرجع سبق ذكره، ص166-165در سبق ذكره، صأولیفر، رولاند وفیج، جون، مص111
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ن الرعاع هم مجموعة مالأفریكانیین البیضالزنوج الأفارقة بنظر دس، و العبودیة یخالف تعالیم الكتاب المق
.112تحدیثهمالمنحطین ومهمة الرجل الأبیض تحضیرهم و 

م):1960-1904ما یلي التركیبة الأثنیة بالنسبة المئویة في جنوب إفریقیا (وفی

:1960-1904): التركیبة الأثنیة بالنسبة المئویة في جنوب إفریقیا 1-2الجدول(

الملونینالآسیویینالأفارقةالبیضالسنوات

190421.667.42.48.6

191121.467.32.58.8

192121.967.82.47.9

193620.968.82.38

194620.868.62.58.1

195120.967.52.98.7

196019.468.239.4

,Pierrel, Vanden Berghe, South Africa A Study in Conflictالمصدر: University of California Press,
Oxford, 1967, p. 289

على مدى أكثر من نصف وذلكیظهر الجدول أن نسبة الأفارقة تعادل أكثر من ثلاثة أضعاف نسبة البیض 
التي یةسحقوقهم الإنسانیة الأساالعنصریة التي تستهدف الأفارقة وتسلبهم حریتهم و قرن في بیان صارخ على 

الدولي.كفلها القانون 

112 Richard P. Stevens, and Abdelwahab M.E Messiri, Israel and South Africa, the progression of a Relationship,
New York, 1976, p.18
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عقوبات الأمم المتحدة ونهایة نظام الفصل العنصري:-3

أعمال الأمم المتحدة بالمثابرة والجهد و الاهتمام والتأیید الدولي لم تحظ قضیة من القضایا المدرجة على جدول 
استثناء ببالقدر الذي حظیت به قضیة الفصل العنصري في جنوب افریقیا، -مادیاً أدبیاً وسیاسیاً و -الواسع

.113النزاع في الشرق الأوسط

م) بشكل سنوي منذ العام 1990-م1948أدانت الأمم المتحدة السیاسات العنصریة لحكومة جنوب افریقیا (
من میثاق الأمم المتحدة، و 65و 55م باعتبارها تخالف أحكام المادتین 1990حتى العام م و 1952

م الفصل العنصري وصف جریمة ضد الإنسانیة في العام أطلقت الجمعیة العامة للأمم المتحدة على نظا
جاوزت تبذولة في إدانة الفصل العنصري، و جاءت معاهدة الفصل العنصري تتویجاً للجهود الم، و 114م1966

م والتي 1973تشرین الأول للعام 30أبرمت المعاهدة في نته لعدم مشروعیته إلى تجریمه، و المعاهدة إدا
نسانیة الناجمة عن سیاسات وممارسات الفصل العنصري وما یماثلها من سیاسات اللاإاعتبرت أن الأفعال 
.115دولیةالتمییز العنصریین هي جرائم وممارسات العزل و 

عشرین، منذ مطلع القرن الوالسیاسیةناضل سكان جنوب افریقیا السود للحصول على حقوقهم الاجتماعیة 
في العام یقي الذي تأسسنصري حزب المؤتمر الوطني الافر قاد كفاح الافارقة ضد سیاسة التمییز العوقد

م إلا أنه 1960بالرغم من أن نظام الحكم في جنوب افریقیا قد حظر نشاط الحزب منذ العام م، و 1912
الدعوة إلىفصل العنصري من خلال المؤتمرات ودعوات العصیان المدني و استمر في نضاله ضد ال

دماً لسود إلى مواجهة العنف بالعنف، والمضي قبالقمع، الأمر الذي دفع االانتفاضة التي قابلتها السلطات
ي إسقاط تتناول دراستنا أثر العقوبات الاقتصادیة الدولیة فالكبیرة لإنهاء سیاسة التمییز، و بذل التضحیات و 

الذيو نظام الفصل العنصري لذلك لن نخوض في مجال تاریخ النضال الداخلي لشعب جنوب افریقیا 
المساواة.رات السنین قبل أن ینال الحریة و تمر لعشاس

تصدّت الأمم المتحدة لظاهرة الفصل العنصري في جنوب افریقیا خلال ثلاث مراحل:

بدأ فیها إدراج موضوع جنوب افریقیا على جدول أعمال الأمم م):1966-م1948الفترة الأولى (-1
المتحدة بناء على شكوى مقدمة من الهند ضد سیاسة التمییز المتبعة ضد الهنود في جنوب افریقیا، و 
كانت الجمعیة العامة للأمم المتحدة خلال هذه الفترة توجه النداءات المتلاحقة لحكومة جنوب افریقیا 

.1995، مجلة السیاسة الدولیة، القاھرة، عدد یولیو ریقیاالأمم المتحدة و مناھضة العنصریة في جنوب افغالي، بطرس، 113
م.1966كانون الأول 16الصادر بتاریخ 2202قرار الأمم المتحدة 114
2010، مكتبة الأمم المتحدة للقانون الدولي، نیویورك، المعاھدة الدولیة لقمع جریمة الفصل العنصري و المعاقبة علیھادوغارد، جون، 115
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ة العنصریة التي تتبعها، إلا أن تعنت الأخیرة دفعت المنظمات الرئیسیة في الأمم لتعدل عن السیاس
لجزاءات اإفریقیا من خلال بعض الضغوطات و المتحدة إلى البحث عما یمكنها فعله لردع حكومة جنوب

منظمة الأمم المتحدة الاقتصادیة، الأمر الذي دفع هذه الحكومة إلى الانسحاب تباعاً من عضویة 
منظمة الأمم المتحدة للأغذیة والزراعة (الفاو) ومنظمة العمل )، و ربیة والعلم والثقافة (الیونسكوللت

م.1964م و1955الدولیة بین الأعوام 
م على 1960ر اتخذ مجلس الأمن الدولي أول قرار له في إدانة سیاسة حكومة جنوب إفریقیا في أذا

للمرة م و 1962خلال مظاهرة سلمیة، وشهد العام شخص 68یها التي قتل فإثر مجزرة شاربفیل و 
قیا، للضغط على حكومة جنوب افریواقتصادیةالأولى توصیة الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات دبلوماسیة 

وفيمن میثاق الأمم المتحدة المتعلقة بطرد دولة عض6الطلب إلى مجلس الأمن بالنظر إلى المادة و 
بادئ المیثاق، تبعه في العام اللاحق قرار مجلس الأمن بالطلب إلى الأمم المتحدة لخرقها المستمر لم

هذا القرار صدر على شكل توصیة ، إلا أن116الدول الأعضاء بالتوقف عن بیع الأسلحة لجنوب افریقیا
لم یصدر تحت الفصل السابع مما یعني أنه لا یمكن تنفیذه بالقوة.و 

لمتحدة جهودها لمناهضة نظام الفصل العنصري كثفت الأمم ام):1989-م1967الفترة الثانیة (-2
یة أعلنت الجمعام في جنوب إفریقیا بغرض عزله، و الشعوب على مقاطعة النظشجعت الحكومات و و 

تم استبعاد النظام من المشاركةي جنوب افریقیا لا یمثل الشعب، و م أن النظام ف1973العامة في العام 
مرات المؤتو طُردت من الكثیر من المنظمات و جمیع أجهزتها و الجمعیة العامة للأمم المتحدة في أعمال

الجمعیة العامة م طلبت 1968الفنیة، ففي كانون الأول یة فضلاً عن المقاطعة الثقافیة والریاضیة و الدول
مبادلات مع ن الغیرها مات أن تعلق المبادلات الثقافیة والتعلیمیة والریاضیة و المنظمإلى كافة الدول و 

المنظمات الني تمارس الفصل العنصري في جنوب افریقیا، كل ذلك عنصري والمؤسسات و النظام ال
بالإضافة إلى مقاطعة السلع الاستهلاكیة الجنوب افریقیة في كثیر من الدول.

فقاً للفصل م و 1977للعام 418للمرة الأولى في تاریخ الأمم المتحدة، أصدر مجلس الأمن القرار و 
لس بعد دعا المجیقیا، و رر فیه فرض حظر إلزامي على الأسلحة ضد جنوب افر قالسابع من المیثاق، و 

ریقیا بیع أیة معدات الكترونیة لجنوب افیشمل التعاون في المجال النووي و ذلك إلى التوسع في الحظر ل
من المحتمل أن تستخدمها السلطات.

الأمم لتأمین إنتاجها، فقد تنبهتبالنظر إلى أن جنوب أفریقیا هي دولة صناعیة تحتاج إلى النفط و 
سابع إضافة للحظر على سعت جاهدة إلى فرض حظر نفطي بموجب الفصل الا و المتحدة إلى هذ

م.1963الصادر في آب 181قرار مجلس الأمن 116
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تها المتكررة لم تستطع محاولاورغمدعت مجلس الأمن إلى إصدار قرار الحظر، إلا أنها الأسلحة، و 
ل على النفط بشكل مباشر أو فعال، إذ استطاعت جنوب افریقیا الحصو الوصول إلى حظر كامل و 

غیر مباشر في مقابل ثمن غال اضطرت إلى دفعه للحصول على الشحنات النفطیة مما شكل عبئاً 
-م1978بلیون دولار دُفعت بین الأعوام 30م بما یقارب 1991إضافیاً تم تقدیره دولیاً في العام 

م.1990
دیة شاملة ضد جنوب افریقیا كالتوقف عن إضافة لما سبق فقد فرضت الأمم المتحدة إجراءات اقتصا

مة حظر تعاون الشركات متعددة الجنسیات مع حكو دیم القروض والاستثمارات والمساعدة التكنولوجیة و تق
لولا جاء في بعض الدراسات أنهمن زیادة عزلة النظام العنصري، و جنوب افریقیا إضافة لكل ما یمكنه 

.117%30ب افریقیا أكبر بحوالي العقوبات الاقتصادیة لكان اقتصاد جنو 
تامة للنظام في جنوب أسفرت العقوبات الاقتصادیة عن عزلة شبهم):1994-م1990الفترة الثالثة (-3

ى ة سوف یقود حتماً إلشعرت مجموعات كبیرة من البیض أن النهج الذي تتبعه الحكومافریقیا، و 
رجیة اتخذت الحكومة بعض الخطوات التي الخاالانهیار والحرب الأهلیة، وأمام الضغوطات الداخلیة و 

لأحزاب، اعلى أنشطة العدید من المنظمات و إلغاء القیود السیاسیةمهد المناخ للتفاوض كرفع الحظر و ت
وبقیة عام من الاعتقال،27إطلاق سراح نیلسون ماندیلا بعد وكذلك إیقاف العمل بقانون الطوارئ و 

عارضین السیاسیین وسحب القوات العسكریة من مدن السود المسجونین السیاسیین ورفع الحظر عن الم
بدأ التفاوض إلا أنه كان یتعثر و ،118وإعادة حریة الصحافة ووقف نقل السكان السود إلى البانتوستانات

یئة كانت الأمم المتحدة تسعى إلى تهوقات تمنع الاستمرار بالتفاوض، و في كل مرة نتیجة لحصول خر 
اف لنبذ التهدید والقوة، وشكلت لجان مراقبة، تناشد جمیع الأطر الأمام و لظروف لدفع التفاوض إلىا
تعاد الأطراف على الابأرسلت الأمم المتحدة المراقبین لحث رحلة إلغاء القوانین العنصریة، و بدأت مو 

ثر في تعزیز كان للأمم المتحدة في هذه المرحلة أكبر الأ، و 119لامتصاص حالات التوترعن العنف و 
الحد من العنف، إلى أن تم الاتفاق على إجراء انتخابات حرة و نزیهة تحت لمصالحات و عملیات ا

ماندیلا تخب نیلسونوإنالإشراف المباشر للأمم المتحدة لیفوز على إثرها المؤتمر الوطني الافریقي 
وبات تهت بذلك جمیع العقناو م، 1994كأول رئیس لدولة جنوب افریقیا الدیمقراطیة في أیار من العام 

الاقتصادیة التي فرضها مجلس الأمن على جنوب افریقیا و عادت عضویتها في الأمم المتحدة.

ي، بطرس، مرجع سبق ذكره.غال117
.1991، مجلة السیاسیة الدولیة، القاھرة، عدد یولیو جنوب افریقیا و تصفیة الأبارتیدعبد الناصر، ولید، 118
م.1992للعام 772قرار مجلس الأمن 119
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:نتائج سلبیةالمطلب الثاني: عقوبات اقتصادیة دولیة أدت إلى 
واطنیه إلى حد متركته العقوبات من آثار عمیقة وكارثیة في بنیة البلد المستهدف و یُقصد بالنتیجة السلبیة ما

تجاوز بكثیر السبب التي فُرضت من أجله العقوبات وإلى الحد الذي دحض الادعاءات بأن العقوبات هي 
یه بل ها لا تحمل ضرراً على مواطننأو وسیلة حضاریة لتغییر سلوك البلد المستهدف دون اللجوء إلى الحروب 

دم شرعیة هذه الوسیلة.تعمل لصالحهم، كما فتحت المجال أمام الآراء المنادیة بع

م: 2003-م1990الحصار الاقتصادي على دولة العراق 
بدایة العقوبات): احتلال الكویت (بدایة الأزمة و -1

م اهتماماً دولیاً واسعاً، حیث أصدر مجلس الأمن الدولي 1990آب 2آثار احتلال دولة العراق للكویت في 
بره الدولیین، حیث اعتوالأمنم بإدانة الاحتلال العراقي للكویت عاداً إیاه خرقاً للسلم 1990لعام 660القرار 

كویت العراق بالإنسحاب الفوري، ودعوة العراق و لباً الالأمم المتحدة، مطافيوعدواناً مسلحاً على دولة عض
بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة بناء 660إلى بدء مفاوضات مكثفة فوراً. وقد صدر القرار 

غربي.-بإجماع عربيعلى شكوى مقدمة من دولة الكویت و 

م 1990لعام 661القرار بمقتضى الفصل السابع من المیثاق، أصدر مجلس الأمنم و 1990آب 6وبتاریخ 
عسكریة شاملة ضد العراق، مقرراً عدم الاعتراف بأي نظام تقیمه والذي فرض بموجبه عقوبات اقتصادیة و ، 

ل تضمنت العقوبات منع الدو وقدلدفعه على التراجع عن احتلال الكویت، وذلكالعراق على أرض الكویت، 
أو تعامل مالي مع العراق أو الكویت بما في ذلك تحویل أیة الأعضاء في الأمم المتحدة من القیام بأي تجارة 
لمواد الغذائیة االمخصصة حصراً للأغراض الطبیة والإنسانیة و أموال إلى العراق أو الكویت باستثناء المدفوعات

تم إنشاء لجنة تابعة لمجلس الأمن مكونة من جمیع الدول الأعضاء لمراقبة، و 120المقدمة في الظروف الإنسانیة
ن هذا القرار فرض لتحقیق أهداف وغایات أ)، ویعتقد البعض661میت لجنة العقوبات (لجنة تنفیذ العقوبات س

.121أساس تستند إلیها القرارات اللاحقةمحددة، مشكلاً قاعدة و 

لاح الأضرار إصم للإنسحاب من الكویت و 1991ثاني أعطى مجلس الأمن دولة العراق موعداً أقصاه  كانون الو 
قدو دفع تعویضات لجمیع الدول المتضررة من الاجتیاح، مة عن الحرب، وتدمیر أسلحة الدمار الشامل و الناج

6465نبلوك، تیم، مرجع سبق ذكره، ص 120
، دمشق، 66مجلة معلومات دولیة، مركز المعلومات القومي، العددعقوبات الأمم المتحدة سلاح لقھر الشعوب: العراق نموذجاً،حوران، حامد، 121

32، ص2000خریف 
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الداعي 665122، كالقرار 661تطبیق القرار ارات المتعاقبة لمجلس الأمن لدعمصدر لاحقاً مجموعة من القر 
، 661لتنفیذ أهداف القرار الدبلوماسیة بأقصى قدر ممكنإلى بذل جمیع الجهود السیاسیة و الدول الأعضاء

عین عاماً من أربوهي المرة الأولى منذ خمسة و وفیه تم التصویت على تأیید اعتراض الملاحة العراقیة بالقوة، 
وكذلك، 123تاریخ الأمم المتحدة التي تم فیها السماح باستخدام القوة لفرض الالتزام بتنفیذ العقوبات الاقتصادیة

ا یمكن وسائل النقل الجوي، موضة على العراق لتشمل الطائرات و المتعلق بزیادة العقوبات المفر 670124القرار 
ها.فیواعتباره أول حظر جوي تفرضه الأمم المتحدة على دولة عض

في أن تخللها اقتراحات للسلام لم تنجحوالتيمع اقتراب المدة المحددة للعراق حتى ینفذ انسحابه من الكویت 
تجاهله لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، أصدر اق في خرق مبادئ الأمم المتحدة و إمعان العر معو تتحقق، 

لس الأمن الذي أتاح استخدام كافة الوسائل الضروریة لدعم تنفیذ قرارات مج678125مجلس الأمن القرار 
ض اقتضى الأمر لفر إذا بهذا القرار أتاح مجلس الأمن استخدام القوة المسلحة ضمناً السابقة ذات العلاقة، و 

ف دولي لم یمتثل العراق فتشكل ائتلامن موضع التنفیذ. انتهت المهلة و لوضع قرارات مجلس الأإذعان العراق و 
بدأت العملیات العسكریة وتحت مظلة الأمم المتحدة و ركیةالأمیدولة بقیادة الولایات المتحدة 34مكون من 

ق بالقدرات یر كبیر لحج القوات العراقیة منها بالإضافة إلى تدمإخراكثفة التي انتهت بتحریر الكویت و الم
لعام 687127تبع تحریر الكویت قرار مجلس الأمن .و 126الاقتصاد العراقيالعسكریة والبنیة التحتیة العراقیة و 

صة للسلاح تابعة للأمم المتحدة والإبقاء على العقوبات شاء لجنة خاوإنم الذي أمر بوقف إطلاق النار 1991
استمرت العقوبات الاقتصادیة المفروضة على العراق مع تعمیمها وبذلك128ربطها بتواجد الأسلحة العراقیة و 

ظر على صادرات إلى جانب حظر الأسلحة تم الاستمرار بفرض الح. و 129لتشمل الحظر العسكري بالكامل
سماح للعراق قرارات متعلقة بالصدرت ت فیما بعد قرارات تشدید الحظر والاستمرار به، و تتالالنفط العراقیة، و 

تحدد استخدام عوائد هذه المبیعات ما دد الحد الأعلى لقیمة المبیعات و تح130ببیع النفط ضمن ضوابط محددة

.1990آب 25الصادر بتاریخ 665قرار مجلس الأمن 122
160م، ص1992ة الأولى، ، دار الفكر للنشر و التوزیع، الطبعحرب جورج بوشسمیث،جون ادوارد،123
.1990أیلول 25الصادر بتاریخ 670قرار مجلس الأمن 124
.1990تشرین الثاني 29الصادر بتاریخ 678قرار مجلس الأمن 125
جیة، الاستراتی، كراسات استراتیجیة، القاھرة، مركز الدراسات السیاسیة و العقوبات الاقتصادیة الدولیة و العالم العربيحسني، محمود حسن، 126

1996، السنة التاسعة، 97العدد 
.1991نیسان 3الصادر بتاریخ 687قرار مجلس الأمن 127

128 A group of international experts, IRAQ Sanctions: Humanitarian Implications and Options for the Future, Arab
Commission for Human Rights, France, 2002, Chronology of key events, addendum NO1

214أحمد، فاتنة عبد العال، مرجع سبق ذكره، ص 129
.1991لعام 712-706قراري مجلس الأمن 130
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التزامات دولیة آخرى، إلا أن العراق رفضها في مطلع العام لى العراق و بین سداد التعویضات المترتبة ع
م.1992

متضمناً البرنامج الشهیر ( النفط مقابل الغذاء) الذي 986س الأمن صدر قرار مجل1995نیسان 14في 
ملیار دولار فقط مقابل تمویل عملیات الأمم 2یسمح للعراق بأن یصدر كمیات من النفط كل ستة أشهر بمعدل 

ة الدولیمن عوائد النفط إضافة لدفع التعویضات%13المتحدة في المحافظات العراقیة الشمالیة بما مقداره 
سموح مراجعة جمیع البضائع المرار على لجنة العقوبات التدقیق والموافقة و أوجب القالمترتبة على العراق، و 

.131شرائها من خلال الحساب الاحتیاطي لعوائد النفط المفتوح لهذه الغایة

والمعاشي ديأن تدهور وضع العراق الاقتصالم یلق هذا القرار استجابة فوریة من قبل الحكومة العراقیة، إلا 
المدنیین، توصلت الأمم المتحدةالحیاة لسكانه القدرة على تأمین أسباب البقاء و وصوله إلى مرحلة عدم و 
لیبدء بعد ذلك بیع 1996آیار20في وذلك986الحكومة العراقیة إلى صیغة تفاهم للاستفادة من القرار و 

منذ ذلك الوقت أصبح یتم م، و 1996كانون الأول 10اءاً من تنفیذ برنامج النفط مقابل الغذاء ابتدالنفط و 
ق.ما اعتبر نوعاً من التخفیف للعقوبات الاقتصادیة المفروضة على العراوهوالتجدید له كل ستة أشهر تقریباً 

طلع التسعینات من مرة منذ فرضها في م40نظر مجلس الأمن في العقوبات المفروضة على العراق ما یقارب 
نظرا لمعارضة كلاً من بریطانیا لم ترفع  العقوبات أو تم التعدیل علیها م و 2000تى العام القرن الماضي وح

. 132الولایات المتحدة الأمریكیة أي جهد یصب في هذا الاتجاهو 

فیما یلي جدول بالقرارات الدولیة المتعلقة بالملف العراقي منذ اجتیاح دولة الكویت في مطلع التسعینیات حتى 
م: 2000العام 

131 A group of international experts, IRAQ Sanctions: Humanitarian Implications and Options for the Future, ibid
37ذكره، صنبلوك، تیم، مرجع سبق132
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:2000حتى العام ملف العراقي منذ احتلال الكویت و ): القرارات الدولیة حول ال2-2الجدول( 

الموضوعالتاریخالقرار

فرض عقوبات شاملة و إلزامیة، حظر التجارة، و النفط والأسلحة والرحلات الدولیة 6616/8/1990
وتجمید الأرصدة المالیة للحكومة، حظر المعاملات المالیة

السماح بعملیات التفتیش البحري66525/8/1990

فرض الحظر الجوي مع استثناءات إنسانیة67025/9/1990

ثبت مسؤولیة العراق عن الاضرار التي لحقت بالكویت6862/3/1991

تحدید شروط وقف إطلاق النار، ثمانیة شروط لرفع العقوبات6873/4/1991

التعویضاتتأسیس صندوق 69220/5/1991

من عوائد النفط العراقي لاستعمالها لصندوق التعویضات%30حدد سقف 70515/8/1991

3ملیار دولارمن النفط كل 3صیغة جدیدة للنفط مقابل الغذاء،سماح ببیع ما قیمته 98614/4/1955
أشهر

إقرار آلیة مراقبة المواد ذات الاستعمال المزدوج150127/3/1996

حظر سفر المسؤولین العراقیین بسبب عدم الامتثال للجنة العقوبات113423/10/1997

تأكید حظر السفر السابق113712/11/1997

ملیار دولار كل ستة أشهر، 5.25تمدید برنامج النفط مقابل الغذاء مع السماح ببیع 115320/2/1998
السماح بتمویل التنمیة الملحة (الكهرباء)

تشكیل لجنة تحقیق و تفتیش (یونموفیك)، رفع السقف عن حجم المبیعات128417/12/1999

توسیع فئات المواد التي لا یتطلب إخبار لجنة العقوبات لاستیراده13028/6/2000

%25إلى %30خفض مساهمة عائدات النفط في التعویضات من 13305/12/2000

38صالمصدر: نبلوك، تیم، مرجع سبق ذكره، 
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یلاحظ من الجدول السابق أن القرار الأول اللاحق لاحتلال الكویت كان قراراً بفرض عقوبات إلزامیة و شاملة 
قف التعاملات و العراق، إضافة لتجمید حساباته و المورد الرئیسي للدخل فيوهواستهدفت القطاع النفطي العراقي 

دیثاً ما یجعل الحدیث عن العقوبات اللاحقة حوهوبداً المالیة معه بشكل لا یراعي التدرج في فرض العقوبات أ
كان قد تم فرضه وإنالذي 1990للعام 661في تفاصیل ثانویة فحسب بسبب جسامة الفعل في القرار الأول 

لثني العراق عن فعلها في احتلال الكویت، إلا أن سرعة القرار توحي بأن أعداء العراق كانوا ینتظرون فرصة 
لعقوبات المحكم. لخنقه بطوق ا

آثار العقوبات الدولیة على العراق:-2

دمیر تنتیجة لتدمیر الاقتصاد العراقي و أدى الحظر الاقتصادي إلى إدخال العراق في ظروف صعبة للغایة 
كان ذلك نتیجة لتشدید العقوبات عبر القرارات التحتیة، وحرمان الشعب العراقي من الغذاء والدواء، و البنیة

بریطانیا.لأمن بضغط من الولایات المتحدة و لمجلس االمتتالیة 

م إضافة إلى الحرب المدمرة إلى 1990حیث أدت العقوبات الاقتصادیة المفروضة على العراق بدءاً من العام 
صحة إضافة والغذاء والالنساء عیة ضد العراق، استهدفت البیئة والأطفال و نتائج مأساویة أشبه بحرب إبادة جما

قتصادیة الإمكانیات الاوعه المختلفة، حیث وصل العراق ذوخراب الاقتصاد العراقي بفر المنشآت و إلى تدمیر 
قد زادت التفكك الأسري، إضافة لذلك فجریمة و الضخمة إلى وضع مأساوي رافقه آثار اجتماعیة سلبیة كتفشي ال

یاسیة ذ في العلوم السب الأستاكت. وقد ة نتیجة للنقص الحاد في الغذاء والدواءمعدلات الوفیات بدرجة عالی
عنوان "عقوبات الدمار الشامل" أن مساعده الأستاذ في الدراسات العسكریة كارل مولر مقالة تحتجون مولر و 

الأسلحة النوویة والبیولوجیة والكیماویة التي استخدمت في التاریخ لم تسفر عن عدد الضحایا الذي أسفرت عنه 
ق.العقوبات الاقتصادیة ضد العرا

الف شخص، و حسب أعلى التقدیرات فإن  ضحایا 100قنبلتا هیروشیما وناكازاكي النوویتان قتلتا معاً أكثر من 
بإضافة  ضحایا الأسلحة الكیماویة الفاً. و 80میة الأولى بلغ الأسلحة الكیماویة المستخدمة في الحرب العال

الف. 400العالمیة الأولى، فان المجموع یقل عن والبیولوجیة والصواریخ البالیستیة في الحروب منذ الحرب 
الف، 500أما في العراق وحده، فإن التقدیرات المتواضعة لعدد الوفیات الناتجة عن العقوبات زادت عن  

یضاف إلى ذلك ما ینجم عن نقص الأجهزة الصحیة والمعدات الطبیة والنقص الحاد في الطعام والدواء ما 
ر في الفاً من الكبا50ألف طفل دون الخامسة سنویاً، ووفاة 40ت الأطفال لتبلغ یؤدي إلى زیادة عدد وفیا

دفعت أصحاب المقالة إلى اعتبار أن عقوبات الدمار الشامل (العقوبات الاقتصادیة) العراق كل سنة. هذه الأرقام
التاریخ ي استخدمت فيأسفرت عن مقتل عدد من العراقیین الأبریاء یفوق عدد ضحایا أسلحة الدمار الشامل الت
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ادیة مق أدت و ستؤدي إلى خسائر بشریة و كما ذكر كارل مولر أن العقوبات الاقتصادیة على العرا.133كله
تصل إلى مستوى خسائر الحرب الباردة كلها، إضافة إلى أن هذه العقوبات تؤدي إلى التخلف الثقافي و 

.134اء الاجتماعي للبنیة التحتیة العراقیةالتعلیمي حیث سیمنع هذا أو یؤخر من إمكان إعادة البن

توفیر لم یتوقف الأمر عنداد ضخمة من المدنیین الأبریاء، و سببت العقوبات الاقتصادیة أضراراً جسیمة لأعد
لهم الأساسي خالمواطنین العراقیین وحرمانهم من درإفقااوزه إلى تعطیل الاقتصاد كلیاً و الدواء فقط بل تجذاء و الغ

لعیش. االقدرة المحلیة لمعالجة المیاه وشبكات الكهرباء والبنیة التحتیة الضروریة للصحة و بالإضافة إلى إضعاف 
تعدت نسبة الوفیت و المعاناة و الضرر عدد ضحایا وقدقضى عدد ضخم من أفراد الشعب العراقي نحبه، و 

.135بین صفوف المدنیینوخصوصاً الحرب المسلحة 

قعة أو أقل أذى أو غیر ملاحظة، غیر متو الاقتصادیة هي تأثیرات مصاحبة و المعاناة من العقوباتلم تكن
لم تكن المعاناة مجرد تنبؤ فقط بل وثقتها عشرات الدراسات بالتفصیل خلال أكثر من عقد من الزمن، فمنذ و 

تالت تو من العواقب الإنسانیة الملحة.مسؤولو الأمم المتحدة ر المبعوثون المطلعون و الأیام الأولى للعقوبات، حذّ 
نظمة الغذاء و الزراعة (الفاو) وبرنامج الغذاء العالمي الإحصائیات من قبل مخلال التسعینات التحقیقات و 

نات حة العالمیة بیاأثر ذلك على الفئات الضعیفة، كما قدمت منظمة الصفي العراق و ب الغذاء و أكدت نضو 
دل الوفیات بین م أكدت من خلالها أن مع1994عام م و 1989بین أعوام مراض المتفشیةالأعن الوفیات و 

وفیات الأطفال دون الخامسة قد تزاید ست مرات، كما قدم صندوق رعایة الطفولة والأمومة الرضع قد تضاعف و 
أن ، إلا136التابع للأمم المتحدة (الیونیسف) تقاریر لمجلس الأمن وفیها تصدیق للمعاناة التي یعیشها العراق

بریطانیا منعت أي إجراء علاجي خارج برنامج النفط مقابل الغذاء، كما استعملت الولایات المتحدة الأمیركیة و 
برة لوكالات الانسانیة بقلة الخاتهمت انسانیة في العراق، و تأثیرهما الإعلامي لتبسیط خطورة الأوضاع الإ

التواطؤ مع الحكومة العراقیة.و 

133 Mueller،john and Mueller Karl, Sanctions of Mass Destruction, Foreign Affairs Magazine, MAY/JUNE 1999
ISSUE

، مركز الدراسات السیاسیة و الاستراتیجیة بالأھرام، العقوبات الاقتصادیة و آثارھا على العلاقات الدولیةم، 1995التقریر الاستراتیجي العربي 134
، رسالة ماجستیر، قسم العقوبات الاقتصادیة كأداة في السیاسیة الخارجیة الامریكیة، ، نقلا عن العیان، مختار مخزوم، 37م ، ص1996القاھرة، 

143م، ص2005العلوم السیاسیة، كلیة الدراسات العلیا، جامعة أم درمان، السودان، 
135 A group of international experts, IRAQ Sanctions: Humanitarian Implications and Options for the Future,
Chronology of key events, addendum NO1

ild and MaternalChللمزید راجع الدراسة المیدانیة المنجزة من قبل الیونیسف و منظمة الصحة العالمیة بالتعاون مع الحكومة العراقیة 136
Mortality Survey, Preliminary Report, July,1999 ،
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غیرات التي أصابت بعض المؤشرات الاقتصادیة العراقیة خلال عقدین من الزمن منذ ویعكس الجدول التالي الت
:2002وحتى العام 1980العام 

): بعض المؤشرات الاقتصادیة العامة للاقتصاد العراقي خلال عقدین من الزمن:3-2الجدول( 

19801990199520002002البیان

5377133232.6الناتج المحلي الإجمالي (ملیار دولار)

13.218.920.523.634.4عدد السكان (ملیون نسمة)

نسبة الدیون على الناتج المحلي 
الإجمالي

----15.8%

0.29530.310950019852250سعر الدینار مقابل الدولار

-646087الصادرات الزراعیة (ملیون دولار)

2.121.122.6الواردات الزراعیة (ملیون دولار)

%57%56%50.6-%5معدل الأمیة بین البالغین

40003200600013551336نصیب الفرد من الناتج الإجمالي

م و صندوق النقد العربي، الدول العربیة، مؤشرات 2002-1998التقریر الاقتصادي العربي الموحد، أعداد متفرقة المصدر: 
م2002-1998اقتصادیة، أبو ظبي، 

یشیر الجدول بشكل واضح إلى التدهور الذي أصاب الاقتصاد العراقي بالمقارنة مع المؤشرات الاقتصادیة 
ملیار دولار في العام 13ملیار دولار إلى 77، حیث تراجع الناتج المحلي الإجمالي من 1990للعام 

ة للتدهور أعداد المواطنین، إضاففي ظل ازدیاد و بسبب العقوبات التي استهدفت النفط العراقي وذلك1995
%50ع إلى ي ارتفكما یشیر الجدول إلى التدهور الكبیر بمعدل الأمیة الذفي سعر صرف الدینار العراقي.

ما لذلك من آثار كارثیة على المستقبل.و 1995في العام 

یة إلى الوفرة النسب) إلى أن العراق عاصر تحولاً من UNDPتشیر سجلات برنامج الأمم المتحدة الانمائي (
تركت ق أثقلت كاهل الاقتصاد العراقي و من المعلوم أن العقوبات الاقتصادیة المفروضة على العراالفقر الحاد، و 

الجوانب اتسع نطاقها لیشمل كافةلات عالیة من التضخم والبطالة و دومعآثاراً واضحة جداً بهیئة ركود اقتصادي 
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وفقاً لحالة سعر صرفهملة الوطنیة (الدینار العراقي) و ه الآثار بشدة بالعتمثلت هذوالاجتماعیة، و الاقتصادیة 
قد میع الظواهر الاقتصادیة الأخرى، فج، فبرز إلى الواجهة متقدماً على التضخم الذي بلغ معدلات مرتفعة جداً 

م)، حیث كان 2003-1991شهد سعر الصرف للدینار العراقي في السوق الموازیة تدهوراً خطیراً خلال الفترة (
بعد الحرب و العقوبات تدهور دیناراً للدولار و 0.318قتصادیة سعر القطع الرسمي قبل فرض العقوبات الا

.2003137دینار لكل دولار في نهایة 1560السعر الموازي غیر الرسمي حتى بلغ 

یرادات لنفقات العامة إلا أن الإالزیادة الكبیرة في معدل نمو الایرادات العامة مقارنة بالزیادة في معدل نمو اورغم
كان من نتیجة م، و 2001فاق العام في نهایة عام من حجم الإن%50العامة بقیت قاصرة عن تمویل أكثر من 

راكمیاً خلال تلمیزانیة العامة عجزاً مستمراً ومتزایداً و هذا التفاوت بین حجم النفقات والإیرادات العامة أن سجلت ا
لاجنبیة كان ذلك نتیجة لانقطاع موارد الدولة من العملات ا، و 138تریلیون دینار3.8غ م بل2001-1991الفترة 

الاتجاه الحكومي للتوسع في الانفاق تلبیة لمتطلبات المواطنین المعاشیة دون أن أثر توقیف تصدیر النفط و 
نقدي دولة إلى إصداریقابل ذلك تحصیل المزید من الایرادات العامة التقلیدیة (كالضرائب مثلاً) مما دفع ال

روض السلعي مما أدى إلى التضخم جدید أدى إلى تعاظم الكتلة النقدیة دون أن یقابل ذلك زیادة في المع
تدهور القیمة الخارجیة للدینار العراقي.و 

ملیار 2.5م حیث بلغ 1991بالإشارة إلى المؤشرات النقدیة نجد أن عرض النقد تزائد بشكل كبیر منذ العام و 
وذلك، 139%12115م ، أي ما یعادل معدل نمو بلغ 2002تریلون دینار عام 3ر عراقي ثم ارتفع إلى دینا

لجدید الإصدار النقدي امن انقطاع الایرادات النفطیة و بسبب العقوبات الاقتصادیة و ما أشرنا إلیه سابقاً 
میة.لمواجهة التزاید في النفقات الحكومیة دون وجود ما یقابلها من إیرادات حكو 

دیرات القابلة للقیاس في خسائر الایرادات النفطیة التي بلغت حسب تقسارة الاقتصادیة الأكثر وضوحاً و تبرز الخ
م بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار 1989ملیار دولار سنویاً، فحسب عام 22الحكومة العراقیة ما یعادل 

%40دولار، هذا ما یؤكد أن العراق قد خسر ما یقارب ملیار 54م)  ما یعادل 1980الثابتة ( أسعار عام 
من الناتج المحلي الإجمالي في هذا القطاع نتیجة العقوبات الاقتصادیة، ما یؤدي بالضرورة إلى تدمیر 

الاستهلاك الخاص، إضافة إلى ما لحق بالاقتصاد العراقي بسبب فرض المقاطعة على الاستیراد.

، نقلاً عن د. المرایاتي، 25م، ص2003المجموعة الاحصائیة، البنك المركزي العراقي، المدیریة العامة للاحصاء و الأبحاث، عدد خاص، 137
، بحث منشور على أجزاء في جریدة المدى العراقیة، عدد 4-3ادیة الثانیة) الحرب و آثارھا على تدھور الاقتصاد العراقي (الجریمة الاقتصتوفیق، 

م، بغداد25/10/2004، 236-10
.15م، ص2003و الأبحاث، عدد خاص، المجموعة الاحصائیة، البنك المركزي العراقي، المدیریة العامة للاحصاء138
. 9صرجع السابق، الم139
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ملیون برمیل یومیاً قبل العقوبات إلى 3.3، إذ انخفض من %86عراقي بنسبة تراجع إنتاج القطاع النفطي ال
دات بنسبة إلى تقلیص الوار أدت العقوبات وم تكفي الاستهلاك المحلي فقط، و أقل من نصف ملیون برمیل بالی

.140احتیاجاته في مقتلمما أصاب الاقتصاد العراقي و %97الصادرات بنسبة ، و 90%

تؤثر فقط علیه فإن المقاطعة لاوبناءقي في مرحلة ما قبل العقوبات بأنه اقتصاد مفتوح، تمیز الاقتصاد العرا
ن السلع ص المتوفر مالكمالیة، بل تتعداها إلى تقلیلاستهلاكیة من المواد الغذائیة و على المتاح من السلع ا

د المتوفرة اا التراجع في المو المدخلات اللازمة لتشغیل جمیع قطاعات الاقتصاد العراقي، یؤدي هذالرأسمالیة و 
مد على الركود یكون صفة رئیسیة للاقتصاد المعتالتضخم، وبالتالي فإن التراجع و تحفیز إلى تراجع الانتاج و 

الخارج في حالة فرض عقوبات اقتصادیة علیه.

ىم، كشف أحد خبراء الأمم المتحدة أوضاع الشعب العراقي، حیث وصلت معدلات التضخم إل1991في آب 
على حالها لمدة تزید عن ثلاث %85في حین استمرت مستویات الأجور للغالبیة العظمى للسكان 2000%

.141سنوات و حیاتهم تزداد سوءاً یوما بعد یوم

إن استمرار العقوبات الاقتصادیة على العراق أعاق عملیة الإعمار بشكل كبیر، كما أدى إلى انقطاعات 
سرّع بالمقابل تدهور الصناعة المحلیة و توقفها، الأمر الذي ساق إلى إغلاق إضافیة في الانتاج، هذا الواقع

ل ممیلون عا3د كان یستخدم أكثر من تسریح العمال، ما فاقم معدلات البطالة في بلالكثیر من المصانع و 
.142أجنبي قبل حرب الخلیج

العراق بشكل كارثي في كافة مناحي الحیاة، ما دفع الأمین العام الأسبق للأمم فيرت العقوبات الاقتصادیة أثّ 
المتحدة كوفي عنان إلى القول في إحدى خطاباته " اسمحوا لي أن أختتم بالقول أن الوضع الإنساني في العراق 

عت سب الضعفاء، و كانت دوماً إلى جانیشكل معضلة أخلاقیة خطیرة لمنظمة الأمم المتحدة، إن الأمم المتحدة
لوسیلة، اأكمله، نحن في خطر فقدان الحجة و دائماً لتخفیف المعاناة، لكننا هنا متهمون بالتسبب بمعاناة شعب ب

إن لم نكن قد فقدناها فعلاً، حول من هو المسؤول عن هذا الوضع في العراق.. الرئیس صدام حسین أو الأمم 
.143"?المتحدة

م.1990كانون الأول 5شھادة مقدمة إلى لجنة العلاقات الخارجیة في مجلس الشیوخ الامریكي، 140
، بحث منشور على أجزاء في جریدة 4-1الحرب و آثارھا على تدھور الاقتصاد العراقي (الجریمة الاقتصادیة الثانیة) د. المرایاتي، توفیق، 141

بغدادم، 17/10/2004، 10-229المدى العراقیة، عدد 
، بحث منشور على أجزاء في جریدة 4-4لحرب و آثارھا على تدھور الاقتصاد العراقي (الجریمة الاقتصادیة الثانیة) د. المرایاتي، توفیق، ا142

م، بغداد26/10/2004، 10-236المدى العراقیة، عدد 
143 Debbas, Gowlland (ed), United Nations sanctions and international law, 2001, p.16.
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لعراق ویت وتدمیر الجزء الأكبر من أسلحته، وتقیید ااق إلى الاعتراف بدولة الكدفعت العقوبات الاقتصادیة العر 
على الرغم من و اضطر العراق للقبول ببعض القرارات الدولیة، إلا أن هذه العقوبات وتحجیم دوره في المنطقة، و 

لحق ببعض الذيالضررلبیة على العراق بكافة الجوانب و آثارها السشمولیتها وجماعیتها وطول مدة فرضها و 
الرغم من عدم حصول العراق على أیة وعلىالمرتبطة معه بصلات اقتصادیة، دول المجاورة للعراق و ال

لم یسقطه، كما أنها لم تحدث أي تغییر في مواقفك لم یضعف نظام الحكم في بغداد و مساعدات دولیة، كل ذل
، إنما تحمّل الشعب العراقي وحده جحیم هذه 144نطقةسیاستها أو تجاه قضایا المالعراق تجاه الولایات المتحدة و 

العقوبات.

م، استطاع خلالها أن یكیف 2003حتى العام ة العقوبات منذ مطلع التسعینات و استمر العراق یرزح تحت وطأ
یتفاعل معها من خلال إقامة بعض العلاقات مع بعض الدول، إلا أن الولایات المتحدة كانت متمسكة نفسه و 

جه هیمنتها ردع كل من یقف في و مناطق النفط في الخلیج العربي و افها في تشدید قبضتها علىبتحقیق أهد
ما في كل مكان آخر، فالمسألة لدى الولایات المتحدة لیست إخراج العراق وإنلیس في منطقة الخلیج فحسب 

حقق شامل التي لم یتلیس هو البحث عن أسلحة الدمار القد تحقق لها منذ بدایة الحرب، و من الكویت، فذلك
لم والتي145من وجودها حتى الیوم، إلا أن الأمر ببساطة یتعلق باستراتیجیة الولایات المتحدة في المنطقة

م.2003تتحقق إلا باحتلال العراق عام 

نموذج عقوبات اقتصادیة دولیة أحادیة الجانب:المبحث الثاني:
لمتحدة، أي أن قرارات العقوبات غیر مرتبطة بموافقة العقوبات التي فرضت خارج إطار منظمة الأمم اوهي

الأمم المتحدة ولا تلزم الدول الأخرى التي لیست طرفاً في الخلاف أو النزاع.  

ة ل التابعة لجامع( مكاتب مقاطعة إسرائیلمقاطعة العربیة للكیان الصهیونيالمطلب الأول: ا
الدول العربیة)

نشأة حركة المقاطعة العربیة للنشاط الصهیوني في فلسطین:-1

زامن ذلك مع تلاحقة إلى الأراضي الفلسطینیة، و بدایة من مطلع القرن العشرین، توافدت الهجرات الیهودیة المت
ون إلى تهوید العمل فیها، فتنبه الفلسطینیالاستیلاء على الأراضي العربیة و ممارسات صهیونیة هدفت إلى 

لدعوة احیلولة دون بیع الأراضي للیهود و ة هذا المشروع منذ بدایته حیث تم إنشاء تنظیمات محلیة للخطور 

31حسني، محمود حسن، مرجع سبق ذكره، ص 144
292سیمونز، جیف، مرجع سبق ذكره، ص 145
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دفع ذلك صحیفة فلسطین الصادرة بتاریخ م، و 1909وذلك منذ العام لمقاطعة البضائع الصهیونیة 
ة الوافدة إلى یونیم إلى التأكید على أن تطبیق سلاح المقاطعة العربیة الشعبیة للمؤسسات الصه11/4/1914

ت على اتخاذ تلك المقاطعة لاتجاه صارم بعد ملاحظة أن الیهود لا یشترون دلوباً جدیداً، وأكفلسطین لا یمثل أس
ن الیهود عأمو .146بضائعهم من العرب، كذلك فإنه كان من النادر أن یتواجد عمال عرب في مشاریع یهودیة

قامت الإغراء، كذلكو التواطئ على الأراضي من خلال الخدیعة و ء الوافدون إلى فلسطین في ممارسة الاستیلا
غزوه فضلاً عن ممارسة مقاطعة صارمة ضد الانتاج الفلسطیني فعمل ة العاملة الیهودیة بسلب العمل و الطبق

. 147يبدعوة من قادة حزب العمل الصهیونوذلكالمخازن الیهودیة فقط لى شراء مستلزماتهم من المزارع و الیهود ع
طینیة فلسالیحققوا مشروعهم على الأراضيعمل الاحتلال البریطاني على تمهید الطریق أمام الصهاینة لكما

لتحكم اق من خلال إفقارهم عبر الضرائب والقروض و حكومة الاحتلال على الفلاحین بشتى الطر تحیث ضغط
لتشریع للصهاینة السلطة والإدارة و طانیا على تسلیم مقالید ابالأسعار لدفعهم إلى ترك أراضیهم، كذلك عملت بری

.148شرعت أبواب فلسطین أمام الهجرة الیهودیةنكلیز موالین للمشروع الصهیوني و أو لأ

لم یتردد الشعب الفلسطیني في تنظیم المقاومة ضد انتشار الحركة الصهیونیة العنصریة، حیث عقدت الجمعیة 
رار م، خرج عنه ق26/1/1920مزارعیها في ء البلاد و مؤتمراً دعت إلیه وجهاالاسلامیة المسیحیة في نابلس 

الاستمرار في المقاطعة حتىمقاطعة الیهود مقاطعة تامة ومنعهم من دخول نابلس وضواحیها والسكن فیها و 
م 1921استمرت المقاطعة بنجاح حتى اندلاع انتفاضة یافا في أیار عام و .149استئصال الفكرة الصهیوینة
م بدایة مشاركة عربیة شعبیة 1929سجل العام العام و التزم الفلسطینیون بها،ة و حیث ترسخت فكرة المقاطع

قد في القدس اجتماع عربي في العام منظمة في جهود مقاطعة الأنشطة الصهیوینة في فلسطین، حیث عُ 
على شرق الأردن أقسموا فیهمندوبین من جمیع أنحاء فلسطین وسوریا ولبنان و م اشترك فیه27/11/1929

وعلى مقاطعة المصنوعات والمتاجر الیهودیة وتنشیط المصنوعات والمتاجر العربیة نع بیع الأراضي للیهود م
من الیهود عربي یشتريمقاطعة كلكل عربي على اعتناق هذا المبدأ والعمل على تنفیذه بكل وسیلة و مناشدة و 

وعد سیاسة البریطانیة و هاجموا فیه الhawSرفعوا بیاناً إلى لجنة التحقیق البریطانیا الأرض، و شیئاً غیر
.150بلفور

47م، ص 1975، مركز أبحاث منظمة التحریر الفلسطینیة، سلسلة دراسات فلسطینیة، بیروت، ”إسرائیل”الھندي، ھاني، المقاطعة العربیة ل146
54المرجع السابق، ص 147
55المرجع السابق، ص 148
مركز أبحاث منظمة التحریر الفلسطینیة، سلسلة كتب فلسطینیة، بیروت، ،1939-1922فلسطین و الانتداب البریطاني خلھ، كامل محمود، 149

144، ص1975
ة ، رسالالمنتجات المصنعة محلیاً یة و علاقتھا باتجاھات المستھلك الفلسطیني نحو ”إسرائیل”حملات مقاطعة المنتجات الجودة، شاكر عادل، 150

67م، ص 2006ماجستیر، الجامعة الاسلامیة، غزة، كلیة التجارة، قسم إدارة الأعمال، فلسطین، 
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تصاعدت حركة المقاطعة في السنوات الأولى من الثلاثینات، كما تشكلت في نابلس لجنة قومیة عربیة في 
ستمر ااب عرفته المنطقة العربیة كلها و بدأ أطول إضر الإضراب العام في البلاد كلها، و م قررت 1936العام 
اعدت قیادة ریفیة ثوریة بلغت ذروتها وتصلكفاح السیاسي مترافقاً مع الكفاح المسلح بذروة اوهویوم، 175

عٌقد مؤتمرا بلودان في 8/9/1937في و .151الامتناع عن دفع الضرائبالإضراب و و وكان عنوانها المقاطعة 
أعطىلذيوافلسطین مندوباً من سوریة ومصر والعراق ولبنان وشرق الأردن و 327شترك فیه سوریة الذي ا

بح بهذا تحولت المقاطعة من داخل فلسطین لتصل الأسواق العربیة خارج فلسطین و للمقاطعة أبعاداً جدیدة لتشم
.152مقاطعة عربیة شعبیة شملت الوطن العربي كله

استمرت المقاطعة شعبیة حتى تبنتها جامعة الدول العربیة الولیدة آنذاك، حیث أصبحت المقاطعة جزءاً من 
مو مشاركة له في العمل على إعاقة نلحكومات دعماً للشعب الفلسطیني و ول العربیة على مستوى اسیاسة الد

ة م مقاطع2/12/1945قرر مجلس جامعة الدول العربیة في جلسته الثانیة بتاریخ وقدالصناعة الصهیونیة، 
ة دائمة مشكلة مجلس لجنل الشكّ ة للدول العربیة بهذه المقاطعة و أصدر توصیالمنتجات الیهودیة في فلسطین و 

من دول الجامعة للإشراف على تنفیذها.

م إنشاء جهاز 1951في المرحلة اللاحقة بدأت تتشكل أجهزة المقاطعة العربیة لإسرائیل، حیث شهد العام 
یتخذ من العاصمة دمشق مقراً له تتصل به مكاتب اقلیمیة ة یتبع مجلس جامعة الدول العربیةخاص للمقاطع

من حركات التهریب إلى إسرائیل للحدوذلكمن البلاد المنضویة تحت رایة الجامعة العربیة في كل بلد
.153مقاطعتها اقتصادیاً و 

المكاتب الاقلیمیة نشاطاً مكثفاً لظباط اتصال المكاتب الاقلیمیة، حیث عقدوا حتى تبع إنشاء المكتب الرئیسي و 
من التوصیات التي أقرها مجلس الجامعة العربیة فیما م عشرة مؤتمرات اتخذوا من خلالها جملة 1956العام 

بعد لتصبح المبادئ العامة للمقاطعة العربیة لإسرائیل التي كان من شأنها عزل إسرائیل من جمیع الجهات 
تطویر اعت تجاوزه عبرل في مواجهة موقف صعب استطیسرائإء البحر الأبیض المتوسط مما وضع باستثنا

ل كل طاقتها في سبیل توقیع اتفاقیات تجاریة تضمن أسواقاً یسرائإ، حیث حشدت 154یركاأمأوربا و ععلاقاتها م
تعویضات كموارد مالیة خارجیة لتدعیم وكذلك محاولة الحصول على قروض ومساعدات وهبات و لمنتجاتها، 

، نقلاً عن جودة، المرجع 307-306، ص1970، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، بیروت، تاریخ فلسطین الحدیثالكیالي، عبد الوھاب، 151
68السابق، ص 

69-68جودة، شاكر عادل، مرجع سبق ذكره، ص 152
، نقلاً عن جودة، شاكر 114، ص1979، مركز الدراسات الفلسطینیة، بغداد ”إسرائیل”المقاطعة الاقتصادیة العربیة لالردام، عزیز عبد المھدي، 153

71عادل، مرجع سبق ذكره ص 
99-98الھندي، ھاني، مرجع سبق ذكره، ص154
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تیراد سما تحقق لها من خلال عقد العدید من الاتفاقات التجاریة التي سمحت لها ربط الاوذلكاقتصادها، 
من مساعدات ، إضافة لما حصلت علیه من هبات و 155بالتصدیر الأمر الذي وفر لها زیادة في صادراتها

یل رداً ئتعویضات أقرتها حكومة ألمانیا الغربیة تجاه إسراوكذلكجمعیات یهودیة، الولایات المتحدة الأمیركیة و 
بیر الموارد الخارجیة الإضافیة كویلات المالیة و على مطالبات الأخیرة، وكان لهذه الاتفاقیات التجاریة والتح

، إضافة لفتح خلیج 156الأثر في رفع الناتج القومي الإسرائیلي كما أدى إلى فتح ثغرة كبرى في جدار المقاطعة
م.1956العقبة أمام الملاحة الإسرائیلیة بعد العدوان الثلاثي على مصر في العام 

آلیة المقاطعة العربیة لإسرائیل:-2

: 157تتكون المقاطعة العربیة لإسرائیل من مستویات ثلاثة

:اطعة. الخدمات في الدول المقوكذلكتحظر استیراد البضائع ذات المنشأ الإسرائیلي المقاطعة الأولیة
أي یمكن أن نقول أن المقاطعة الأولیة تشمل الشركات الإسرائیلیة في داخل إسرائیل أو خارجها على 

زئیا لإسرائیل أو لإسرائیلیین.أن تكون مملوكة أو ج
:المنظمات في الدول الأعضاءوكذلك شركات القطاع العام والخاص و یحظر الأفراد، المقاطعة الثانویة

في الجامعة العربیة من الانخراط في مجال الأعمال التجاریة مع أي قطاع إسرائیلي، حیث تنشئ 
ذه القطاعات.جامعة الدول العربیة في هذا الخصوص قائمة سوداء له

:تحظر أي كیان في بلد عضو بالجامعة العربیة من التعامل مع شركة أو المقاطعة من الدرجة الثالثة
فرد لدیه تعاملات تجاریة مع الشركات المدرجة على القائمة السوداء التي تنظمها جامعة الدول العربیة، 

ة لدول العربیة أنها صهیونیة أو متعاطفكذلك یمكن أن تمتد المقاطعة إلى الشركات التي تحدد جامعة ا
مع الصهاینة، أو كأن یكون مثلاً مدیرها التنفیذي أو أحد كبار المالكین صهیونیاً.

أي معو الشركات ترفض بعض الدول دخول المسافرین باستخدام جواز سفر إسرائیلي أبالإضافة للسلع و 
ختم إسرائیلي على جوازات سفرهم، أو أي دلالة تشیر إلى أن الشخص حامل الجواز قد دخل إسرائیل، 
فعلى سبیل المثال، إذا تم ختم جواز سفر مصري ختم غادرة في معبر طابا الحدودي المصري فهذا یعني 

ى منتجات الفنانینبالضرورة أن صاحب الجواز قد دخل إسرائیل فعلاً. كذلك یمكن أن یمتد الأمر إل
الأجانب، السینمائیین، والموسیقیین أیضا إذا ما تم اعتبارهم على صلة وثیقة جداً بإسرائیل.

114د المھدي، مرجع سبق ذكره، صالردام، عزیز عب155
122المرجع السابق، ص156

157 Weiss, Martin, Arab League Boycott of Israel, CRS Report for Congress, ORDER CODE RS 22424, April 19 2006,
CRS-2
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تنص قوانین المقاطعة الثانویة على أن تبرز الشركات الأجنبیة شهادات تثبت أن تلك الشركات غیر مملوكة و 
مكونات المنتجات التي تروجها أيفيونتجاتها أكلیا أو جزئیاً لإسرائیلیین، وأنها لا تستخدم في صناعة م

إسرائیلیة الصنع أو المنشأ، وأي من الشركات الأجنبیة التي لا تنطبق علیها مثل هذه الشروط توضع على 
لعربیة وبالنسبة للسفن المبحرة إلى الموانئ افي دمشق.الرئیسيتب المقاطعةوزعها مكیالقوائم السوداء التي 

لى مقاطعة هذه الموانئ لأي سفن قادمة من إسرائیل أو مبحرة إلیها.تنص القوانین ع

ث فاذها یختلف حسب الدول، حیوإنإن الالتزام بالمقاطعة هي مسألة فردیة لجمیع الدول الأعضاء في الجامعة 
ذلك فإن توصیاتومعلا تفرض الجامعة العربیة لوائح المقاطعة، كما أن المقاطعة لیست ملزمة للعضو، 

جامعة للدول الأعضاء بالمطالبة بشهادات منشأ على جمیع البضائع الواردة للدول من قبل الموردین للتأكد ال
عدم القدرة على وعلىتتمیز إدارة المقاطعة بالسریة كما .158من أن هذه البضائع تراعي ضوابط المقاطعة

التنبؤ، حیث أن القائمة السوداء لیست واحدة، حیث یحدد كل بلد المقاطعة و یفرضها وفقاً لاحتیاجاته 
. 159الإستراتیجیة الخاصة به، و تختلف درجة التقید و التنفیذ من دولة لأخرى

آثار المقاطعة العربیة لإسرائیل: -3

العربي من الاستثمار في إسرائیل، بناء محطات، ومنح الامتیازات، هددت المقاطعة الثانویة شركات خارج العالم 
.160أو أي تعاون ما وراء التجارة

م بنحو 1999قدرت جامعة الدول العربیة خسائر دولة الكیان المتراكمة من المقاطعة العربیة حتى نهایة عام 
ملیار دولار للاستثمارات 24وملیار دولار قیمة صادرات صهیونیة مقدرة للعرب 20ملیار دولار منها 90

ملیار دولار خسائر مباشرة وغیر مباشرة جراء مقاطعة الشركات 46عن المتوقعة في الدول العربیة، فضلاً 
العالمیة.

حسب نشرات المكتب الرئیسي لمقاطعة إسرائیل فإن خسائر الأخیرة بلغت كما یلي: و 

158 Weiss, Martin, Ibid, pp CRS-2
159 Watson, Peter, and Others, Effects of the Arab League Boycott of Israel on U.S International Trade
Commission -VI
160 Feiler, Gil, Arab Boycott the Continum Political Encyclopedia of the Middle East, ED.Avraham Sela, New York
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(بالملیون دولار):1999حتى العام 1945من ): خسائر إسرائیل في الفترة الممتدة3-2الجدول( 

1999وحتى 98حتى 83حتى 73حتى 1956وحتى 1945من عام الفترة

5030045008700090000الخسائر 

جامعة الدول العربیة، دمشق.-المصدر: تقریر المكتب الرئیسي لمقاطعة إسرائیل

یشیر الجدول السابق الصادر عن مكتب المقاطعة العربیة في جامعة الدول العربیة إِلى أن سیاسة المقاطعة 
أرهقت إسرائیل اقتصادیاً، وما تزال من أهم الأسلحة التي یمكن استخدامها في وجه إسرائیل. وأوضح التقریر 

ثر من خمسون ملیون دولار، وارتفعت في عام أك56
ملیون دولار.300إِلَى 73

إلا أنه لا یمكن تقدیر إلى أي مدى قد أثرت المقاطعة في الاقتصاد الإسرائیلي و لا یمكن معرفة إن كانت قد 
من المرجح أن هناك عدداً من الشركات قد امتنعت عن الاستثمار في و ، 161حققت ما قصده العرب منها

رائیل بسبب المقاطعة، حیث یقدر الاتحاد الإسرائیلي لغرف التجارة أن المقاطعة العربیة قد خفضت الاستثمار إس
ملیار دولار 2ما یكلف الاقتصاد الإسرائیلي حوالي وهوفي المائة سنویاً 20إلى 15في إسرائیل ما بین 

.162سنویاً 

یة لإسرائیل:موقف الولایات المتحدة الأمیركیة من المقاطعة العرب-4

تعمل على وضع حد لها، حیث تحاول إنهاء المقاطعة من خلال ومة الأمیركیة رسمیاً المقاطعة و تعارض الحك
م 2005من خلال اتفاقیات الانضمام لمنظمة التجارة العالمیة، ففي عامي اوض الثنائي لاتفاقیات التجارة و التف
لى إسقاط المقاطعة لتحقیق شروط الانضمام لاتفاقیات سلطنة عمان عم على التوالي وافقت البحرین و 2006و 

ة المملكة العربیة السعودیفاوض الإمارات العربیة المتحدة و توهي) مع الولایات المتحدة، FTAالتجارة الحرة (
ن مالثالثة تتعارض مع المادة الأول أن المقاطعة من الدرجة الثانیة و ترى الولایات المتحدة حیث .163على ذلك

ما GAITالتجارة (الجات) حیث أن الولایات المتحدة لا تدعم انضمام دولة إلى اقیة العامة للتعریفات و الاتف
. 164الثالثبق المقاطعة من المستوى الثاني و دامت تط

161 Feiler, Gil, Arab Boycott the Continum Political Encyclopedia of the Middle East, Ibid, pp 57
162 Watson, Peter, Ibid, pp VI
163 Weiss, Martin,Ibid, pp CRS-4
164 Watson, Peter, Ibid, pp VI
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كذلك تحظر الولایات المتحدة الأشخاص من المشاركة بالمقاطعة، حیث أصدرت تشریعات مكافحة المقاطعة 
الدرجة مع المقاطعة منالعربیة لإسرائیل في أواخر السبعینات من القرن الماضي تحظر فیها تعاون الأفراد 

عة من تدار أحكام مكافحة المقاطمیركیة، و نون إدارة الصادرات الأتم إدراج هذه القوانین في قاالثانیة والثالثة و 
دولار أمیركي 50000یعاقب القانون الأمیریكي المخالفین بغرامات تصل إلى ، و 165قبل وزارة التجارة الأمیركیة

سنوات.10أو خمسة أضعاف قیمة الصادرات أو السجن لمدد تصل إلى 

سرائیل لعربیة لإلم تصدر تشریعات ضد المقاطعة اتجدر الإشارة إلى أن الدول الغربیة ما عدا المملكة المتحدة
لأن العلاقات الیابانیة وذلكتمارس قدراً من الامتثال للمقاطعة، كما أن الیابان امتثلت تماماً للمقاطعة و 

.166الإسرائیلیة كانت محدودة لغایة عقد التسعینات من القرن الماضي

إضعاف المقاطعة العربیة لإسرائیل:-5

ا، تحقیقها للأهداف التي فرضت من أجلههم أسباب نجاحها و تطبیق العقوبات الاقتصادیة أحد أتعد جماعیة 
معظم سرائیل یبدو الأمر مختلفاً في الفترة الأخیرة، فالیومعقوبات الاقتصادیة العربیة على إإلا أنه في حالة ال

رجة الثالثة، كما من الداطعة الثانویة و وقفت عن فرض المقالدول العربیة باستثناء الجمهوریة العربیة السوریة ت
تطبیقها یتم بدون صرامة.نأوتم تخفیف المقاطعة أ

م 1992قبل عام –عدا القاهرة –یقول أحد المهتمین بمجال المقاطعة: أنك لو سرت في شوارع العالم العربي 
للاتصالات. فكلها شركاتكوكا كولا، أو مقهى ستاربكس، أو مكتباً لمؤسسة موتورولا فإنك لن تجد زجاجة

صهیونیة وداعمة لإسرائیل.كانت مدرجة على لائحة المقاطعة العربیة التابعة لجامعة الدول العربیة باعتبارها

توقیع إسرائیل لاتفاقیات كامب دافید مع مصر إعلاناً بكسر الحصار الاقتصادي العربي علیها تبعته شكّل 
الفائدة المرجوة من تطبیق المقاطعة الاقتصادیة حیث وقعت كبیر وبشكلأضعفتبعدة خطوات مع مصر 

م، تبعها توقیع اتفاقیة الكویز المصریة الامریكیة 1981مصر مع إسرائیل اتفاقیة المبادلات التجاریة عام 
من المنسوجات المصریة للتمكن من %11.2الإسرائیلیة التي تشترط ألا تقل نسبة المكون الإسرائیلي عن 

بدون تأشیرة لیین إلى سیناءیدیرها إلى السوق الأمریكیة، كذلك سمحت مصر بدخول السیاح الإسرائالسماح بتص
الزراعة .شركات مشتركة في مجالات النفط و دخول، كذلك إنشاء

165 Watson,Peter, Ibid, pp CR4-CR5
166 Feiler, Gil, Ibid, pp 57
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ربیة لإسرائیل التي أنهت المقاطعة الرسمیة الع2، 1اتفاقیات اوسلو انب الفلسطیني كان مؤتمر مدرید و الجومع
حل نهائي للقضیة الفلسطینیة، كما قام الأردن لاحقاً بتوقیع اتفاقیة التجارة والتعاون إلىالتوصل حتى قبل 

هى رسمیاً التزامه بجمیع أوجه المقاطعة وأصبح ذلك ساري المفعول منذ آب نأو م 1995الاقتصادي في العام 
.م  بناءً على تنفیذ معاهدة السلام مع إسرائیل1998في العام 

عن م تخلت الیمن رسمیاً 1995تخلي المزید من الدول العربیة عن المقاطعة تدریجیاً ففي العام سبق ذلك 
-الكویت-لبحریناتطبیق المقاطعة من الدرجتین الأولى والثانیة، كما أعلنت دول مجلس التعاون الخلیجي (

ة الثانیة والثالثة على أثر م عدم التزامها بالمقاطعة من الدرج1994الإمارات) في أیلول -السعودیة-قطر-عمان
م، 1996فتحت قطر مكاتب تجاریة إسرائیلیة في الدوحة في العام الأمریكي في حرب تحریر الكویت و الدور 

نفس العام توقفت كل من موریتانیا والمغرب وتونس عن تنفیذ المقاطعة حیث كسرت إسرائیل طوق وفي
علان عن فتح مكاتب للتمثیل التجاري حیث سمحت م دون الإ1992المقاطعة الرسمیة مع تونس في العام 
ملیون دولار.46تونس باستیراد بضائع إسرائیلیة بقیمة 

ة لییالإسرائاریة لعدد من الشركات الأجنبیة و الاستشInfo Pordوفقاً لدورون باسكن رئیس قسم الأبحاث في 
غالبیة الدول العربیة تتهرب منت حوأصب، 167فإن المقاطعة العربیة لإسرائیل هي الآن مجرد ضریبة كلامیة

ویرى البعض أن السبب الرئیسي لهذه المملكة العربیة السعودیة،بالأخص المقاطعة، وخاصة دول الخلیج و 
. 168كیانمتحدة في اتجاه التطبیع مع الالتي تمارسها الولایات الجاوز المقاطعة هو استجابة للضغوطالبلدان لت

ما زالت تدعم خیار المقاطعة فهي ترى أن هذه التطورات السیاسیة هزت المقاطعة إلا أن الدول العربیة التي 
المقاطعة، حیث لا وقفالعربیة لإسرائیل، وجعلتها تتراجع في المستوى الرسمي العربي، لكنها لم تستطع ابداً 

ول لجامعة الدعي أنها ما زالت هي السیاسة الرسمیة زالت دول عربیة ماضیة في سیاسة المقاطعة، كما تدّ 
العربیة، رغم كل ما یمكن ان یقال عن الجامعة ونشاط مكتب مقاطعة إسرائیل .

المطلب الثاني: حصار كوبا من قبل الولایات المتحدة الأمیركیة:
جذور علاقة كوبا بالولایات المتحدة الأمیركیة:-1

نیت بُ فریداً في العلاقات الدولیة، لأنها علاقةاحتلت العلاقة التي ترتبط بها كوبا مع الولایات المتحدة موقعاً 
لعقوبات اقوة عظمى ضد بلد فقیر من بلدان العالم الثالث، هجوم تضمن الإرهاب و على هجوم مستمر من قبل

167 Weiss, Martin,Ibid, pp CRS-2
168 Weiss, Martin, Arab League Boycott of Israel, CRS Report for Congress, ORDER CODE RL 33961, April 12 2007,
CRS-3
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منذ تأسیس الولایات المتحدة الأمیریكیة كانت الأنظار متجهة دوماً نحو كوبا حیث اعتبر فالاقتصادیة الدولیة، 
169ت المتحدةالتجاري للولایافائقة للعادة للمستقبل السیاسي و المؤسسون الأوائل أن احتلال كوبا یمتلك أهمیة 

هيو حیث تقع جزیرة كوبا في منطقة استراتیجیة ضمن النطاق الجغرافي المباشر للأمن القومي الأمیركي، 
كم فقط.180حساسة بالنسبة لهم بسبب قربها حیث أنها تبعد عن شواطئ فلوریدا 

م، مما مكن الأمیركیون من تحقیق 1898تمكنت كوبا من تحقیق استقلالها عن الامبراطوریة الاسبانیة في العام 
سخروا كل مقدرات الاقتصاد الكوبي في ها لحمایة مواطنیها كما ادعوا، و حلمهم في احتلال كوبا التي دخلو 

ا على كوبا عمدت إلى جعلها سوقاً لتصریف منتجاتهخدمتهم، فمنذ اللحظة الأولى التي سیطرت فیها أمیركا
راعیاً وهو ما تشتهر به كوبا ز فضلاً عن سیطرتها على مجمل الاقتصاد الكوبي، فاحتكرت صناعة السكر، 

ا على إلى سیطرتهأخذت الشركات الأمیریكیة الحق في التنقیب عن المعادن داخل كوبا إضافة وصناعیاً، و 
كان والتيمن الأراضي الكوبیة %75فضلاً عن سیطرة الأمیركیین على ما یقارب غیرها، مصانع السیجار و 

معظمها من الأراضي الزراعیة.

بالشكل الذي برزت فیه الهیمنة الأمیریكیة على الحیاة الاقتصادیة في كوبا، ظهرت جلیة في الحیاة السیاسیة و 
م لتأتي 1952بانقلاب عسكري في العام كذلك، حیث قامت الولایات المتحدة بإسقاط النظام الجمهوري 

صبح كوبا في عهده المتمیز بنهجه الدیكتاتوري، لتوهو المعروف بولائه لأمیركا و بفولجینسو باتیستا رئیساً للبلاد 
، حیث كانت سیاسة الولایات المتحدة 170الحریات العامةا حریة الصحافة و أشبه بمستعمرة أمیركیة مُنعت فیه

یة إقامة أنظمة حكم دیكتاتوریة مواللى إسقاط الحكومات الدیمقراطیة و بشكل عام تعمل عفي أمیركا الجنوبیة 
.171لها

ضاق الشعب الكوبي ذرعاً بممارسات فولجینسو باتیستا فشهد نظامه محاولة للإطاحة به على ید فیدیل 
ا طلق سراحه بعدهم إلا أنها باءت بالفشل، سُجن على آثرها كاسترو لمدة عامین لیُ 1954العام وفيكاستر 

مانین ثوالتي ضمت اثنین و تموز في منفاه في المكسیك (بعد أن تعرف على تشي غیفارا) 26ولینشئ حركة 
م متخذین من المناطق الجبلیة قاعدة لهم.1957شخصاً، تسللوا إلى كوبا في العام 

دخول هافانا یة و صار الثورة الكوبالكفاح بانتالتف الشعب حولها لیتوج هذا ت الحركة كفاحاً شعبیاً مسلحاً و خاض
أمیم تو التي اعلنتها الإصلاح الزراعي وإعادة توزیع الأراضيكانت أولى الخطواتو م 1959في كانون الثاني 

متها آنذاك بلغت قیوالتيجمیع ممتلكات الولایات المتحدة صارف الأمیریكیة و الموكذلكما استغله الأمیركان 
188-187م، ص2004، ترجمة أسامة اسبر، مكتبة العبیكان، الریاض الدول المارقة، استخدام القوة في الشؤون العالمیةتشومسكي، نعوم، 169
5، ص1997بیروت، ’ ، دار الجیلتشي غیفارا یروي مراحل اثورة الكوبیةد، الجزائري، سعی170
7، ص1998، دار الفارابي، بیروت، مذكرات الحروب الثوریةغیفارا، تشي، 171
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مصادرة أموال الذین أثروا في ظل النظام الدیكتاتوري السابق، كما تم ، و 172ركيما یقارب الملیار دولار أمی
وبذلكالعلاج، و لتعلیممجانیة اعن الإصلاح في النظام التعلیمي و أعلنت الثورة التقارب مع الاتحاد السوفیاتي، و 

المتحدة ولایات أمیركا اللاتینیة ما تعتبره الالأمیریكیة في أقلیم الكاریبي و كانت كوبا أول دولة تحررت من الهیمنة
تسیطر علیه اقتصادیاً و سیاسیاً.ره و حكماً حدیقتها الخلفیة وما تسخّ 

الثورة إعادة كوبا إلى سیطرتها خشیة انتقال عدوىا و سعت الولایات المتحدة في أعقاب الثورة الكوبیة إلى إفشاله
بعدد من رفدهموعة من العناصر المضادة للثورة و تدریب مجمو وفي سبیل ذلك تم دعمإلى بقیة دول الإقلیم، 

المرتزقة المأجورین لیقوموا بعملیة إنزال بطائرات تحمل إشارة الطیران الحربي الكوبي یقودها طیارون كوبیون 
ر یللتظاهر بأن هذه العملیة منظمة من قبل القوات المسلحة الكوبیة فیما عرف لاحقاً بعملیة غزو خلیج الخناز 

یة، إغراق سفن الإمداد الأمیریكوقد فشل هذا الغزو فشلاً ذریعاً وتم أسر معظم القوة الغازیة و م، 1961في العام 
بعد ل، و هذا الفشل في تاریخها من قبشكل هذا الفشل قمة الإهانة للولایات المتحدة التي لم تتعرض لمثلوقد

-بني الماركسیةتردیة لوسائل الانتاج وسیطرة الدولة علیها و لملكیة الففشل الغزو أعلن فیدیل كاسترو عن إلغاء ا
.173اداة الامبریالیةومعاللینینة 

م، التقطت طائرات الاستطلاع الأمیركیة 1962تشرین الأول عام 13واجهت الثورة الكوبیة عقبة أخرى، ففي 
ولایات كان على عداء مع الصوراً لقواعد صواریخ بالستیة مشیدة في كوبا من قبل الاتحاد السوفیاتي الذي 

داً كان نشر الصواریخ السوفیتیة على الجزیرة الكوبیة ر من سلسلة أحداث الحرب الباردة، و المتحدة الأمیركیة ض
-1958م تركیا ما بین الأعوالى حمل رؤوس نوویة في بریطانیا وإیطالیا و على نشر صواریخ أمیریكیة قادرة ع

وافقت كوبا على نشر الصواریخ السوفیتیة على ة من تهدید موسكو، و لایات المتحدم، بشكل مكن الو 1961
تلاك قوة اما بعد عملیة غزو خلیج الخنازیر واستشعار الخطر الأمیركي وللعمل على حمایة نفسها و أراضیه

ردع ضد الولایات المتحدة.

هلع مة الكاریبي، بخوف و كوبیة، أو أز ترقب العالم هذه الأزمة التي عرفت فیما بعد بأسم أزمة الصواریخ ال
كرت الغربي لتقترب جداً من المواجهة النوویة، فى ذروتها بین المعسكرین الشرقي و شدیدین إذ وصلت الأمور إل

جواً إلا أنها تراجعت بعد ذلك بعد أن اتفقت مع السوفییت على إزالة كوبا بحراً و زوغخلالها الولایات المتحدة ب

172 Hufbauer,Gary Clyde, and others, Case Studies in Economics Sanctions and Terrosim, Case 60-3, US V. CUBA
(1960-: Castro
173 Hufbauer,Gary Clyde, Ibid. p1
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كیا لولایات المتحدة بعدم غزو كوبا وإزالتها لصواریخها التي سبق ونشرتها في تر االصواریخ الكوبیة شریطة تعهد 
المعروفة بأسم جوبتیر.و 

آثاره:لولایات المتحدة على كوبا و المالي من قبل االحصار الاقتصادي والتجاري و -2

برت على لسان التي اعتشكل انتصار الثورة الكوبیة بقیادة فیدیل كاسترو إرباكاً للولایات المتحدة الأمیركیة 
الرئیس جون كینیدي أنها یجب أن تفعل شیئاً حیال كاسترو، لذلك كان نظام العقوبات الاقتصادیة التي هدفت 

الأمر الذي 174الأقل إلحاق الضرر به قدر الإمكانعلىوإلى زعزعة استقرار نظام كاسترو للإطاحة به أ
جورج بول بقوله أن الغرض من العقوبات الاقتصادیة هو الحد عبر عنه وكیل وزارة الخارجیة الأمیركیة آنذاك

هم، حلإظهاره أمام الشعب الكوبي بأنه غیر قادر على خدمة مصالعلى تصدیر الخراب و ومن قدرة كاستر 
لحفاظ على لرفع التكلفة على الاتحاد السوفیاتي لستقبل لها في نصف الكرة الغربي و لإثبات أن الشیوعیة لا مو 

.175عي تابع له في الغربمركز شیو 

وفیاتي توقیعه اتفاقیة مع الاتحاد السالتزامن مع وصول كاسترو للسلطة و كانت بدایة العقوبات الاقتصادیة ب
كریره في تتزویدها بالمقابل بالنفط الخام الذي حاولت الدولة منتجات أخرى من كوبا و تضمنت شراء السكر و 

الشركات الدولیة المالكة للمعامل رفضت مما دفع النظام للاستیلاء على المعامل على الأرض الكوبیة، إلا أن 
تجاري بفرض حظرائرینالمتحدة توجیه ضربة قاصمة للثم، وعندها قررت الولایات1960المعامل في حزیران 

م 1960ول في تشرین الأو ما یعني الكثیر بسبب الاعتماد الكوبي على الولایات المتحدة، وهوشامل على كوبا 
الغذائیة، كما الموادت إلى كوبا مع استثناء الأدویة و بدأت الولایات المتحدة الأمیركیة بتنفیذ حظر على الصادرا

تأمیم ، وقام النظام الكوبي على أثر ذلك بإلى كوبالتي تحمل بضائع من و أصدرت نظام القوائم السوداء للسفن ا
ألغت الولایات المتحدة عقود شراء السكر، و دارة الدولةمعظم المؤسسات الاقتصادیة وإخضاعها بشكل مباشر لإ

ملایین طن سنویاً أي ما یعادل نصف المحصول 3م ما یقارب 1960من كوبا التي بلغت كمیاتها قبیل العام 
.176الكوبي

فت لتي عر خلال المرحلة الدقیقة اارات قطع العلاقات الدبلوماسیة وتقیید السفر إلى كوبا، و تتالت فیما بعد قر 
الحظر الذي اسمته الولایات المتحدة وقتها OASبأزمة الصواریخ الكوبیة دعمت منظمة الدول الأمیركیة 

174Hufbauer,Gary Clyde, Ibid. p 26
175 Ibid. p 26
176 Hufbauer,Gary Clyde, Ibid. p 1
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خوًل الدول الأعضاء باتخاذ التدابیر المناسبة بما في ذلك القوة المسلحة والذيبالحجر الصحي على كوبا، 
177لدول الأمیركیة.عُلقت عضویة كوبا في منظمة اان الأمن في نصف الكرة الغربي، و لضم

مما دفع ، 178م،  كانت كوبا تتجه نحو نظام شیوعي كامل على غرار الاتحاد السوفیاتي1963بحلول عام 
فرض حظر دبلوماسي وتجاري شامل على كوبا، حیث أصدر في شباط من العام ذاته إلى الولایات المتحدة 

تم التيو وقف التعامل مع سفن البضائع التي تحمل علم أجنبي لأمیركي جون كیندي قراراً بحظر و الرئیس ا
تبعه لاحقاً في نفس العام قرار صدر بموجب ، و 179إدراجها على القوائم السوداءتعاملها مع الموانئ الكوبیة و 

ا حوالي بلغت قیمتهوالتيقانون التجارة مع العدو، حیث جُمدت جمیع الأصول الكوبیة في الولایات المتحدة 
الأمیركیة ترخیص تصدیر الغذاء والدواء إلى كوبا م ألغت وزراة التجارة1964آیار عام وفيملیون دولار، 33

. 180إخضاع تصدیر هذه المواد إلى موافقة مسبقة بغیة تشدید الحصار على كوباو 

ة لجزیرة كوبا، بیعیّ لقد كان أثر الحظر مأساویّا على كوبا وسكانها، فالولایات المتّحدة كانت دوما هى السّوق الطّ 
بالمائة من 70بالمائة من صادرات الجزیرة موجّهة إلى جارتها الشّمالیّة و73م كانت نسبة 1959ففي العام 

ا تبریرات حالة الحصار هذه المبادلات انقطاعا تاما، أمالواردات قادمة منها، وفي ظرف أسابیع انقطعت 
الحكومة الكوبیة تتعلل بمصادرة 1960كانت أمیركا سنة الاقتصاديّ هذه فقد تطوّرت عبر السّنین، حیث

تحاد بین الجزیرة والإأصبح البیت الأبیض یبرّر موقفه بالتقّارب 1961ة، وبدایة من سنة لمؤسسات أمریكی
عات المحاربة في أمریكا اللاتینیة في صراعها مع ا بعد ذلك فستصبح مساندة كوبا للمجمو السوفیاتي، أم
تبریر الحظر حدة لالتي ترتكز علیها الولایات المتالحجج،لاتها في إفریقیاالعسكریة أو تدخالدكتاتوریات 

.181الاقتصادي

الدعم الذى وبفضلكاسترواستطاعت كوبا أن تحافظ على استقرارها وذلك بفضل التفاف الشعب حول زعامة 
یقدمه الاتحاد السوفیاتي الذى اعتبر نجاح الثورة الكوبیة خرقا لجدار الهیمنة الأمریكیة على دول أمریكا اللاتینیة 

كتب نائب وزیر الخارجیة الأمیركي لشؤون القارة م1960م عُلم أنھ في السادس من نیسان للعام 1991في وثیقة رُفعت عنھا السریة في العام 177
وبا، وعلیھ كالأمیركیة آنذاك السید لیستیر دیویت مالوري مذكرة قُدمت في اجتماع حضره رئیس الولایات المتحدة تفید بأنھ لا توجد معارضة فاعلة في 

ھو خلق حالة من الاستیاء و التذمر، تقوم على أساس الضیق و فإن السبیل المتوفر لدى الولایات المتحدة من أجل إخماد الدعم الداخلي للثورة
نھ یجب وعلى وجھ السرعة استخدام أیة وسائل یمكن للعقل أن یتصورھا من أجل إضعاف حیاة كوبا الاقتصادیة بغیة التسبب أالصعوبات الاقتصادیة، و

الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة، " ضرورة إنھاء 61/11. ذلك حسب تقریر كوبا بشآن القرار رقمبالجوع والیأس والإطاحة بالحكومة
، أیلول 1288الحصار الاقتصادي و التجاري و المالي الذي تفرضھ الولایات المتحدة على كوبا"، مجلة كنعان الالكترونیة، السنة السابعة، العدد 

4، ص 2007
178 Faria, Miguel A. Cuba in Revolution – Escape From a Lost Paradise, 2002, Hacienda Publishing, Inc., Macon,
Georgia, pp. 163–228
179 Krinsky, Michael, and David Golove, United States Economic Measures Against Cuba:
Proceedings in the United Nations and International Law Issues. Northampton, MA: Aletheia Press, 1993, p112
180 Krinsky, Michael, and David Golove, Ibid, p114

.2015كانون الثاني 3، 46779، الأھرام، عدد م1960الحظر الاقتصادي الأطول في التاریخ، فرضتھ واشنطن على كوبا منذ العمراني، سلیم، 181
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یعادل نصف الناتج والذيملیارات دولار سنویاً كدعم لكوبا 4بحیث أصبحت المیزانیة السوفیتیة تتحمل مبلغ 
%74نجازات مهمة انعكست على مستوى معیشة الشعب إضافة لاستیراد القومي الكوبي مما جعلها تحقق إ

من إنتاج النیكل%20من إنتاج الحمضیات، و%40استیراد ت السكر الكوبي بأسعار تشجیعیة و من صادرا
ملیارات دولار ما خفف 6بلغت المساعدات السوفیتیة ذروتها في عقد الثمانینات حیث قُدرت سنویاً ب ، و 182

.183من أثر العقوبات الأمیركیةبشكل كبیر

ظهور ملامح الضعف في الاتحاد السوفیاتي بدأ التخوف من قبل كوبا بالدخول في صعوبات اقتصادیة، ومع
من صادراتها مرشحة للتفكك ما %87من واردات كوبا وتستقبل %82كانت تلبي التي 184فدول الكومیكون

ینذر بأزمة اقتصادیة خانقة في كوبا.

ي أواخر بدأ یجف فكوبا اعتماداً كبیراً على التجارة مع الاتحاد السوفیاتي، لكن الدعم السوفیاتياعتمدت 
دید المتحدة تشم، وبدلاً من تطبیع العلاقات مع كوبا اختارت الولایات 1991حتى انهیاره في العام الثمانینیات و 

اري الأساسي. جوبا بسبب انهیار شریكها التریخ كة في تاالعقوبات علیها، ومن هنا انطلقت أخطر أزمة اقتصادی
بالمائة، بسبب فقدان أسواق دول أوربا 35اتج المحلي الإجمالي بنسبة ، تراجع الن1994و1991فبین عامي 

الشرقیة و تراجع كمیة النفط السوفیتي الوارد لكوبا مما تسبب في انخفاض النقد الأجنبي في كوبا بمقدار 
80%185.

یضاعف العقوبات الذي (Torricelli)ي دق الكونجرس الأمریكي على قانون توریشلم صا1989ام في الع
منع ذلك، یخارج أراضیها رغم أن القانون الدوليى المسلّطة على الشعب الكوبي، وأعطاها صفة التطبیق حت

ن من اة مهما كان مصدرها ترسو بموانئ كوبا تتعرض لعقوبة الحرمصارت كل باخرة أجنبی1992نذ عام وم
المنطقة ة العاملة فيهذا یعني بعبارة أخرى أن على الشركات البحریة ستة أشهر، و ددخول الولایات المتّحدة لم

ا أصبحت جزیرة كوبا المرتبطة طبیعیحدة، وكانت النتیجة أن ومع الولایات المتأن تختار التجارة مع كوبا أ
ركات الشحن قنع شتوق التجاري لسمعمول به في الورة على دفع ثمن أعلى بكثیر مما هبالنّقل البحري مُجب

عامل معها.العالمیة بالت

م.1990، القاھرة، 1990سة الدولیة، عدد تموز ، مجلة السیاكوبا و المتغیرات الدولیة الجدیدةعثمان، محمد، 182
183 Coleman, Jonathan R, THE ECONOMIC IMPACT OF U.S. SANCTIONS WITH RESPECT TO CUBA, executive

م ، وھي منظمة للتعاون والتبادل الاقتصادي بین دول المعسكر الشیوعي ، ھدفھا تنمیة دول 1949السوفیات سنة كون : أنشأھایمنظمة الكوم184
.دولھذه الإقامة سوق حرة للتبادل التجاري بین وتنشیط التبادل التجاري الثنائي بین دول المعسكرالمعسكر اقتصادیا من خلال

185 Hufbauer,Gary Clyde, Ibid. p34
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Helms)بریتون-م قانون هیلمز 1996تبنّت إدارة الرئیس كلینتون عام  - Burton) الذي یجعل تطبیق
عاقب لى كوبا، یُ وهو قانون فیدرالي یعزز ویواصل تطبیق الحصار ع،العقوبات خارج الحدود بأثر رجعي

م، 1959ة تمارس أنشطة فى العقارات الامریكیة المؤممة بعد ضاه كل مؤسسة بما في ذلك غیر الأمریكیبمقت
.186ركیةمواطنین في الولایات المتحدة الأمیفیما بعد إضافة للمتلكات المملوكة سابقاً من قبل كوبیین أصبحوا 

ة لتشدید ضافیوافق الرئیس جورج دبلیو بوش على خطة توسیع العقوبات لتشمل إجراءات إ2004العام وفي
المالي المفروض على كوبا فیما عرف بخطة إلحاق كوبا.الحصار الاقتصادي والتجاري و 

ا ببریتون إضافة لخطة إلحاق كوبا في إیصال مستوى الضرر اللاحق بكو -لمزوهیساهمت قوانین توریشلي 
إلى حد لم یسبق له مثیل، حیث تسببت هذه القوانین المتجاوزة للحدود بتقیید الفرص التي یوفرها الاقتصاد 

:187الكوبي، فهذه القوانین تمنع

 أن تبرم الشركات الفرعیة الأمریكیة في بلدان أخرى أي نوع من العملیات المالیة أو التجاریة مع
شركات في كوبا.

 بلدان أخرى منتجات إلى الولایات المتحدة كوبیة المنشأ أو تحتوي على أن تصدِّر شركات من
أي مركب من هذا المنشأ.

 10أن تبیع شركات من بلدان أخرى سلعاً و خدمات لكوبا تحتوي تكنولوجیتها على أكثر من%
من العناصر الأمریكیة، حتى لو كان أصحاب هذه الشركات مواطنون من تلك البلدان.

المرافئ الأمریكیة بواخر تنقل بضائع من وإلى كوبا، بغض النظر عن البلد المسجّلة أن تدخل إلى
فیه.

 أن تفتح مصارف من بلدان أخرى حسابات بالدولار الأمریكي لأشخاص اعتباریین أو طبیعیین
تجري عملیات مالیة بتلك العملة مع هیئات أو أشخاص كوبیین.وإنكوبیین أ

دان أخرى استثمارات أو نشاطات تجاریة في ممتلكات لها صلة أن یجري رجال أعمال من بل
بمطالب مواطنین أمریكیین أو كوبین المولد یحملون هذه الجنسیة.

الحصار لا یحرم فقط كوبا من الوصول إلى أسواق الولایات المتحدة، ولكن یتدخل في تجارتها مع دول ثالثة،
عرقل وصول یكاء التجاریین في بلدان ثالثة، و البنوك والشر یحظر الدولار الأمریكي في المعاملات، حتى معو 

186 Hillyard, Mick, Miller, Vaughne, Cuba and the Helms-Burton Act. House of Commons Library Research
Papers (Great Britain. Parliament. House of Commons.) 98(114): 3. Retrieved 26 June 2014.

11الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة، مرجع سبق ذكره، ص 61/11تقریر كوبا بشآن القرار رقم 187
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ال الهواتف اقیات تجو اتفلحظر في خدمة الإنترنت في كوبا و كوبا إلى المؤسسات المالیة العالمیة، كما یتدخل ا
.188یحظر بیع معدات للباحثین الكوبیین سواء من شركات أمیركیة أو فروع تابعة لهاالمحمولة، و 

ما هوو ر فاعلاً لا بد له أن یكون متعدد الأطراف، أي أن تقوم بفرضه مجموعة من الدول، حتى یكون الحظو 
لم یتحقق للولایات المتحدة حیث أنها تقوم بتنفیذ إجراءات من جانب واحد، إلا أنها استطاعت تجاوز هذه العقبة 

أسواق بیعیة، وعدم الوصول إلىذلك لأن الولایات المتحدة تعد أكبر وأقرب شریك تجاري لكوبا في الأحوال الط
راؤها تي تكلف أقل مما لو تم شالولایات المتحدة یعني أن كوبا مستثناة من شراء مجموعة واسعة من البضائع ال

ركز أبحاث وفقاً لدراسة أجراها مل المرتفعة نتیجة بعد المسافة، و أماكن أخرى في العالم نتیجة لتكالیف النقمن
.189نتیجة الحظر الشامل المفروض علیها%30ت كوبا تكلف أكثر بما یقارب الكونغرس تبین أن واردا

لتجاوز مشكلة العقوبات الأحادیة كذلك، فرضت الولایات المتحدة القوانین المتجاوزة للحدود الاقلیمیة المذكورة و 
أوربا في یك و والمكسقات تجاریة مع شركاء جدد ككندا سابقاً، في الوقت الذي كانت فیه كوبا تسعى لإنشاء علا

أعقاب انهیار الاتحاد السوفیاتي لتعویض مبادلاتها التجاریة المفقودة مع الكتلة الشرقیة، إلا أن هذه العقوبات 
ساهمت إلى حد كبیر في تقویض هذه الشراكات الجدیدة.

فحسب قانون ناً.أخذ تطبیق العقوبات الاقتصادیّة یشتد بالتدریج إلى أن وصل إلى حدود تتجاوز المنطق أحیا
بریتون إذا أرادت شركة سیارات یابانیة أو كوریة أو المانیة مثلاً بیع إنتاجها في السوق الأمریكیة -هیلمز

جیكیة بیع منتجاته إذا أراد مصنّع شوكولا بلم یُستعمل فیها النیكل الكوبي، و فینبغي علیها أن تثُبت أن سیاراتها ل
تقدیم ضمانات للحكومة الأمیركیة بأن الشوكولا لا تحتوي في مكوناتها علىفي الولایات المتحدة فیتوجب علیه

السكر الكوبي، المادة الحیویة بالنسبة لاقتصاد كوبا.

إنو كذلك الأمر بالنسبة للمعاملات المالیة، حیث استطاعت الولایات المتحدة من تنفیذ الحظر المالي حتى 
الولایات المتحدة، حیث تُحظر كوبا من إجراء أیة معاملات كانت المعاملات تتم من خلال مصارف خارج 

وجد تمل مع كوبا بالدولار الأمیركي، و بالدولار الأمیركي، كذلك یحظر على أي مصرف أجنبي تسهیل التعا
أمثلة كثیرة على غرامات فرضتها الولایات المتحدة على مصارف أجنبیة تعاملت مع كوبا بالدولار الأمیركي 

ساهمت هذه الإجراءات بإعاقة التجارة مع كوبا لعدة أسباب أهمها وقدجها على القوائم السوداء، إضافة لإدرا
التكالیف الإضافیة الناجمة عن استخدام عملات أخرى غیر الدولار، إضافة إلى إحجام العدید من المصارف 

188 Gordon, Joy, The U.S. Embargo against Cuba and the Diplomatic Challenges to Extraterritoriality, Fletcher
Forum of World Affairs;Winter2012, Vol. 36 Issue 1, p65
189 Gordon, Joy, lbid, p 65
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إلى اللجوء إلى مصارف أخرىالدولیة عن تقدیم خدماتها إلى كوبا خوفاً من الانتقام الامیركي مما اضطرها 
تفرض معدلات فائدة أكبر على خدماتها.

الاستحواذ الدولیة التي كان فیها طرف أمیركي في توسیع أثر الحظر وساهمت عملیات اندماج الشركات و 
المتجاوز للحدود، فحسب قانون توریشلي تُعامل هذه الكیانات الجدیدة ككیانات أمیركیة تماماً، فقد كانت كوبا 

جة لعملیات نتیوالطبیة وغیرها منها، و متعاقدة مع عدد من الشركات الأجنبیة لاستیراد مستلزماتها التجاریة 
اندماج مع جانب أمیركي أو استحواذ أوقفت هذه الشركات تعاملها مع كوبا كشركات أمیركیة تماماً.

رفع للأمم المتحدة سنویاً تطالب فیه بم دأبت كوبا على تقدیم مشروع قرار إلى الجمعیة العامة1992منذ العام و 
كل عام كان یتم اعتماد القرار بأغلبیة مطلقة في حیت وفيالحصار الذي تفرضه الولایات المتحدة علیها، 

ىتدعو الجمعیة العامة في كل عام الولایات المتحدة إلقط إلى جانب الولایات المتحدة، و ترفضه "إسرائیل" ف
ا تمس مالأنظمة التي تمس آثارها التي تتجاوز حدودها سیادة دول أخرى، كنین و ضرورة إیقاف العمل بالقوا
منذ العام نفسه تم توثیق الآثار المترتبة عن هذا الحصار في جمیع قطاعات الحیاة حریة التجارة والملاحة. و 

الكوبیة.والاقتصادیةالاجتماعیة 

ى جمیع رضه الولایات المتحدة و بینت آثاره السلبیة علنددت بالحصار الجائر الذي تفلم تترك كوبا مناسبة إلا و 
لصعوبات اوات الأخیرة أدى لنقص الموارد، وإلى زیادة التكالیف و مناحي الحیاة الكوبیة، فتشدید الحصار في السن

ات المتحدة على یلاالتي تتكبدها كوبا في سبیل الحصول على مستلزماتها، فالقیود التي تفرضها حكومة الو
إلى كوبا تسبب خسائر فادحة جداً بسبب الحاجة إلى تأمین هذه المستلزمات من أسواق بعیدة جغرافیاً التصدیر

عین ستخدام العقلاني والفاعل للنقل، إذ یتلاإضافة إلى أن القیام بالعملیات التجاریة باتجاه واحد یحول دون ا
یات لایحدث أیضا حین تكون الوجهة التالیة للباخرة وجهة اخرى غیر الووهذاعلى البواخر أن تعود فارغة، 

المتحدة مما یرتب تكالیف باهظة تدفعها كوبا.

ار الأمیركي جراء تطبیق سیاسة الحصتفنید الأضرار اللاحقة بكل قطاعحرصت كوبا في تقریرها السنوي على
ما سنقوم بعرضه بإیجاز:وهو

كبیرة في تأمین مستورداتها من الأغذیة، فعلى الرغم من أن الولایات المتحدة تواجه كوبا معوقاتالغذاء:
إجراءات صارمة، بالإضافة إلىن ذلك یتطلب الحصول على تصاریح و سمحت بتصدیر الأغذیة إلیها، إلا أ

لفة رتفاع تكاض عملیات بیع الأغذیة إلى كوبا و تفتیش السفن المتوجهة لها مما یرتب عراقیل إضافیة تعتر 
الحیواني ذات المنشأ الأمیركي مما یضطرمعدات اللازمة للانتاج الزراعي و شحنها، ذلك فضلاً عن منع بیع ال
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الشرق الأوسط بتكالیف أعلى مع احتمال تأخر وصولها رادها من أسواق بعیدة كالیابان وأوربا و كوبا إلى استی
في الوصول یمكن أن یتسبب بتأخیر برامجمما یساهم في خلق معضلات إضافیة كتأخر نوعیات من البذار 

زرع بعض المحاصیل.

بالمائة من براءات 80لقد كان لهذه العقوبات الاقتصادیة أثر مأسوي على القطاع الصحي، فحوالي الصحة:
الاكتشاف والاختراع في القطاع الطبي تضعها شركات دواء عالمیة أمریكیة وفروعها، ولذلك لا یمكن لكوبا أن 

تها على ان التابعة للأمم المتحدة من جهتستفید من هذا التقدم العلمي، وقد أكدت المفوّضیّة العلیا لحقوق الإنس
أن القیود المفروضة بسبب الحظر قد أسهمت في حرمان كوبا من الاستفادة الحیویة من الأدویة والتّكنولوجیا 

تجهیزات الطبیة من أسواقالفة المرتفعة عند شراء المنتجات و ، كما تضیف التكل190الطبیة والعلمیة الحدیثة
الطاقم الطبي، فضلاً عن إنعدام إمكانیة الحصول على ء من معاناة المرضى وذویهم و طاباستخدام الوسبعیدة و 

بعض التجهیزات التي تتمتع بحصریة المنتج الأمیركي، إذ یشترط وجود إجازة من وزارة الخزینة الأمیركیة لأي 
نسبة ك الأمر بالشركة ذات رأس مال أمیركي أو مساهمة فیه لیتم السماح لها بتصدیر معدات إلى كوبا، كذل

للأدویة الحدیثة التي یتم إنتاجها في الولایات المتحدة بشكل عام، إضافة إلى قرارات منع السفر التي تمنع 
الأطباء الأمیریكین من المشاركة في مؤتمرات طبیة تقام في كوبا أو السماح لأطباء كوبیین بالمشاركة في 

مؤتمرات تعقد في أمیركا.

یم والمعدات ل تأمین الأساس المادي للتعلیواجه النظام التعلیمي في كوبا عثرات كبیرة تعرقالتعلیم و الثقافة:
القابلة كذلك الموادمراكز تعلیم المعوقین، هیزات الخاصة بالمدارس المهنیة و المواد المخبریة، إضافة للتجو 

سبب في ي بلدان أخرى مما یقطع الغیار التي تنتجها شركات أمیركیة أو شركات متفرعة عنها فللاستهلاك و 
الحصار یمنع كذلك من الوصول إلى منتجات بغیة تأمینها من أسواق بعیدة، و خلق تكلفة إضافیة مرتفعة

ملیة ترنت الضرویة في عالخدمات المعلوماتیة في شبكة الأنجة الأولى، مثل قواعد البیانات و إعلامیة من الدر 
قیید مشاركة ا، كذلك تات المتحدة بحجب بعض مواقع الانترنت عن كوبإعداد الأبحاث، حیث تقوم الولایالتعلیم و 

المؤتمرات العلمیة. الأساتذة والباحثین الكوبیین في المحافل و 

اضي عروضهم أو بیعها في أر ، فیتعذر على الموسیقین والفنانین من عرض أعمالهم و للثقافةأما بالنسبة 
ة لا تستطیع الصناعة السینمائیوكذلكأقراص مدمجة أو كتب، الولایات المتحدة أو بیع أعمالهم على هیئة 

الوثائقیة، البرامجیة مستخدة حالیاً لبیع الأفلام و تقنوهيالكوبیة من تسویق أعمالها عبر القمر الصناعي، 

نفلاً عن العمراني، سلیم، الحظر الاقتصادي الأطول في .2007كانون الثاني ة حقوق الإنسان: "وضعیة حقوق الإنسان في كوبا"، یضومفتقریر 190
التاریخ، مرجع سبق ذكره
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سارح ن تجهیزات المأمیبسبب أن الولایات المتحدة هي المالكة المطلقة لهذه التقنیة، إضافة للصعوبات المتعلقة بت
المخرجین الكوبیین من حضور محافل سینمائیة هامة في الولایات وكذلك منع الفنانین و التصویر، والسینما و 

قیود على فرض الفسات تقام في الولایات المتحدة و المتحدة، إضافة إلى منع الریاضیین من المشاركة في منا
جراءات إ حترافیة إلا بدفع تكالیف أعلى و لاالمعدات الریاضیة او كوبا تحول دون امتلاكها لأجهزة التدریب

أصعب.

د من النیكل لما تتمتع به البلتعتبر الصناعة الثقیلة في كوبا عماد الاقتصاد الكوبي نظراً 191النقل:الصناعة و 
ر تعرض هذا القطاع شأنه شأن بقیة القطاعات إلى خسائو الكهربائیة، والنفط والاسمنت والصناعات الكیماویة و 

رتفاع تكالیف النقل والشحن الذي أدى بدوره إلى ارتفاع التكالیف وانخفاض مستویات الإنتاج، بسبب اكبیرة 
ة فعالیة استخدام یادز هتمت بوضع برنامج واسع للتوفیر و باعتبار أن كوبا مستوردة للطاقة بشكل رئیسي فقد او 

علىدة لك فقد حرصت الولایات المتحلذیف من أثر ارتفاع أسعار النفط، و تنویع مصادرها للتخفموارد الطاقة و 
ركات تسعى ى شعراقیل تحول دون تحقیق كوبا لبرنامجها في ترشید الطاقة من خلال فرض عقوبات علإنشاء

تشركات متخصصة في مجال خدمات النفط اشترتها شركاللتنقیب عن النفط وإیقاف عقود مبرمة بین كوبا و 
لات تحول دون امتلاك كوبا لتقنیات متطورة في مجال الاستخدام خلق معضأخرى أمیركیة عابرة للقومیة، و 

الأمثل للطاقة.

توفیر قطع یةإمكانبمتعلقةكما لم یسلم قطاع النقل الكوبي من أثر العقوبات، حیث تساهم في إیجاد عوائق 
البضائع والتجارة و قي بظلاله على حركة نقل الركابالنقل الجوي، ما یلالتبدیل للحافلات والشاحنات والقطارات و 

الحیاة الاقتصادیة بشكل عام.و 

ن مقابل ما تصدره مهَدِف الحصار منذ بدایته إلى حرمان كوبا من دخولها القطاع الخارجي في الاقتصاد: 
التسبب بارتفاع النفقات سواء أكان هذا لبلاد إلى مصادر تمویل خارجیة، و عرقلة وصول اسلع و خدمات و 

ار الي الاضطر بالتواق قریبة و المنتجات بسعر أعلى أو حرمان البلاد من الوصول إلى أسبسبب الاضطرار لشراء 
التأمین على النقل بسبب بعد المسافات الجغرافیة.لدفع مصاریف أكبر على النقل و 

ة ت ملاحقة كل العملیات التجاریتكثفن الحصار مسألة ثنائیة، تواصلت و خلافاً للادعاءات الأمیركیة بأو 
لشحن المرتفعة ار كبیرة تضاف إلى تكالیف النقل و المصرفیة الكوبیة في أي بلد في العالم، مما تسبب بخسائو 

ر في منع استخدام الدولاغوط الأمیركیةعلى هیئات مصرفیة و كالفوارق في أسعار صرف العملة نتیجة الض

الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة، " ضرورة إنھاء الحصار الاقتصادي و التجاري و المالي الذي 62/3ن القرار رقم تقریر كوبا بشأ191
31-30تفرضھ الولایات المتحدة الأمیركیة على كوبا"، ھافانا، كوبا، ص 
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وق رى مما یتسبب بتحمل نفقات فالعملیات التي تجریها البلاد مما اضطرها إلى استخدام عملات أجنبیة أخ
العادیة، إضافة لانخفاض إمكانیة استخدام المصارف المرسلة الكوبیة مما ینتقص من قدرتها على إتمام 

سائل تأكید أو تبلیغ ر المصرفیة العالمیة لرفض ع تزاید توجه المؤسسات المالیة و معاملات تجاریة، ذلك م
حتى القیام بعملیات جاریة بمبالغ صغیرة خوفاً من التدابیر و الاعتماد وإقامة علاقات مع مصارف كوبیة 

الأمیركیة.

نظراً للوزن الدولي التي تتمتع به الولایات المتحدة فقد أُحبطت جمیع محاولات كوبا في إضافة لما سبق و 
.ارفض طلبات كوبا في إعادة جدولة دیونهمن قبل مؤسسات التمویل الدولیة و الحصول على تمویل أو قروض 

یعة خاصة، طبصاد الكوبي بما تمتلكه من شوطئ ومناخ استوائي و تشكل السیاحة ثقلاً في الاقت192السیاحة:
لذلك فقد وضعتها الولایات المتحدة موضع حصار مشدد من خلال فرض عقوبات على المكاتب السیاحیة التي 

ع الانترنت إیقاف مواقلسیاحة، و ة على السفر إلى كوبا لتسهل تهرب موطنین أمیریكیین من القیود المفروض
الخاصة بالترویج السیاحي فیها باعتبار أن السیاحة هي مصدر دخل یستخدمها النظام الكوبي، كذلك یركز 

النت اقبة كل نوع مبیعات عن طریق ومععلى التهدید (OFAC)مكتب الإشراف على الممتلكات الأجنبیة 
حریة الكوبیة، طائرات والسیاحة الباستئجار الفر والإقامة الفندقیة و للخدمات السیاحیة الكوبیة وحجوزات تذاكر الس

إجراءات ضغط ضد شركات طیران تؤجر طائرات لشركة الخطوط الجویة الكوبیة(كوبا دي أفیاسیون) مما أثر و 
فرنسا.ى حركة قدوم السیاح من إسبانیا وبریطانیا و بشكل كبیر عل

التقاریر السنویة التي تقدمه كوبا للجمعیة العامة للأمم المتحدة حسب ما ورد في أحد وعلى سبیل المثال، و 
)، فقد قُدر الضرر الاقتصادي المباشر الذي لحق بالشعب الكوبي حتى شهر 2007للعام م62/3(القریر 

یزید عن لى ماالمالي على كوبا بما تصل قیمته إم  بسبب الحصار الاقتصادي والتجاري و 2007كانون الأول
یمثل ف إجمالي الناتج المحلي لكوبا، و ضع1.6أهمیة هذا الرقم تأتي بالمقارنة فهو یعني ملیار دولار، و 93
ضعف قیمة الاستثمارات التي تم إجراؤها خلال عام 23.5حوالي ضعف الدیون الخارجیة الكوبیة، و 12

ار، فقط نتیجة تطبیق الحصالأعطال الاقتصادیةر أن هذا الرقم هو حصیلة الضرر و أكد التقریوقدم، 2006
رتكبة من قبل الولایات المتحدة رهابیة مإأعمال ملیار دولار نجمت عن اعتداءات و 54یضاف إلیه أكثر من 

عملائها على مدى نحو نصف قرن.و 

24-23، مرجع سبق ذكره، ص62/3تقریر كوبا بشأن القرار رقم 192
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قُدرت الغرامات التي فرضتها الولایات المتحدة على مؤسسات أجنبیة وأمریكیة في الفترة الممتدة ما بین وقدهذا 
ملیار دولار، وذلك بسبب وجود علاقات تربط هذه المؤسسات بهیئات11.5حوالي 2014و2004امي ع

.193كوبیة

54هدفت الولایات المتحدة من خلال العقوبات الاقتصادیة إلى إسقاط نظام الحكم في كوبا إلا أنه وبعد مرور 
یجة تبین للجمیع أن نت، و هذا الهدفعاماً ومجيء وذهاب عشرة رؤساء أمریكیین، ظهر ما یكفي لإعلان فشل 

من %70أن من الجدیر بالذكر إدخال كوبا في مشاكل اقتصادیة وتنمویة وإفقار الشعب، و هذا الحصار كان
عاش تحت ظل هذا الحصار.الشعب الكوبي قد ولد و 

م 2009ام ففي العشكّل وصول باراك أوباما إلى الحكم في الولایات المتحدة نقلة نوعیة في التعامل مع كوبا، 
10ذروتها فى بلغت علامات الانفتاح م، و 2004ل الأموال المفروضة عام ألغى قرارات تحدید السفر وتحوی

بمناسبة حفل تكریم الزعیم الجنوب أفریقي نیلسون ماندیلاّ عندما تصافح أوباما وراؤول م2013كانون الثاني 
كاسترو مصافحة وُصِفت بأنها تاریخیة.

م، أعلنت كلاً من هافانا وواشنطن استئناف العلاقات الدبلوماسیّة بینهما، وهو 2014ون الثاني كان17يوف
الامر الذي ترجمته وزارة الخزانة الامریكیة باعلانها تعدیل العقوبات على كوبا خلال فترة قصیرة، وهو قرار 

سواء وبا، و كا الاقتصادیة في رحّبت به المؤسسات الأمریكیة الكبرى التي كانت حریصة على تنمیة أعماله
انتهى الحصار أم لم ینتهي فإن العقوبات الأمیریكیة أحادیة الجانب على كوبا ستبقى الحصار الاقتصادي 

لا یمكن نسیانه في المدى المنظور.والذيالأطول الذي عرفه التاریخ الحدیث 

الفصل الثاني:خلاصة

النتائج التالیة:أن نخلص إلىیمكنمما تقدم طرحه في الفصل الثاني

ظر نلا یمكن الحكم بشكل عام على أثر العقوبات الاقتصادیة الدولیة على الدولة المستهدفة دون ال
وطبیعة العقوبات المفروضة، حیث لا تعمل العقوبات دوماً بذات الطریقة إلى واقعها وظروفها الخاصة

جاوزه، ومنها ما تخفق أو تحقق أهدافاً معاكسة فمنها ما تحقق الهدف الذي وضعت لأجله وربما تت
لرغبة فارضیها.

م.2004تشرین الأول 21فارة الكوبیة في القاھرة، بیان صادر عن الس193
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 العقوبات المفروضة من قبل مجلس الأمن الدولي المنبثق عن الأمم المتحدة التي تدّعي في أهدافها
تحقیق العدالة الدولیة لا تعني أبداً أنها عقوبات عادلة وتراعي شروطاً وضوابط معینة، فهیمنة الدول 

رارات المجلس قد تقود إلى فرض عقوبات ظالمة ومجحفة بحق دولة معادیة لسیاسة دولة الكبرى على ق
كبرى تحت حجج وذرائع مختلفة، وصدور العقوبات الاقتصادیة عن الأمم المتحدة یضفي علیها صفة 
الإلزام وتطبق بالقوة إن اضطر الأمر ذلك وهو ما یعني معاقبة الدولة بشدة واستهداف شعبه بصورة 

ترحم بحیث تجفف موارده وتقضي على سبل العیش فیه وتدمر أجیالاً بكاملها وكل ذلك تحت مظلة لا 
الشرعیة الدولیة كما حدث في عقوبات الأمم المتحدة ضد العراق.

 یضمن توفر صفة الإلزام في عقوبات الأمم المتحدة یضمن فرصاً أكبر في نجاح القصد المطلوب من
ل العنصري في جنوب إفریقیا، بینما تتحدد درجة نجاح العقوبات الفردیة العقوبات كإنهاء نظام الفص

وفقاً لحجم ومركز الدولتین المرسلة والهدف وعوامل أخرى ترتبط بالإرادة الشعبیة للدولة المعاقبة والموقع 
الجغرافي لها وطبیعة علاقاتها وتحالفاتها، ففي عقوبات الولایات المتحدة الأمیركیة ضد كوبا فإن
الحصار والعزل قد تحقق للولایات المتحدة نتیجة فارق القوة الكبیر لصالحها مقابل الإمكانیات 
المتواضعة لكوبا ونتیجة مجاورة الجزیرة الكوبیة الصغیرة للولایات المتحدة التي احكمت حصارها، ولم 

ا ولایات المتحدة لهتفلح محاولات كوبا أمام الجمعیة العامة للأمم المتحدة في كسر وإنهاء حصار ال
رغم فداحة الخسائر التي مُنیت بها كوبا على مدار خمسین عام، إلا أن هدف الحصار المتمثل بإسقاط 
نظام الحكم في كوبا لم یتحقق للولایات المتحدة نتیجة الإرادة الشعبیة الكوبیة في الوقوف في وجه 

الهیمنة الأمیركیة.
ها رغم أن فعالیتها قد تكون موضع شك، فبعد أن أثمرت تبقى لبعض العقوبات الاقتصادیة رمزیت

المقاطعة العربیة لإسرائیل أضراراً اقتصادیة تكبدها الكیان الصهیوني وحاول إخفاء نتائجها، إلا أن 
إدانة الولایات المتحدة لها وسعي الكیان الصهیوني للتطبیع مع بعض الدول العربیة یشیران بشدة إلى 

ي یحاول التخلص منها، واستمرار سیاسة مقاطعة إسرائیل من قبل قلة قلیلة من التكلفة المرهقة الت
الدول العربیة وعلى رأسهم سوریة التي تتبنى هذا النهج بكل وضوح یعطي رمزیة داعمة لمطالب سوریة 
الجدیّة في استرجاع كافة الحقوق العربیة المغتصبة من قبل هذه الكیان بغض النظر عن الخسائر 

وقعها لدولة عدوة من جراء هذه المقاطعة مع معرفة طبیعة علاقاتها الدولیة ومتانتها بالأخص التي تت
مع الولایات المتحدة الأمیركیة.
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الاقتصادیة الدولیة في الاقتصاد السوري خلال أعوام الثمانینات الفصل الثالث: أثر العقوبات 
):2012-2011(وفترةمن القرن العشرین

مقدمة:

ذلكو تعرضت الجمهوریة العربیة السوریة للعقوبات الاقتصادیة الدولیة منذ مطلع الثمانینات من القرن الماضي 
حث، لم تنقطع هذه العقوبات حتى وقت إعداد هذا البوالاقلیمیة، و ا السیاسیة من القضایا العربیة نتیجة مواقفه
لانفراجاتطبیقها تزامنت مع فترات الشدة و فترات أخرى خف فیها ترات ازدادت فیها شدة العقوبات و مع وجود ف

ولیة على دهتم هذا البحث بدراسة الفترتین الأبرز بتاریخ العقوبات الاقتصادیة الیفي العلاقات السوریة الدولیة، و 
.2011عام المرحلة الأزمة السوریة الراهنة منذ الثمانینات من القرن العشرین، و سوریة: مرحلة

ن سیاسة إدارة العقوبات خلال هاتیهذا الفصل ماهیة هذه العقوبات وأثرها في الاقتصاد السوري و یتناول
یات.التوصو مجموعة من النتائجلمواجهة هذه العقوبات لنخلص إلىمثلىالفترتین، مع دراسة الحلول ال

ه معرض إعدادوفيهلیة في الاقتصاد السوري، إلا أنیهتم بدراسة أثر العقوبات الاقتصادیة الدو البحثومع أن 
ذلكو ساهمت إلى حد كبیر في تعمیق أثر العقوبات، والتيدراسة الأسباب الأخرى المتعلقة برزت الحاجة إلى

یجة خضوعه تلاقتصادي للعقوبات الاقتصادیة الدولیة یكون غایة في التعقید نعلى اعتبار أن إدراك الأثر ا
بات في المجرد لأثر هذه العقو لى أنه لا یمكن القیاس المستقل و إفتم الخلوصالعوامل، لجملة من التشابكات و 

ق أو لها كبیر الأثر في تعمیوالتيالمصاحبة اسة السیاسات الحكومیة السابقة و الاقتصاد السوري دونما در 
تخفیف أثر العقوبات موضوع البحث.

ة الاقتصادیة اسة البنیعمد إلى در یعند دراسة العقوبات خلال الفترتین موضوع البحث سهانطلاقاً مما سبق فإن
ت فیها.مل العقوباعن البنیة الاقتصادیة المستهدفة و خلالها لنتبیسالیب إدارتها قبیل هذه الفترة و أالسوریة و 
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المبحث الأول: العقوبات الاقتصادیة الدولیة على الجمهوریة العربیة السوریة في أعوام 
الثمانینات وأثرها في الاقتصاد السوري:

ضایا الإقلیمیة مواقفها من القالإسرائیلي و -من الصراع العربيعاشت الجمهوریة العربیة السوریة نتیجة مواقفها
ارها موقف دولي حاول حصوذلك في محیط إقلیمي مضطرب و مطلع عقد الثمانینات، تغییرات استثنائیة منذ 

ما سندرسه في هذا المبحث.وهولتغییر مواقفها، 

المطلب الأول: ملامح الاقتصاد السوري قبیل مرحلة الثمانینات من القرن العشرین:
هماً للأوضاع أثرها في اقتصادها فالسوریة و على الجمهوریة العربیة تتطلب دراسة العقوبات الاقتصادیة الدولیة 

واطن مالأثر المتحقق من هذه العقوبات و الاقتصادیة السائدة قبل فرض هذه العقوبات لتكتمل الصورة حول 
ي.في التالدراستهما سنقوم بوهوالخلل التي عملت العقوبات الاقتصادیة على تعریتها إن وجدت، 

:انطلاقة تنمویة على جمیع الأصعدة-1

شهدت الجمهوریة العربیة السوریة في عقد السبعینات ازدهاراً اقتصادیاً ملفتاً، من خلال تبني نموذج إنمائي 
قدو یعتمد على الدور المركزي للدولة في تعبئة الموارد و تخصیصها مركزیاً مع تحقیق حالة التوظیف الكامل، 

ة والاجتماعیة التعبئة التنمویة التوسعیة الاقتصادیة اصطلح بعض الخبراء الاقتصادیون تسمیة هذه المرحلة بعملی
واجتماعیة وسیاسیة بنیویة حیث عمدت هذه العملیة إلى إحداث تغییرات اقتصادیة ، 194والسیاسیة الشاملة

ثقافیاً.لسوري لإعادة تشكلیه اقتصادیاً واجتماعیاً و من نوع جدید في بنیة المجتمع اعمیقة و 

التنمویة التوسعیة الشاملة للموارد أن ینمو الاقتصاد السوري خلال عقد السبعینات بمعدلات أفضت عملیة التعبئة 
دول الخلیج العربي أیضاً، حیث بلغ وسطي معدل فيوعالیة غیر مسبوقة أبداً متجاوزاً بذلك معدلات النم

الدولفيومعدلات النمسنویاً متفوقاً بذلك على جمیع%10.5النمو الاقتصادي في سوریة خلال هذه الفترة 
.195العربیة

، 2007، دمشق، ، المحور الاقتصادي2025التقریر الاستشرافي الأساسي الأول لمشروع سوریة للمزید أنظر باروت، محمد جمال، و أخرون، 194
89ص
93باروت، محمد جمال، المرجع السابق، ص 195
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خلال ةیرجع النمو الاقتصادي بمجمله في هذه الفترة نتیجة الكم الكبیر من الاستثمارات التي قامت بها الدول
) اللتان كانتا الأكثر توسعاً من بین 1980-1976) و الرابعة (1975-1971الخطتین الخمسیتین الثالثة (
.196الوطنيمن الدخل%30-25ار فیهما ما بین وریة حیث تراوح معدل الاستثمالخطط الخمسیة التنمویة الس

في الخطة الخمسیة الثالثة متجاوزاً بذلك الهدف الذي رسم له %11.1تجدر الإشارة إلى أن معدل النمو بلغ 
صل فيعزى الارتفاع الحایُ في الخطة الخمسیة الرابعة، و %7.5، لیتراجع بعدها إلى %8.2في بدایة الخطة 

المغترب الذي كان متوجساً من سلسة التأمیمات لدولة على القطاع الخاص المقیم و المرحلة الأولى إلى انفتاح ا
اح للقطاع تم السمن الأموال التي هُرّبت سابقاً، و التي حصلت في سنوات الستینات، فتم إصدار إعفاءات ع

، 197رض سعر صرف اللیرة السوریة لتشجیع التصدیتم تخفیمواد كانت حكراً للقطاع العام، و الخاص باستیراد 
ب السوق لتدعیم الجبهة الداخلیة تمهیداً لحر الأدوار الاقتصادیة بین الدولة و عملت الدولة على توزیع وبذلك

م بعد العام أنه لا تأمیالمغترب ببث التطمینات الاعتبار للقطاع الخاص المقیم و تشرین التحریریة، فأعادت
مزایا تتضمنت بعض الإجراءات التحریریة الجاذبة ل حزمة إغراءات على الاستثمار من خلاشجعته م، و 1965

%7.5معدل النمو خلال سنوات الخطة الخمسیة الرابعة عن المعدل المرسوم له (لانخفاضله. أما بالنسبة 
جعله ملحقاً لهع الخاص ملحقاً بالقطاع بالعام و معدل مستهدف) فمرد ذلك إلى جعل القطا%12من أصل 

لتدخل في اه المرحلة إلى نمط شدید التحكم و هذفيالقطاع العام، حیث تحولت الدولةبمنحه دور المتعهد لدى 
مة الكامل التي انتهجتها الحكو وظیفغیرها، حیث أدت سیاسة التوالاجتماعیة و المجالات الاقتصادیة جمیع

توسعه في إقامة صناعاتالقطاع العام و عنه زیادة في حجم ، مما نتجالإنتاجیةو إلى زیادة الأجهزة الإداریة 
فة إلى دخول الدولة كطرف أساسي یعمل على إحلال الواردات، إضاجدیدة ینافس فیها القطاع الخاص و 

عام بما یقل بیع منتجات القطاع الومسیطر في سوق التجارة الداخلیة والتجزئة وتبني سیاسة التسعیر الإداري و 
ختلالات جوهریة في آلیات السوق وتوازناته عند تلاقي قوى العرض الأمر الذي ساق إلى حدوث اعن تكلفتها، 

طاع العام بما لم یحقق التكامل د ثانوي للقهتحویله إلى متعما أدى إلى إضعاف القطاع الخاص و الطلب، و 
یرة.حصره في مجال المشروعات الصغوالانسجام بین القطاع الخاص والعام بشكل قلص دوره و 

13، ص 2000دار الریس، بیروت، ،الإصلاح الاقتصادي في سوریةسكر، نبیل، 196
انیة، ، مجلة الدفاع الوطني اللبنالتحدیات الاقتصادیة و التنمویة التي تواجھ سوریة و لبنان في ظل المتغیرات الإقلیمیة و الدولیةداغر، ألبر،د 197

97، بیروت، ص 2000، حزیران 33العدد 
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الشاملة:التنمیة مصادر تمویل عملیة -2

استطاعت الحكومة أن تنفذ البرامج الاستثماریة الضخمة بفضل مجموعة من مصادر التمویل التي یمكننا أن 
نوجزها فیما یلي:

م، تم إجماع قادة الدول العربیة 1967لاحقاً لنكسة حزیران في العام المساعدات العربیة:2-1
في مؤتمر القمة العربیة الرابع أو ما یعرف بقمة وذلكعلى دعم دول المواجهة مع إسرائیل 

یما عرف ني فلا تفاوض مع العدو الصهیو طوم التي أطلقت شعارها: لا صلح ولا اعتراف و الخر 
1974كید على تقدیم الدعم خلال القمم اللاحقة، ففي قمة الرباط عام تم التأباللاءات الثلاثة، و 

(الصمود و 1978قمة بغداد وفي، 198ملیون دولار سنویاً كمساعدات550أُقر لسوریة 
، فتدفقت المساعدات الخلیجیة إلى سوریة 199ملیون دولار سنویاً 1850التصدي) أُقر لسوریة 

المعونة تقدرملیار دولار سنویاً، و 1.5یقارب ت ما بلغ متوسطها خلال عقد السبعیناوالتي
.200ملیون دولار540ها سوریا سنویاً خلال هذه الفترة بحوالي تتسلمالمالیة السعودیة التي 

م بكمیات ضئیلة نسبیاً 1968النفط في سوریة في العام إنتاج: بدأ النفطي المتزایدالإنتاج2-2
التوجه الذي تبنته الدولة نحو التنمیة الاقتصادیة الشاملة ومعألف برمیل یومیاً، 20تقل عن 

رات التحویلي توسعت الاستثمااعي بشقیه الاستخراجي و المعتمدة على تطویر القطاع الصن
شركة النفطي كالشركة السوریة للنفط و النفطیة من خلال تطور نشاط الشركات المعنیة بالقطاع

حد 1967نتاج لیتجاوز في العام ادات هامة في الإمما أنعكس على زیدیر الزور، الفرات و 
أدت هذه الزیادة إلى تحول سوریة إلى مصدَر للنفط الثقیل، حیث ، و 201ألف برمیل یومیاً 190

،202من الصادرات الكلیة%75-50استحوذت الصادرات النفطیة خلال فترة السبعینات على 
عام ره في الأسواق العالمیة بدءاً من الالسوري للنفط بارتفاع أسعاالإنتاجترافقت زیادة وقد

فعال في زیادة تدفق المساعدات العربیة لسوریة وبشكل إیجابي و ، الأمر الذي أسهم 1973

97، مرجع سبق ذكره ص الدولیةوتواجھ سوریة و لبنان في ظل المتغیرات الإقلیمیةالتحدیات الاقتصادیة و التنمویة التي داغر، ألبر،198
132باروت، محمد جمال، مرجع سبق ذكره، ص 199
، آیار ، 1، المجلد 3، مجلة آداب ذي قار، العدد 1988-1980موقف الدول العربیة من الحرب العراقیة الایرانیة محمد، سلمى عدنان، و آخرون، 200

190، ص 2011ذي قار،
، 25، مجلة جامعة دمشق، المجلد الغاز في سوریة (دراسة في الجغرافیة الاقتصادیة)التقییم الجغرافي لموارد النفط ورھبان، عبد الرؤوف، 201

268-267، ص 2009العدد الأول+ الثاني، دمشق، 
100باروت، محمد جمال، مصدر سبق ذكره، ص 202
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زیادة تحویلات العاملین في الخارج، كما انعكس بشكل الطفرة النفطیة للدول المنتجة، و نتیجة 
النفطیة المتدفقة لسوریة.الإیراداتممتاز على 

ج شكلت تحویلات العاملین السوریین في دول الخلیالمغتربین السوریین في الخارج:تحویلات2-3
العربي خصوصاً مصدراً هاماً من مصادر تمویل عملیة النمو الاقتصادي في مرحلة 

هدته شالسبعینات، حیث تزاید توافد العمالة السوریة إلى دول الخلیج نتیجة الارتفاع الكبیر الذي 
أنعكس بدوره على حجم التحویلات التي قدرت في نهایة السبعینات ب مماأسعار النفط و 

.203ملیون دولار سنویاً 750
شهد عقد السبعینات إقراضاً سخیاً من قبل المؤسسات القروض الخارجیة المیسرة:المنح و 2-4

دید من حصلت سوریة على العوقدالمالیة الدولیة للدول النامیة نتیجة لتحقق الطفرة النفطیة، 
ملیار دولار 0.262قروض المیسرة خلال تلك الفترة، فارتفعت قیمة القروض الخارجیة من ال

، ذلك فضلاً عن المعونات 1981204ملیار دولار في العام 3.978إلى 1970في العام 
ملیون دولار سنویاً.50المقدمة من الاتحاد السوفیتي المقدرة ب 

اداتإیر شكلت عوائد النقل بالعبور:ریة، و العراقي عبر الأراضي السو عوائد عبور النفط2-5
النفط العراقي المارة عبر سوریة بالأنبوب الواصل بین حقول النفط العراقیة من كركوك إلى 

ملیون 142، حیث بلغت عائداته إلى الإیراداتمدینة بانیاس السوریة مصدراً هاماً لتدفق 
دولار سنویاً.

حدیثة اجیةإنتبیل إقامة قاعدة السوري بشكل جدید، إذ تم توظیفها في سلت المصادر السابقة الاقتصاد شكّ 
في حجم عكس التغیروقدبالتركیز على تكثیف الاستخدام لعامل رأس المال نتیجة وفرته، وذلكمتنوعة، و 

الإنفاق العام في سوریة خلال فترة السبعینات التطور الحاصل في المیدان الاقتصادي، فقد ارتفعت أرقام 
3.9، كما ارتفعت الاستثمارات التنمویة من 1978-1970الموازنة بالأسعار الثابتة تسع مرات بین عامي 

ملیار لیرة في الخطة الخمسیة الرابعة 50.5) إلى 1970-1966ملیار لیرة في الخطة الخمسیة الثانیة (
الواردات لاستهلاك، فقد زادتاوریة زیادة كبیرة في الاستیراد و )، في الوقت الذي عرفت فیه س1976-1980(

. إلا أن هذا 1980205ملیار لیرة في العام16.2إلى 1970ملیار لیرة عام 1.3خلال عقد السبعینات من 
ه س الجهد في مجال تطویر التنمیة ورأس المال البشري برفع كفاءتالاستخدام المفرط لرأس المال لم یترافق بنف

101، نقلاً عن باروت، محمد جمال، مصدر سبق ذكره ص 45، ص 2007، دار الأھالي، دمشق، اعیة لسوریة؟أیة سیاسة صند داغر، ألبر، 203
140، ص 1992، دار الجلیل للنشر و الأبحاث الفلسطینیة، دمشق، التنمیة الصناعیة في سوریة و أفاق تجدیدھاالحمش، منیر، 204
97، مرجع سبق ذكره ص ي تواجھ سوریة و لبنان في ظل المتغیرات الاقلیمیة و الدولیةالتحدیات الاقتصادیة و التنمویة التداغر، ألبر،205
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هیمنت الخصائص شبه الرعیة التوزیعیة على كان نتیجة ذلك أن "و یر قدراته في استخدام الموارد،تطو و 
كان مرد النمو الاقتصادي في هذه الفترة إلى التراكم الكمي في الاقتصاد السوري، و 206"الإنتاجیةالخصائص 

تتقدم لما و ت الكفاءة التقنیة في بدایاته، إذ أن كفاءة الاستخدام لم تكن بالمستوى المطلوب، فبقیالإنتاجلعوامل 
نحو توطین التكنولوجیا، فعلى الرغم من النمو الكبیر الذي شهده الاقتصاد السوري في مرحلة السبعینات إلا 

مجتمعة بقدر ما كان نتیجة لعامل التراكم الرأسمالي خصوصاً الإنتاجأنه لم یكن نتیجة تضافر مختلف عوامل 
المعتمد على مصادر ریعیة خارجیة.

إن تحقیق النمو من خلال عملیة التراكم الرأسمالي هو أمر هام بالنسبة للاقتصاد إلا أنه لا یحقق هدف النمو 
المستمر، إذ أنه یخضع في طبیعته إلى قانون الغلة المتناقصة، في حین أن الاستثمار في رأس المال البشري 

لى فالإدارة العقلانیة للاقتصاد یجب أن تركز عالمتجددة، الإبداعیةلا یخضع لمثل هذا القانون بسبب قدراته 
تحقیق التنمیة المستدامة عبر الانتقال من مرحلة تعبئة الموارد إلى مرحلة تطویر القدرة على استخدامها 

اعلة لتعزیز الاستخدام الأمثل، وتحقیق التراكم المعرفيبالاعتماد على تحقیق الإدارة التنظیمیة المخططة الف
التكنولوجي.و 

التشوه الهیكلي المغطى بوفرة الواردات:-3

ركزت سوریة في هذه المرحلة على بناء البنیة التحتیة القویة، كما وجهت جل استثماراتها نحو الصناعة، حیث 
حیث أسهمت الدولة بنحو 1978-1972منه خلال الفترة %45بلغت حصتها في التكوین الرأسمالي الثابت 

%10) 1980-1970بلغ معدل نمو القطاع الصناعي خلال الفترة (عي، و من مجموع الاستثمار الصنا80%
فتاح بالید كمعامل مواد البناء والزجاج، ومصانع جاهزة على طریقة المو تم شراء مصانع مختلفة، و 207سنویاً 

ید من معامل العدمصانع سكر و 4مصفاة نفط، ومعامل أسمدة و 3معامل أسمنت و10الومنیوم وكابلات و
. إلا أن هذا النمو كان نحو التوسع الأفقي بالصناعات أي نحو إقامة المشروعات 208النسیجالغذائیة و الصناعات

ضعف المواكبة بالاستثمار في رأس المال البشري فإنه یمكن القول أن سوریة لم ومعالصناعیة بحد ذاتها، 
حو إشباع نجهة بشكل رئیسي تحقق نتائج مماثلة في عملیة التصنیع بحد ذاتها، فكانت عملیة التصنیع مو 

ي الفترة فالإنتاجلیس نحو التصدیر، فمع دخول معظم المشاریع الصناعیة في مجال حاجات السوق المحلیة و 

102باروت، محمد جمال، مصدر سبق ذكره، ص 206
48-47، مرجع سبق ذكره ص أیة سیاسة صناعیة لسوریة؟د داغر، ألبر، 207
98، مرجع سبق ذكره ص الدولیةفي ظل المتغیرات الاقلیمیة ونان لبیة و التنمویة التي تواجھ سوریة والتحدیات الاقتصادداغر، ألبر،208
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نسبة المواد المصنعة بین ، و %4-3) بلغت نسبة الصادرات السلعیة نصف المصنعة ما بین 1974-1978(
.209الصادراتمن إجمالي%88.8ة، مقارنة بالمواد الخام المصدر 7-11%

1973ام بسبب حرب تشرین في العإلا أنه و خاصة خلال بدایاتها، خم محدوداً في مرحلة السبعینات و بقي التض
، إلا أنه بدأ بالانخفاض حتى 1975في العام %16، و 1974في العام %14فإن معدل التضخم تجاوز 

كانت هناك وإن210والسیاسیةر الأوضاع الاقتصادیة بتأثیر استقراوذلك1979في عام %4.9وصل إلى 
تقدیرات أعلى بكثیر لمعدل التضخم في ذات الفترة إلا أنه قد تم في ظل اندفاعة قویة للنمو عملت على تغطیة 

الآثار السلبیة للتضخم.

هذه المرحلة، يیحدد مصطلح رأسمالیة الدولة منتشرة الوظائف الوصف الأمثل لسیاسة الدولة التنمویة السوریة ف
كات تمثلت في توسیع شببنیة تحتیة ضخمة مة في مجال إقامة منشآت صناعیة و ما حقق لها إنجازات هاوهو

كل شوبناء السدود، ما الري، كذلك الأمر بالنسبة لاستصلاح الأراضي الكهرباء والماء والصرف الصحي و 
التوسع في المجالات الاجتماعیة، حیث كانت حجر أساس متین بالنسبة للاقتصاد، إضافة إلى قیام الدولة ب

من الدخل %30-25بلغت حوالي والتيتوجهات الحكومة من خلال الاستثمارات الضخمة التي قامت بتنفیذها 
داریاً ع سیاسة تثبیت الأسعار إترافقت هذه السیاسات مالواردات دون تنشیط الصادرات، و القومي إلى إحلال

، 211الإنتاجيو الة، وتوفیر التعلیم المجاني والخدمات الصحیة والدعم الاستهلاكي وتنظیم برامج لتعظیم العم
ذلك فلم تنجح في مجال الإدارة المطلوبة لتحقیق التنمیة المستدامة.ومع

یمكن تسمیة فترة السبعینات بفترة (النبضة البترولیة) حیث تحقق لسوریة إیرادات مالیة خارجیة كان العامل 
ارتفاع أسعار النفط عالمیاً، تم توظیف هذه الإیرادات في استثمارات عامة ضخمة، وكانت تلك الأهم فیها هو 

.212تحافظ على قوة شرائیة معقولة لمواطنیهالرفاه التي تؤمن التوظف الكامل و الفترة محاولة لترسیخ دولة ا

ضخامة كانتعدلات النمو، و الزخم القوي من مدخلت الجمهوریة العربیة السوریة عقد الثمانینات بهذاوبذلك
لي في تجاهل مظاهر التشوه الهیكیشیر إلى ریعیة الدولة، و الواردات المالیة الخارجیة كفیلة بإخفاء أي إنذار 

175-174، ص2006، دار الرضا، دمشق، أوراق في الاقتصاد السوريحبیب، مطانیوس، 209
، مجلة العلوم الاجتماعیة، جامعة الكویت، مجلس النشر العلمي،1995-1970محددات التضخم في سوریة خلال الفترة المصبح، عماد الدین، 210

53، ص2006الكویت، 
2، ص22/3/2000، جمعیة العلوم الاقتصادیة السوریة، محاضرة الثلاثاء الاقتصادي، دمشق، الإصلاح الاقتصادي في سوریةسكر، نبیل، 211
2، ص23/5/2000، ، جمعیة العلوم الاقتصادیة السوریة، محاضرة الثلاثاء الاقتصاديالإنفاق الإنمائي العام و الخاص في سوریةدرغام، درید، 212
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لاً لدراستنا خبنیة الاقتصاد، فهل كانت الدولة مطمئنة لجهة استمرار التدفقات الخارجیة؟ سنعتبر هذا التساؤل مد
في المطلب الثاني.

الثاني: العقوبات الاقتصادیة الدولیة على سوریة في الثمانینات من القرن العشرین:المطلب
بعد أن استعرضنا الأوضاع الاقتصادیة التي عاشتها سوریة خلال المرحلة التي سبقت العقوبات الاقتصادیة 

الدولیة ننتقل إلى دراسة هذه العقوبات.

ثمن الموقف:تمهید: الجموح الاقتصادي و -1

سسات ؤ الاقتصاد السوري مع بدایة الثمانینات إلى مرحلة بدا فیها كأنه مركزي موجه، تشرف فیه موصل 
عیة االخدمیة، بقیامها بإنتاج جمیع السلع الصنو الإنتاجیةالقطاع العام على مقدرات وقرارات القطاعات 

ع العام الزراعي حوافز في القطالایة بالإشراف على أنظمة التسعیر و تقوم بمركزیة قو والرئیسیة، و الإستراتیجیة
نب قطاع صناعیة متوازنة نسبیاً إلى جافعت باتجاه خلق بنیة زراعیة و حین أن هذه السیاسات دوفيالتجاري، و 
في أمر شائعوهوالجمود بدأت تتسلل إلى النظام الاقتصادي القائم، دمات كبیر، إلا أن مظاهر الضعف و خ

قاد التوجیه المركزي للاقتصاد في سوریة في تلك المرحلة إلى زیادة الاقتصادات المخططة مركزیاً، حیث
لیة، فلم یقدم كل البنیة المحوهیالظروف المناخیة المتقلبة م التطورات الاقتصادیة الدولیة و حساسیة الاقتصاد أما

ي مواجهة التطورات فالتي بنتها سوریة في العقد الأخیر الفاعلیة المطلوبة الإنتاجیةالتنوع النسبي في القاعدة 
في الخارج ینفرص عمالة السوریتأثیر الفعلي في الصادرات و فیما یتصل بالوبالأخصالإقلیمیةو الاقتصادیة 

امة في الناتج المحليالرغم من أن القطاع الزراعي یسهم بنسبة هوعلىالرسمیة، التحویلات الخاصة و و 
میات البیئیة إلى حد كبیر في تقلب كالتقلبات المناخیة و ة فقد أسهمت خلق فرص العمالة الوطنیالإجمالي و 

عندما تراجعت معدلات الاستثمار الجدیدة (للأسباب التي و الزراعي تبعاً لمعدلات الهطولات المطریة.الإنتاج
سنأتي على ذكرها) تراجعت معدلات النمو الاقتصادي عن النسب المخطط لها مسبقاً بشكل تفاؤلي حتى 

الیة جداً، م وبطالة عشكل سلبي في النصف الثاني من الثمانینات مترافقة بمعدلات تضخأصبحت تسیر ب
سقلة الصادرات، الأمر الذي انعكع الخارجي بسبب زیادة الواردات و تدهور میزان التبادل التجاري في القطاو 

ات بشكل أدى یزان المدفوععبئاً ثقیلاً على متراكمت الدیون الخارجیة مشكلةً سلبیاً على النشاط الاقتصادي، و 
.213إلى استنزاف الاحتیاطات النقدیة

19-18م، ص 1991دار طلاس، دمشق، تجاوز المأزق، منطلقات الإصلاح الاقتصادي في سوریة،العماش، حسین مرھج، 213
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) طموحا تنمویاً عالیاً، مدفوعاً بما تم تحقیقه في العقد 1985-1981عكست الخطة الخمسیة الخامسة (
خصائص الریعیة للاقتصاد السوري دونما إدراك للوذلك%7.7السابق، فقد تم التخطیط لتحقیق معدل نمو 

دأت نذرها بوالتيالطارئة التي قد تعصف بالمنطقة والاقتصادیةلحسبان التطورات السیاسیة دون الأخذ باو 
تعتبر والتيم 1978في أیلول للعام الكیان الصهیونيیة اتفاقیة كامب دیفید مع بتوقیع جمهوریة مصر العرب

لذي كان ما للشارع العربي اإحباطاً سیاسیاً لكیان الإسرائیلي مما شكل صدمة و اتعاقدي بین العرب و أول اتفاق 
م ولاسیما في 1973تشرین و یتغنى بأمجاد حرب زال یعیش أفكار الوحدة العربیة والصراع العربي الإسرائیليی

كلیاً، لالجزائر، مما دعا البعض إلى اعتبار أن هذه الاتفاقیة كانت في صالح إسرائیسوریة والعراق ولیبیا و 
خسارة العرب لأكبر قوة عسكریة عربیة متمثلة بالجیش وإخراجها من دائرة الصراع و حیث تم تحیید دور مصر 

لذي ربي لسد الفراغ االشخصیة في العالم العد إلى نشوء الزعامات الإقلیمیة و المصري آنذاك، الأمر الذي قا
س ى تونلحیث تم تعلیق عضویة مصر في الجامعة العربیة التي انتقل مقرها من القاهرة إشغلته مصر، 

رب الخلیج حالسوري بشكل خاص مع اندلاعو عقیداً عموماً ازداد الوضع العربي تاحتجاجاً على هذه الاتفاقیة، و 
یران مما أدى إلى تفاقم لیبیا الوقوف إلى جانب إم، وقرار سوریة و 1980الأولى بین العراق وإیران في العام 

م بذریعة إبعاد 1982لاجتیاح الإسرائیلي للبنان في العام زاد علیه االتشتت والاختلاف في المواقف العربیة و 
محاصرة بیروت لعدة أشهر.حریر الفلسطینیة في جنوب لبنان و منظمة الت

عود علامات صبة اتسمت بتقهقر النظام العربي و كان لاجتماع العوامل السابقة أثره في أن تعیش سوریة حق
یه سوریة فبینها، في ذات الوقت الذي كانت جع علاقات التعاونالانقسام بین الدول العربیة إلى السطح مع ترا

محاولة تطویقها بالضغوطات تمثلت في إحكام سیاسات الحصار والاحتواء و تواجه أزمة اقتصادیة خانقة
ن اقف رافضة التنازل ععقلیة " القلعة المحاصرة" ثابتة المو الأمر الذي عمق لدى سوریة فكرة و الإقلیمیة، 
لیمیة لتمتد الخارجیة الإقمیع الجبهات الداخلیة و ظهرت سوریة في تلك الفترة بمظهر المحارب على جو مبادئها، 

لجنوب لبنان عسكریاً مع ما یحمله ذلك من تكالیف باهظة دُفعت لمنع يالأمور إلى مواجهة الاجتیاح الإسرائیل
.  214هذا الاختراق من تحقیق أي نصر استراتیجي

الدولیة المفروضة على سوریة:العقوبات الاقتصادیة -2

ق مسدود نتیجة بلوغها طریمر لمعدلات التنمیة الاقتصادیة و امتازت حقبة الثمانینات في سوریة بالتراجع المست
نتیجة الضغوط لمتزایدالاجتماعي امویلیة في الوقت الذي ازدادت فیه وتیرة الحشد السیاسي و تناقص مواردها الت

132باروت، محمد جمال، مرجع سبق ذكره، ص214
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لدراسة العقوبات الاقتصادیة على سوریة لا بد من دراسة التغیرات التي طرأت على و الداخلیة.الخارجیة و 
فة، حیث دمصادر تمویل عملیة التنمیة التي اعتمدت علیها سوریة في عقد السبعینات فهي التي كانت مسته

محاولة حصارها في عقد الثمانینات من خلال عدة إجراءات:تم التضییق على سوریة و 

القروضى عن تقدیم المعونات الإنمائیة و الدول الغربیة الأخر لولایات المتحدة الأمیركیة و اع اامتن2-1
أمام سوریة للحصول على مساعدات مالیة من المنظمات الاقتصادیة الدولیة، العراقیلوضع وكذلكالمیسرة،

د الدول العربیة حشو يالكیان الصهیونض لاتفاقیة كامب دیفید بین مصر و لثني سوریة عن موقفها الرافوذلك
درجت الجمهوریة العربیة السوریة على القائمة الأمیركیة للدول الراعیة للإرهاب منذ أول لمناهضتها، حیث أُ 

تم إدراج سوریة على هذه القائمة حسب المزاعم وقد، 215م1979كانون الأول للعام 29إصدار لها في 
طینیة ي لبنان بالإضافة لدعمها المتواصل للفصائل الفلسالأمیركیة لضلوع دمشق في إشعال الصراع الطائفي ف

استمر وضع اسم سوریة على هذه القائمة إلى یومنا هذا وقدالمسلحة التي كانت تنظم هجمات داخل إسرائیل، 
ل دولة أو ذلك رغم أن سوریة هي تهاكات حقوق الإنسان ...الخ.وإنبذرائع مختلفة كدعم المنظمات الإرهابیة 

في افظ الأسد حقائد المؤسسالأثارللارهاب والتفریق بینه وبین المقاومة حیث واضحتعریفوضع طالبت ب
مسألة التفریق بین المقاومة والإرهاب ودعم حركات المقاومة وإدانة الإرهاب وعقد مؤتمر دولي 1986العام 

ع التحریر الراحل حینها: نحن مل الرئیساق، وقد لتعریف الإرهاب والاتفاق على سبل مكافحة الإرهاب الحقیقي
وضد الإرهاب في كل ،ومن دون تردد مع حركات المقاومة الشعبیة ضد الاحتلال والاستعمار في كل مكان

مكان من هذا العالم.

في تلك اقبت تعوقدنادراً ما عرفت العلاقات السوریة الأمیركیة فترات طویلة من الصفاء في العقود الماضیة، 
تلك تطورتوقدمعظم الأحیان دورات تمزج بین الحالتین، وفيدورات من المواجهة من الحوار و العقود دورات

العلاقات بناء على تنافس المصالح في معظم الحالات، فقد كانت الولایات المتحدة على تنافس مع الاتحاد 
ا ( إیران لمعادیة لهول االسوفیتي على النفوذ في الشرق الأوسط، كما أنها كانت حریصة على صراعها مع الد

فوذها نمي و فیه سوریة تعزز دورها الاقلی، في الوقت الذي كانت يسرائیلمتابعة ملف السلام العربي الإوالعراق) و 
216اللبنانیة إضافة إلى محاولات استرجاع الجولان المحتل.على الساحتین الفلسطینیة و 

215 Holly, Flentcher, STATE sponsor: SYRIA
، 2009شباط 11حول الشرق الأوسط، 83، تقریر مجموعة الأزمات الدولیة رقم مع سوریة؟ العوائق و الفرص أمام الولایات المتحدةالحوار 216
1ص
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ة یاستمرت علیها لاستضافتها مجموعات فلسطینو رنا كما أشضعت سوریة على قائمة الدول الراعیة للإرهاب وُ 
217مقاتلة منها:

 1967الجبهة الشعبیة لتحریر فلسطین بقیادة جورج حبش، تم تأسیسها عام.
مقرها ، و 1969د جبریل، تم تأسیسها عام القیادة العامة، بقیادة أحم-الجبهة الشعبیة لتحریر فلسطین

دمشق.
مقرها دمشق.، و 1983موسى، تأسست عام ادة أبو فتح الانتفاضة، بقی
 2000تقلت قیادتها إلى سوریة بعد خروجها من الأردن عام ناو 1987حماس، تأسست عام.
تستقر قیادتها في دمشق.ني، تأسست في نهایة السبعینات، و الجهاد الاسلامي الفلسطی

مراراً میركیة للدول التي تدعي أنها قدمتإن الدولة الراعیة للإرهاب هي التسمیة التي تطلقها وزارة الخارجیة الأ
لیمن الى هذه القائمة إلى جانب لیبیا والعراق و كان إدراج سوریة عوقدو تكراراً دعماً لأعمال الإرهاب الدولي، 

السودان . و 1988، كوریا الشمالیة 1984، إیران 1982الجنوبي، لیضاف لاحقاً إلى هذه القائمة كوبا في العام 
تاریخ إعداد هذا البحث سوریة، تم فیما بعد إزالة أسماء عدة دول من القائمة لتبقى فیها حتىوقد، 1993
218السودان.وإیران و 

لتوجیهات العقوبات الأمیركیة، كالتشریعات والأحكام و إن تسمیة سوریة كبلد داعم للإرهاب یتسبب في سلسلة من ا
لأخرى التي مجموعة من العقوبات اقیید التجارة الثنائیة و ساعدات الأمیركیة لسوریة وتالتنفیذیة التي تحظر الم

219نستطیع إیجازها بما یلي:

o ،القیود على تراخیص التصدیر ( أو حظراً عاماً) للمواد ذات الاستخدام المزدوج أو التكنولوجیا الحیویة
منه على أنه یتوجب على 7م، حیث تنص المادة 1979بموجب قانون إدارة الصادرات للعام وذلك

وزیر التجارة إخطار الكونجرس قبل منح تراخیص تصدیر للسلع أو التكنولوجیا التي تقدر قیمتها بأكثر 
ل القانون عدیملیون دولار أمیركي إلى البلدان الموضوعة على قائمة الدول الراعیة للإرهاب ( تم ت7من 

م).1986ملیون دولار في العام 1ملیون إلى 7بتخفیض عتبة الإخطار من 

2المرجع السابق، ص217
مشكلین دولة الیمن.1990تم إزالة اسم الیمن الجنوبي من القائمة بعد اندماجھ مع الیمن الشمالي في العام 218

یتم ھسم كوریا الشمالیة من القائمة بعد أن أعلنت الولایات المتحدة أن كوریا الشمالیة قد لبت جمیع متطلبات ھیئة التفتیش الدولیة، إلا أنو تم إزالة ا
.2011التفكیر في أمیركا جدیاً بإعادة وضع كوریا الشمالیة على القائمة منذ العام 

د القرار السیاسي الأمیركي باستئناف العلاقات مع كوبا.م، بع2015تم إزالة أسم كوبا من القائمة في العام 
219 Hufbauer, Gary, and Others, SANCTIONS TO FIGHT TERRORISMM, Petrson Institute For International
Economics, USA, 2011, pp1
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o ،ذلك بموجب و فرض حظر على مبیعات أو تراخیص لبنود قائمة التحكم و الذخائر في الولایات المتحدة
م.1976مراقبة تصدیر الأسلحة للعام قانون المساعدة الأمنیة و 

oاد یر الاستة بما في ذلك قروض بنك التصدیر و ة الأمیركیفرض حظر على المساعدات الخارجی
ادة ، حیث تنص الموذلك بموجب قانون المساعدة الأمنیة ومراقبة تصدیر الأسلحة أیضاَ الضمانات، و 

منه إلى إنهاء تقدیم المساعدات الخارجیة للدول الراعیة للإرهاب( الدول المدرجة على قانون 303
م.1979سوریة لم تتأثر بهذا القانون حتى العام م)، و 1961ساعدات الخارجیة للعام الم

o ُالخدمات من البلدان الموضوعة في القائمة، قیید أو حظر الواردات من السلع و ذن للرئیس الأمیركي لتأ
.م1985ون الأمن الدولي والتعاون الإنمائي للعام نبموجب قاوذلك

oةحدة مع حكومات البلدان الموضوعة على القائمحظر المعاملات المالیة من قبل أشخاص الولایات المت
م).1996عقوبة الإعدام الفعال عام (بموجب قانون مكافحة الإرهاب و 

o تصویت ممثلي الولایات المتحدة الأمیركیة في المؤسسات المالیة الدولیة لمكافحة قروض أو أیة
ة وجب قانون المؤسسات المالیبموذلكمساعدات مالیة أخرى یستفید منها البلد المدرج على القائمة، 

م.1977الدولیة للعام 
o إعطاء صفة عدم أهلیة الدولة المدرجة على القائمة في برنامج الأفضلیة التجاریة الأمیركیةGSP ،

م.1974بموجب قانون التجارة الأمیركي للعام 

جاه التهدید الذي تم1977ذلك إلى جانب قوانین أخرى كقانون سلطات الطوارئ الاقتصادیة الدولیة للعام 
السیاسة الخارجیة أو اقتصاد الولایات المتحدة، الذي یعطي الرئیس صلاحیات واسعة لفرض یستهدف الأمن و 

حظر المدفوعات بین المؤسسات المالیة منع التعامل بالعملات الأجنبیة و لالة الطوارئ لمنع هذا التهدید، و ح
م، الذي 1986مكافحة الإرهاب للعام قانون الأمن الدبلوماسي و وكذلك التي تتم باستخدام العملات الأجنبیة، 

لمواد المدرجة تحت بندمن قانون مراقبة تصدیر الأسلحة لیتوسع إلى منع تصدیر ا40تم فیه تعدیل المادة 
رهاب جرت على قانون مكافحة الإالتعدیلات التيوكذلكبالتالي حظر مبیعات عسكریة إلى سوریة، الذخائر و 

تمت التأكید فیه على وجوب إخطار الكونجرس قبل منح والذي، 1989ة تصدیر الأسلحة في العام مراقبو 
تراخیص السلع أو التكنولوجیا إلى الدول الموضوعة على القائمة بغض النظر عن قیمتها إذا كانت هذه 

.220الصادرات ممكن أن تسهم في تعزیز القدرة العسكریة

220 220 Sharp, Jeremy, M, SYRIA: ISSUES FOR THE 112th CONGRESS AND BACKGROUND ON US SANCTIONS,
congress research service, April  28/2011, pp19
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بموجب القوانین السابقة أصبحت غیر مؤهلة لتلقيقائمة الدول الداعمة للإرهاب و ى بمجرد إدراج اسم سوریة عل
م قدمت الولایات المتحدة ما مجموعه 1981-1950المساعدات الخارجیة الأمیركیة، فخلال الفترة ما بین 

ي و ملیون كدعم اقتصاد438ملیون منها كمساعدات إنمائیة، 34ملیون دولار كمساعدات لسوریة: 627.4
من المشاریع م، و 1979-1974اعدات خلال الفترة مت معظم هذه المسوقدملیون مساعدات غذائیة، 155.4

ت الأمیركیة لسوریة شبكات الري وتورید المیاه والطرق الریفیة والكهرباء الهامة الممولة في إطار المساعدا
میركیة لسوریة، حیث مُنعت من الحصول م لم تقُدم أي مساعدة أ1981منذ العام والصحة والبحوث الزراعیة، و 

.  221علیها

التسلسل الزمني للعقوبات على سوریة خلال عقد الثمانینات:2-1-1

بعد أن أُدرج اسم سوریة على قائمة الدول الراعیة للإرهاب یمكننا إیجاز التسلسل الزمني للحوادث المتصلة 
:222ثمانیناتبالعقوبات الاقتصادیة المفروضة على سوریة خلال عقد ال

 أصدرت إدارة الرئیس الأمیركي جیمي كارتر لوائح تقیید الصادرات إلى 1980كانون الثاني 8في :
یة الأمیركیة بما فیها العرباتسوریة، تم بموجبها منع سوریة من الحصول على الصادرات العسكر 

واد أو تقنیة ممكن أن أي مسعرها عن ثلاثة ملایین دولار، و الأجهزة الطائرات الحوامة التي یزیدو 
ملایین أو أكثر.7تستخدم في النهایة بالمجال العسكري بقیمة 

 من إلى الیضوابط التصدیر إلى كل من سوریة و : عدلت وزارة الخارجیة الأمیركیة 1982آذار 2في
الجنوبي، حیث تم تخفیف القیود المفروضة على الصادرات بحیث تم إلغاء شرط مراجعة شؤون السیاسة 

للوفاء باحتیاجات الطیران المدني المحلي لضمان إجراءات وذلكلخارجیة لمنح إجازة التصدیر، ا
بعد أن تقوم الدولة بتقدیم ضمانات بعدم استخدام الصادرات المسموحة وذلكالسلامة العامة للطیران، 

بأیة أغراض عسكریة.
 غوا حلفاً للدول ر نیكالیبیا وكوبا و و الیة عتبر الرئیس دونالد ریغن إیران وكوریا الشم: ا1985تموز 8في

لم یذكر اسم سوریة إلى جانب للحرب تجاه الولایات المتحدة، و وجدها مذنبة بأعمال تامةالإرهابیة و 
رهینة 39هذه الدول كنوع من الامتنان للجهود التي بذلها الرئیس الراحل حافظ الأسد في الإفراج عن 

التي تبنتها مجموعة TWAیوم بعد عملیة اختطاف الطائرة 17أمیركي تم احتجازهم في بیروت لمدة 

221 221 Sharp, Jeremy, M, ibid, pp 17
222 Hufbauer, Gary, and Others, ECONOMIC SANCTIONS RECONSIDERED,CASE 86-1, US VS SYRIA (1986-
:Terrorism), Peteson Institute for International Economics.
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ة بإطلاق الأسرى اللبنانیین في إسرائیلي الأرض للمطالبأطلقت على نفسها منظمة المضطهدین ف
دور الولایات المتحدة السلبي بالتدخل في شؤون لبنان.وشجب احتلال الجنوب اللبناني و 

 أعادت الولایات المتحدة الأمیركیة فرض الحظر على بیع الطائرات المروحیة 1986حزیران 4في :
ستخدامها في إنتاج غاز الأعصاب ن امواد كیماویة یمك8لسوریة، كما فرضت حظراً على تصدیر 

غیرها من الغازات، بحجة تطویر سوریة بالتعاون مع إیران لأسلحة كیماویة.و 
 أُدین نزار الهنداوي الفلسطیني الذي یحمل جواز سفر سوري من قبل محكمة 1986في تشرین الأول :

لإسرائیلیة ر طائرة العال ابریطانیة بوضع قنبلة موقوتة في حقیبة خطیبته دون علمها لمحاولة تفجی
ومة السوریة تم توجیه الاتهام للحكرائیل في نیسان من العام نفسه، و المنطلقة من مطار هیثرو باتجاه إس

ستدعت اعلاقاتها الدبلوماسیة مع سوریة و علیه قطعت بریطانیا وبناءبأنها متورطة في هذه العملیة، 
محددة، كما أعلنت المفوضیة الأوربیة عن خطط لخفض الولایات المتحدة سفیرها من دمشق لفترة غیر 

دعم الصادرات الزراعیة لسوریة.
 وافق وزراء خارجیة الاتحاد الأوربي باستثناء الیونان على حزمة من 1986تشرین الثاني 10في :

لى الزیارات عالعقوبات المحدودة ضد سوریا تحظر مبیعات الأسلحة إضافة لعقوبات دبلوماسیة كالحظر
علق تشدید الإجراءات الأمنیة فیما یتظر بمستوى التمثیل الدبلوماسي، و إعادة النالرفیعة المستوى و 

بالخطوط الجویة السوریة، مع السماح باستكمال العقود الموقعة سابقاً مع سوریة، تبعه بأیام قیام 
ستلزمات بالصادرات لمم الخاص1982الولایات المتحدة بإلغاء الاستثناء الذي منح إلى سوریة في العام 

ؤون التكنولوجیة من شرخصة المسبقة للصادرات السلعیة و إعادة اشتراط الالطیران المدني السوري و 
ملیات ركا فیما یخص عأمیفي بین سوریة و السیاسة الخارجیة الأمیركیة، إضافة لحظر التعامل المصر 

السوریة منع بیع تذاكر مؤسسة الطیرانو فاقیات الشحن الجوي إلى سوریة،إلغاء اتالاستیراد والتصدیر و 
عوة دفي السفارة الأمیركیة في دمشق، و تخفیض عدد العاملین وكذلكعلى أراضي الولایات المتحدة، 

الشركات النفطیة الأمیركیة إلى إیقاف مشاریعها في سوریة.
 ریة السفارة السو : خُلصت محكمة في ألمانیا الغربیة إلى أن مسؤولین في 1986تشرین الثاني 27في

یة في آذار من لغربفي برلین على صلة بالتفجیر الذي حصل في النادي العربي الألماني في برلین ا
ضد سوریة تصادیة و الدبلوماسیةبموجبه فرضت ألمانیا الغربیة سلسلة من العقوبات الاقالعام نفسه، و 

ل قروض منخفضة الفائدة. ملیون دولار على شك73من ضمنها تعلیق مساعدات تنمویة بقیمة و 
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 بلجیكا ما أسمته "الحوار الحذر" مع ض الدول الأوربیة بقیادة فرنسا و : استأنفت بع1987في آذار
هاز من ضمنها إقالة رئیس جبیة بالسیاسة السوریة و سوریة رداً على ما وصفوه بالتغییرات الإیجا

أمل أن تساعد سوریة فيوعلىهم، المخابرات الجویة الذي یزعمون بأنه مرتبط بأنشطة مناهضة ل
تموز إنهاء الحظر على اجتماعات رفیعة 13عودة الرهائن المحتجزین في بیروت، تبع ذلك في 

المستوى مع مسؤولین سوریین.
 أعادت واشنطن سفیرها إلى دمشق، كما عملت الولایات المتحدة على إزالة 1987آب 19في :

فط الأمیركیة الساعیة للعمل في سوریة.شركات النامالعقبات التي وضعتها أم
 اتصل الرئیس الأمیركي جورج بوش بالرئیس الراحل حافظ الأسد لیشكره على 1990نیسان 22في :

أیام تحریر رهینة تبع بذلك بلأمریكیین المحتجزین في لبنان، و دور سوریة في تنفیذ الإفراج عن الرهائن ا
تقریر وزارة الخارجیة الأمیركي السنوي الذي استمر نیسان30أمیركي آخر من دمشق، لیصدر في 

علىو تضمن التقریر الإشارة إلى أنه وقدفي وضع اسم سوریة على لائحة الدول الراعیة للإرهاب، 
م، إلا 1987الرغم من عدم وجود أدلة تثبت تورط سوري مباشر أو دعم الأعمال الإرهابیة منذ العام 

الملاذ الآمن لعدد من المجموعات التي تعمل في مجال سیاسي و ریة تواصل تقدیم الدعم الأن سو 
جماعة أحمد جبریل.ب الدولي" بما في ذلك حزب االله و "الإرها

 أعادت بریطانیا علاقاتها مع سوریة في خطوة منها للتعبیر عن امتنانها 1990تشرین الثاني 28في :
د العراق دولي ضسوریة في الائتلاف الكمباركة لدخول في تحریر رهائن بریطانیین، و قعن دور دمش

ملیون دولار من المساعدة 200كان نتیجة ذلك أن أصبحت دمشق مؤهلة لتلقي في حرب الخلیج، و 
م.1986الإنمائیة للمفوضیة الأوربیة المتوقفة منذ العام 

التي لاتكمسؤولین في دمشق لحل المشبراء أمریكیین بمكافحة الإرهاب و تبع ذلك محادثات بین وفد من خ
س الراحل لقاء الرئیر سوریة مؤتمر السلام في مدرید و رفع العقوبات، تلاها حضو تعوق المحادثات الثنائیة و 

عد هذا التاریخ نهایة تسلسل الأحداث الخاصة یُ م، و 1991حافظ الأسد مع جورج بوش في تشرین الثاني 
بالعقوبات الخاصة بدراستنا لعقد الثمانینات. 

المالیة العربیة (الخلیجیة): المساعدات2-2

من الاستثمارات السوریة بأموال المساعدات الخلیجیة التي تقررت %65خلال سنوات السبعینات تم تمویل 
-1974الرباط -1967من خلال القمم العربیة المتتالیة ( الخرطوم وذلكلسوریة باعتبار أنها دولة مواجهة، 
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قد فة لدول المواجهة ما یقارب الثلث،ن مجموع المساعدات الخلیجیكان نصیب سوریة موقد)، 1978بغداد 
ومع ه نأو . إلا 223م1988ملیون دولار حتى العام 1850أُقرت لسوریة في قمة بغداد منحة سنویة تساوي 

موقف الدول المانحة الخلیجیة من حرب لاختلاف الكبیر بین موقف سوریة و اظهور أولى علامات التباین و 
ملیون دولار سنویاً في 300) فقد تراجعت المساعدات العربیة إلى ما یقارب 1988-1980الأولى (الخلیج 

ة نصف دولار سنویاً، إضافة لموقف الجمهوریبلغت في نهایة السبعینات ملیار و بعد أن 224منتصف الثمانینات
الإسرائیلي (مشروع -الصراع العربيالعربیة السوریة الرافض تماماً لمبادرة الرئیس الأمیركي رونالد ریغن لتسویة 

) اللتان 1981) إضافة لمبادرة الأمیر فهد للسلام ولي عهد المملكة السعودیة آنذاك (1982ریغان للسلام 
اللتان تضمنتا اعتراف ضمني بإسرائیل.التعاون الخلیجي و حظتیا بدعم دول مجلس 

صادي المساعدات الخلیجیة المقررة لسوریة سبب اقتالتراجع في تقدیم بالذكر أنه من أسباب الانخفاض و الجدیر
حیث 1986-1983في الفترة الممتدة بین وخصوصاً أیضاَ تجلى بالانخفاض الحاد لأسعار النفط عالمیاً 

لها لنفطیة بشكل كبیر جعانخفض سعر برمیل النفط إلى ما دون النصف، مما أثرر على اقتصادات الدول ا
ساعدات المقررة لسوریة.تتلكأ في تقدیم المتتباطئ و 

أثر انخفاض سعر برمیل النفط على الاقتصاد السوري:2-3

ا في دراستنا لمرحلة السبعینات أن الصادرات النفطیة السوریة مثلت إیراداً هاماً جداً من بین الصادرات الكلیة بینّ 
ألف برمیل یومیاً) مع ما رافقه من هبوط 160بقاء مستوى الانتاج ثابتاً (ومعحتى بدایة الثمانینات، إلا أنه 

قاد بالضرورة إلى انخفاض حاد في قیمة الصادرات 1986و لغایة 1981حاد في أسعار النفط بدءاً من العام 
ومة أیضاَ هز مما أسهم في تفاقم هذه الأیاً في حساب الصادرات السوریة، و النفطیة، تلك الصادرات الثقیلة نوع

بدءاً ذلكو سوریة قد تجاوزت مستورداتها النفطیة (من النفط الخفیف) صادراتها النفطیة (من النفط الثقیل) نأ
ثبات الانتاج، أي أنه كان على سوریة أن تستورد یومیاً بسبب زیادة الاستهلاك الداخلي و ،1983من العام 

تكبدته ك الثمن الذيف لتلبیة احتیاجاتها. یضاف إلى ذلألف برمیل یومیاً من النفط الخفی90إلى 40من 
یقافها مرور النفط العراقي عبر الأراضي السوریة للضغط على الحكومة العراقیة آنذاك التي رعت اسوریا جراء 

المسلحة السوریة المناهضة للحكومة السوریة، إضافة إلى الإرهابیة سلامیة في بدایة الثمانینات الجماعات الإ

223 223 Abdelkader Sid Ahmed, Economie politique de la transition dans les pays en développement:
le cas de la Syrie, éd. Publisud, Paris, 1996, p. 179 نقلاً عن داغر، ألبر، التحدیات الاقتصادیة و التنمویة التي تواجھ سوریة و 

90، مرجع سبق ذكره، ص لبنان في ظل المتغیرات الاقلیمیة و الدولیة
14،مرجع سبق ذكره، ص الاصلاح الاقتصادي في سوریةسكر، نبیل، 224
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ر بمنع مرور النفط العراقي عبالعراق (حرب الخلیج الأولى) ، و ف سوریا إلى جانب إیران في حربها معوقو 
ملیون دولار سنویاً.142الأراضي السوریة خسرت سوریة ما یقارب 

انخفاض تحویلات العمال المغتربین السوریین في الخارج:2-4

بر في الخارج ذلك لأنه جزء فقط من هذه التحویلات یتم علا توجد أرقام دقیقة لتحویلات المغتربین السوریین
لبحوث ام خارجه عبر قنوات غیر نظامیة، وتقدر بعض الدراسات و النظام المصرفي الرسمي، بینما أغلبها تت

)، حیث 1981-1978الدولیة أن التحویلات بلغت قمتها في سنوات ازدهار سعر برمیل النفط (مابین عامي 
، إلا أنه مع تهاوي أسعار النفط في الفترة 225ملیون دولار في العام900-600ترة ما بین قُدرت في هذه الف

تلك الواردة من دول الخلیج العربي إضافة إلى وخصوصاً اللاحقة تراجعت التحویلات إلى ما یقارب النصف 
لیه ءاَ ما كانت عمما زاد الأمر سو إلى تلك البلدان بسبب خسارتهم، و انخفاض الطلب على العمالة السوریة 

الإجراءات الحكومیة السوریة التي ساهمت إلى حد كبیر في تراجع هذه التحویلات، حیث تم فرض سعر صرف 
تشجیعي من قبل الإدارة الاقتصادیة بما یقل عن سعر الصرف في الأسواق المجاورة كسوق لبنان و الأردن 

الأمر الذي قلل من التحویلات %20اق القریبة إلى و سفي الوقت الذي تم فیه رفع نسبة الفائدة في مصارف الأ
اهم سن سعر الصرف التشجیعي في سوریة وبین سعر الصرف الرائج في بیروت، بل و المحتملة بسبب الفجوة بی

.226في تشجیع هروب رأس المال الوطني أیضاَ 

:الثمانیناتالمطلب الثالث: تأثیر العقوبات الاقتصادیة الدولیة على سوریة خلال مرحلة 
درس في نواجتماعیة في البلد المستهدف، و تترك العقوبات الاقتصادیة الدولیة دون أدنى شك آثاراً اقتصادیة 

هذا المطلب تأثیر العقوبات التي فرضت على الجمهوریة العربیة السوریة في عقد الثمانینات.

العقوبات الاقتصادیة الدولیة على سوریة خلال مرحلة الثمانینات:عملآلیات -1

عملت العقوبات الاقتصادیة الدولیة على التأثیر في اقتصاد الجمهوریة العربیة السوریة وفق عوامل توفرت في 
سندرسها فیما یلي:والتيالاقتصاد السوري 

)3-2، الإطار (127باروت، محمد جمال، مرجع سبق ذكره، ص 225
72، مرجع سبق ذكره ص تجاوز المأزقالعماش، حسین مرھج، 226
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مفهوم الدولة الریعیة: (سوریة كدولة شبه ریعیة):1-1

ي تحدید ج فوصف الاقتصاد السوري بأنه اقتصاد شبه ریعي مدخلاً لفهم دور الدخول القادمة من الخار یعد 
التقلبات التي مدى تأثره بته لتدفق هذه الأموال الخارجیة و حساسیطبیعة هذا الاقتصاد وتحدید درجة تبعیته و 

وى لب أسعار النفط، مستتستجد فیه، بحیث یمثل أي طارئ یحدث في مستوى تدفق هذه المداخیل ( تق
قروض شدیدة التیسییر) یمثل صدمة املین في الخارج، معونات دولیة و المساعدات الخارجیة، تحویلات الع

بالنسبة للاقتصاد سواءً سلباً أو إیجاباً.EXTERNAL SHOCKخارجیة 

العربي ل الخلیجظهر تعبیر الدولة الریعیة كوصف یطلق على الدولة ذات الاقتصاد الریعي في إشارة لدو 
ةالریع بالتعریف: هو الدخل الذي تحصل علیه الدولة نتیجوذلك منذ سبعینات القرن الماضي، و (النفطیة) 

ما قد یتحقق لها نتیجة میزات وهومناجم، ومعادن و ما تحتویه من نفط امتلاكها لمورد طبیعي كالأرض و 
الاقتصاد أهم ما یمیزالنفط والغاز عبر أراضیها، و مائي أو عبور أنابیبجغرافیة كالسیطرة على معبر أو ممر 

ه یوفر الدخل لمواطني الدولة دون مشاركتهم في النشاط الانتاجي (خلق الثروة) أي أنه اقتصاد نأوالریعي ه
ي توزیع فتشتغل النسبة الساحقة المتبقیةقلیلة من السكان في خلق الثروة و غیر انتاجي، حیث تشتغل نسبة 

من %95النفط تعد دول الخلیج العربي دولاً ذات اقتصاد ریعي بامتیاز، حیث یشكلو دامه.استخالدخل و 
أن نسبة النفط من إجمالي ومعسوریة، وفي227.من قیمة ناتجها الوطني%80ألى 60مجموع صادراتها، و

منجمیاً، فالقطاع ها اقتصاداً لكن یمكن عدّ أننا لا نعدها اقتصاداً نفطیاً و إلا %20الصادرات تدور حول 
بالرجوع إلى مصادر الدخل التي ، و 228من إجمالي الصادرات%60إلى 50المنجمي یؤمن صادرات بنسبة 

وائد العبور، عالعربیة، مجاورة الدول النفطیة و تأمنت لسوریة في السبعینات في عملیة تمویل التنمیة (المساعدات 
ة ، إضافة للعوائد المتأتیة من تصدیر النفط، یمكن عد سوریتحویلات العاملین) نجد أنها تدفقات مالیة خارجیة

بأنها ذات اقتصاد شبه ریعي.

حین أن الدولة الریعیة تمتاز بأنها لا تقوم بجبایة ضرائب من مواطنیها،  وتقدم الدعم بشتى أشكاله لهم، وفي
قدیم دعم حكومي تلمواطنین، و ریبیة المستوفاة من اتمتاز الدولة شبه الریعیة بالمقابل بتراجع الحصیلة الض

للمواطنین بدعم استهلاكهم من خلال ما یتوفر لها من مصادر مالیة خارجیة لا توفره العملیة الانتاجیة القائمة 
وریة حتى بدایة الثمانینات، حیث وفرت سیتحقق لسوریة في عقد السبعینات و ما كان وهذافي الدولة نفسها، 

227 227 Beblawi ,Hazem، The rentier state in the arab world, Croom Helm,London, 1987. نقلاً عن داغر، ألبر،
89التحدیات الاقتصادیة و التنمویة التي تواجھ سوریة و لبنان في ظل المتغیرات الاقلیمیة و الدولیة، مرجع سبق ذكره ص 

228 Economist Intelligence Unit, Country profile: Syria ,2000, p 22
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على سبیل المثال مبالغ لدعم السلع الأساسیة ( 1977ي، فقد رصدت في العام دعماً مختلفاً للاستهلاك المحل
وقد229.زیوت نباتیة، طحین، أرز، سكر، شاي، مواد بناء، معلبات) بمقدار یساوي الرواتب الحكومیة كلها

نقل معلى الأ%40اعتبر البعض أن الدولة شبه الریعیة (التوزیعیة) هي التي تتأمن مواردها المالیة بنسبة 
ما وهو، 230شكل إنفاقها ثقلاً كبیراً من الناتج المحلي الإجماليیرجیة أو النفط أو كلاهما معاً، و المصادر الخا

من %197940.9في العام مثّلت الهبات تحقق في سوریة في بعض سنوات السبعینات على الأقل، حیث 
لت مثّ 1981العام وفيمحلي الإجمالي،من الناتج ال%38.8ل إنفاق الدولة مثّ مجمل الدخل في سوریة، و 

من الناتج المحلي الإجمالي.%38.1فاق الدولة وإنمن الدخل، %30الهبات 

شبه الریعیة (التوزیعیة):رض الهولندي آفة الدول الریعیة و الم1-2

ظاهرة تتمثل لشبه الریعیة وجد الباحثون تعرض الاقتصاد في هذه البلدان دراسة اقتصادات الدول الریعیة و عند
أو تدفقات المساعدات الخارجیة) مع تراجع قطاع بي بسبب وفرة الموارد الطبیعیة(بالنمو الاقتصادي الإیجا

قق عند ما یتحوهو، 231Dutch Diseaseما أسموه المرض الهولندي وهوالصناعات التحویلیة أو الزراعیة، 
تدفقات مالیة خارجیة كمساعدات ب حصولها علىذات قیمة عالیة للدولة أو بسبوجود موارد طبیعیة هامة و 

ي یتیح لوارداتها أن تصبح أرخص الأمر الذوة تفوق قوة عملات الدول الأخرى،هبات تحقق لعملة الدولة قو 
قدو یرفع كلفة صادراتها بالنسبة للدول الأخرى، مما یقود قطاع الصناعة التحویلیة لأن یصبح أقل منافسة.و 

ي لتصدیر بسبب الأثر السلبوذلكطیة أعراض المرض الهولندي بدرجات متفاوتة الشدة، عرفت جمیع الدول النف
فط تورید سلع أخرى غیر النفط (صناعتها التحویلیة) نتیجة الإیراد الكبیر للننفط على قدرة الدولة على إنتاج و ال

أسهم برفع الأسعار بشكلرفع القدرة على الإنفاق الداخلي مما ن موارد التمویل من مصدر خارجي و الذي أمّ 
عام مع ارتفاع سعر صرف العملة الوطنیة، حیث یؤدي الإنفاق المترتب على تدفق موارد تمویل خارجیة إلى 
ارتفاع نسبة التضخم التي یعرفها الاقتصاد الوطني بشكل یؤثر سلباً على القطاعات الانتاجیة المعنیة بالتصدیر، 

لا تقتصر هذه الأعراض في الظهور في و 232.هبوط في مستوى نموهیؤدي إلى ضعف طاقته الانتاجیة و مما

229 M. Chatelus ،La croissance économique: mutation des structures et dynamisme du
déséquilibre ،in La Syrie d'aujourd'hui, éd. du CNRS, Paris ,1980, p. 256. التحدیات نقلاً عن داغر، ألبر،

93الاقتصادیة و التنمویة التي تواجھ سوریة و لبنان في ظل المتغیرات الاقلیمیة و الدولیة، مرجع سبق ذكره ص
230 Luciani Giacomo ،Allocation versus production states: a theoretical framework ،in Beblawi,
Luciani (eds.) ، The rentier state in the arab world, Croom Helm, 1987, p. 70. ،نقلاً عن داغر، ألبر، المرجع السابق

92ص 
، مما أمن دخل كبیر لھولندا، 1959أصل التسمیة یعود إلى الظاھرة الاقتصادیة التي حدثت في ھولندا أبان اكتشاف حقل كبیر للغاز الطبیعي عام 231

لھولندي، ناعة االأمر الذي دفع مواطنیھا للكسل و تراجع الانتاج و الاتجاه نحو الاستیراد لتلبیة احتیاجاتھم، مما ساھم بدوره في تراجع في قطاع الص
وقد تنبھوا إلى ھذا الأمر بإدراك أن آبار الغاز إلى زوال عبر استنزافھا بالاستھلاك.

94-93مرجع سبق ذكره ص التحدیات الاقتصادیة و التنمویة التي تواجھ سوریة و لبنان في ظل المتغیرات الاقلیمیة و الدولیة، داغر، ألبر، 232
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ما تتعداها إلى الدول ذات الاقتصادات شبه الریعیة كالدول العربیة غیر النفطیة، وإناقتصادات الدول الریعیة، 
ر، حیث ظهر في اقتصادها بعض أعراض المرض الهولندي الذي تجلى نقدیاً بارتفاع سعسوریةوكذلك

القطاعات فيوالمبالغة في سعر صرفها، كما تجلى تجاریاً بانخفاض معدل النمالحقیقي للیرة السوریة و الصرف 
قوتها یاها و یر بما سبب تراجعاً في مزاة للتصدنتجة للسلع سواءَ للاستهلاك أو تلك المعدّ مالانتاجیة المحلیة ال

ة الإنفاق بعینات مع ضخامرارها في عقد السالرغم من أن اللیرة السوریة حافظت على استقوعلىالتصدیریة، 
تزاید العجز في المیزان التجاري، إلا أنه كان یجب الأخذ في الحسبان أن التدفقات المالیة الخارجیة التي العام و 

عدم الاستقرار سواء كان ذلك من جهة المساعدات الخارجیة ریة هي موارد محكومة بالتقلبات و حمت اللیرة السو 
العاملین، أو كانت مرتبطة بعائدات تصدیر النفط التي تخضع بطبیعتها كذلك لتقلبات سعر برمیل أو تحویلات 

ه استطاع نأو أن الاقتصاد السوري تلافى التهاوي في براثن المرض الهولندي لنفط عالمیاً. بینما یرى البعض ا
سلع شدیدة على أسعار التراجع الصناعة من خلال فرض رقابةعراضه المتمثلة بارتفاع التضخم و تجاوز أ
وقي مسار النمبالانتاج الصناعیة الاستراتیجیة، أسعار مدخلات عملیات ول الدولي و غیر القابلة للتداالقابلة و 

. 233عرفه الاقتصاد السوري بعیداً عن أشكال النمو الوهمي الذي عاشته الدول النفطیةالذي

الإیراد العام في سوریة خلال الثمانینات:زیادة الحاجة إلى الإنفاق العام مع تراجع 1-3

ي الحاجة التأزم تحت وطأة تنامبدء الوضع الاقتصادي بالتراجع و تراجع الإیرادات المالیة الخارجیة لسوریةومع
تحت ضغط مجموعة من العوامل أهمها:مویلهإلى زیادة الإنفاق العام الذي وجدت سوریة نفسها ملزمة بت

یاسي نتیجة الوضع السوذلكبرنامج التوازن الاستراتیجي: الدفاعیة و ارتفاع كلفة الموازنة1-3-1
تطور الصراع مع إسرائیل إلى مواجهة عسكریة إثر لیمي المعقد كما أشرنا سابقاً، و الاق

سبق ذلك التدخل السوري في لبنان ، و 1982ي لجنوب لبنان في حزیران الاجتیاح الإسرائیل
ي في لاعب أساسة في تلك المرحلة كقوة إقلیمیة و سوریلوقف الحرب الأهلیة، إضافة لبروز 

المنطقة، الأمر الذي ترتب علیه موازنة كبیرة جداً أرهقت الاقتصاد السوري الذي كان قد بدء 
یعاني إنخفاض إیراداته الخارجیة نتیجة الحصار الذي فرض علیه.

سیاسة الحیث أفرزت تلكالكامل التي تبنتها سوریة في السبعینات:وظیفاستمرار سیاسة الت1-3-2
عدد العاملین فیها نتیجة اتساع دور الدولة في جمیع مناحي الحیاة السیاسیة تضخم أجهزة القطاع العام و 

233 Sid Ahmed, Abdelkader, Economie politique de la transition dans les pays en développement: le cas de la
Syrie, éd. Publisud, Paris, 1996, p. 205-206. داغر، ألبر، التحدیات الاقتصادیة و التنمویة التي تواجھ سوریة و لبنان في ظل نقلاً عن 

95یة و الدولیة، مرجع سبق ذكره صالمتغیرات الاقلیم
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حشد جمیع الطاقات لبناء الدور الإقلیمي لسوریة من خلال سیاسة التشغیل والاجتماعیة، و والاقتصادیة
في لالتنمیة، فتحولت الدولة إلى أكبر رب عماعاة الأسالیب العلمیة للإدارة و ل الذي تم دون مر الكام

موظف 1277819-عدا قطاع الجیش-القطاع العامسوریة، حیث بلغ عدد موظفي وعمال الدولة و 
استمر العاملین بأجر في سوریة، و من إجمالي عدد %36.8، أي ما نسبته 1984عامل في العام و 
یدل على الاستمرار وذلكحتى تبني سیاسة عدم التوظیف إلا على شاغر، 1985لك إلى العام ذ

بسسیاسة التشغیل الاجتماعي على الرغم من تراجع الإیرادات المالیة لسوریة، یضاف إلى ذلك تضخم 
وریة سعدد العاملین في الأجهزة الأمنیة نتیجة المواجهات الدامیة مع جماعات الأخوان المسلمین في

1978-1982234.

ضعف إنتاجیة القطاع مدخلات مشاریع إحلال الواردات و استمرار الطلب على المستوردات لتأمین1-3-3
فقد اعتمدت سوریة خلال عقد السبعینات في برامجها الاستثماریة على سیاسة إحلال الواردات دون العام:

انتاجها مفتاح بالید) تعتمد فيتشجیع الصادرات، وكانت هذه المشروعات (التي تم تسلم بعضها بطریقة ال
ة جالغیار، كما أنها ذات در مدخلات صناعیة إضافة لقطع تم استیراده لها من مواد أولیة و نشاطها على ما یو 

یعتها تعنى بتحقیق بطبوهيالمؤهلة لتشغیلها، فتقر إلى الید العاملة الخبیرة و تترسملیة عالیة في غالبیتها، و 
، فزادت هذه المشروعات 235المرحلة الأخیرة في الإنتاج أي أنها متعلقة بدرجة كبیرة باستیراد مدخلاتها من الخارج

ملیون لیرة سوریة في 1898إلى 1974ملیون لیرة سوریة في العام 90جداً من من المستوردات بشكل كبیر
، 236قیمة المعامل المستوردة بالأساسوذلك دون حساب قیمة الآلات و %332أي ما نسبته 1987العام 

استمر ذلك الحال طوال سنوات الثمانینات مع ما ترتب علیه من استنزاف للقطع الأجنبي في ظل الحصار و 
الرغم من زیادة المستوردات من مدخلات العملیة الانتاجیة إلا أن نسبة الصادرات من الإنتاج وعلىفروض، الم

. ترافق 1987237في أحسن الأحوال في العام%33النهائي إلى المستوردات من مستلزمات الانتاج لم تتجاوز 
تیجة فاع تكلفة الانتاج نارتالعام و نتاجیة في مؤسسات القطاع ضعف الاذلك كله مع بروز علامات الترهل و 

سوء التخطیط مع العمالة الفائضة.الهدر و 

136-135باروت، محمد جمال، مرجع سبق ذكره، ص 234
235 Volker Perthes”The syrian private industrial and commercial sectors and the state” International Journal of
Middle East Studies, Vol. 24, 1992, p.46, التي تواجھ سوریة و لبنان في ظل داغر، ألبر، التحدیات الاقتصادیة و التنمویة نقلاً عن 

100یة و الدولیة، مرجع سبق ذكره ص المتغیرات الاقلیم

136باروت، محمد جمال، مرجع سبق ذكره، ص 236
نفس المرجع السابق237
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الآثار الاقتصادیة للعقوبات الاقتصادیة على سوریة خلال مرحلة الثمانینات:-2

ندرس فیما یلي الآثار التي أصابت القطاعات المختلفة في الاقتصاد السوري:

عجوزات الموازنة العامة للدولة:و ،لمالي: تراجع الإیرادات العامةالأثر ا2-1

عكست الحسابات الختامیة لموازنات الجمهوریة العربیة السوریة في عقد الثمانینات عجوزات مستمرة تزایدت 
رف العجز یعول علیه في سداد إنفاقه العام، و مع تراجع التمویل الخارجي الذي كان الاقتصاد السوري یع

النفقات العامة الجاریة مضافاً إلیه رصید دات العامة الجاریة و بین الإیرابأبسط شكل على أنه الفرق
عرفت موازنات الدولة في السبعینات عجوزات مستمرة أیضاً إلا أن وفرة المعونات الخارجیة وقدالتحویلات. 

كانت كفیلة بسد هذه العجوزات، إلا أنه في منتصف الثمانینات تراكمت العجوزات بشكل غیر مسبوق حتى 
دات العامة الداخلیة من لم تكن الإیرا1987من الإنفاق العام، حتى أنه في العام %40والي بلغت ح

من الإنفاق العام الأمر الذي دفع الحكومة إلى تخفیض %60غیر ضریبیة تغطي أكثر من ضریبیة و 
تراجع في إلىالدعم الموجه للسلع التموینیة التي اعتادت الحكومة أن تقدمه في السنوات اللاحقة كما أدى 

حجم الاستثمارات العامة.

حاولت الحكومة سد العجز باللجوء إلى الاستدانة من المصرف المركزي لتزداد مدیونیة الدولة للمصرف 
بمقدار أربع مرات 1985ملیار لیرة سوریة في العام 74إلى 1980ملیار لیرة سوریة في العام 18من 

السحب على المكشوف، وهيلى طریقة ثانیة لتغطیة هذا العجز خلال خمسة أعوام، كما لجأت الحكومة إ
أي التوجیه إلى المصرف المركزي لیقوم بزیادة عرض النقود المطبوعة لتوضع في خدمة الإنفاق العام 

تجاوزت في ذلك الجدود العظمى الموضوعة بموجب قانون مجلس النقد و التسلیف وقدللدولة لتغطیته، 
أعلى لحجم السحب على المكشوف،ه إلى الحكومة التي وضعت بدورها سقوفاً الذي تمت نقل صلاحیات

على التوالي، 1987-1986لعامین من خلال هاتین الطریقتین تم تغطیة مقدار ثلثي العجز في موازنات او 
ن م%98لتصل إلى حوالي 1985ارتفعت دیون الدولة الداخلیة من جمیع المصارف في نهایة العام و 

. 238من مجموع موجودات التغطیة النقدیة%95تشكل ما مجموعه تج المحلي الإجمالي و قیمة النا

غیر -قتصاديمخطوط مشروع الإصلاح الا، 1987، تشرین الثاني نحو اقتصاد اشتراكي متطور في القطر العربي السوريد، سكر، نبیل، 238
146، نقلاً عن باروت، محمد جمال، تقریر سوریة الاستشرافي، ص 29-28، ص منشور
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) بملایین اللیرات:1989-1984الإنفاق العام و العجز في سوریة (ادات العامة و ): الإیر 1-3الجدول( 

198419851986198719881989

186352098523836323264159647025الإیرادات

221942319324337251572935735359الجاريالإنفاق 

50171691223911666-2208-3559-العجز الجاري

117991284613649135721612717750الإنفاق الإنمائي

339933603937986387294548453109إجمالي الإنفاق

6084-3888-6403-14150-15054-15358-العجز الإجمالي

1991المصدر: صندوق النقد الدولي، التطورات الاقتصادیة الأخیرة في سوریة، آذار 

الافتراض وهذا، 1984) التراجع في عجز الموازنة العامة في سوریة بدءاً من العام 1-3یظهر الجدول( 
لموازنة النفقات العامة، فلقد قاد عجز اغیر دقیقة في تسجیل الإیرادات و لیس صحیح نتیجة اتبّاع سیاسة

یجة بدایة النصف الثاني منه إلى تزاید الكتلة النقدیة نتالنصف الأول من عقد الثمانینات و في سوریة خلال 
أدى ذلك إلى تزاید الإنفاق العام للدولة بمعدل أعلى من زیادة الناتج المحلي الإجمالي، وقدأسلوب معالجته، 
ج بینما لم یزداد النات1985-1980النقدیة بأكثر من مرتین و نصف خلال الفترة فقد ازدادت الكتلة

نصف خلال تلك الفترة، بمعنى أن الكتلة النقدیة ازدادت بحوالي ضعف المحلي الإجمالي أكثر من مرة و 
.239زیادة الناتج المحلي الإجمالي

سعر صرف اللیرة السوریة:الأثر النقدي: التضخم و 2-2
بالاستدانة من المصرف المركزي ریقة تمویل عجز الموازنة العامة للدولةأدت طالتضخم:2-2-1

السحب على المكشوف إلى زیادة المعروض من النقد المطبوع بمعدلات ضخمة قادت إلى و 
خلق ضغوط تضخمیة شدیدة عملت على ارتفاع الأسعار بشكل عام، فارتفعت معدلات 

1987، لترتفع بشكل أكبر في العام في بعض الأعوام%24التضخم بشكل كبیر تجاوزت 

90، ص 1992، دار الجلیل، دمشق، آفاق تجدیدھاالتنمیة الصناعیة في سوریة والحمش، منیر، 239
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، فیما تتجاوز 240%14إلى 10بینما قدرته المصادر الحكومیة بین %67.4لتصل إلى 
لترتفع الأسعار 1987أو أكثر من نهایة العام %100تقدیرات أخرى هذه النسبة لتصل إلى 

شر عاماً بمقدار یساوي مجموع ما ارتفعته خلال الخمسة ع1986بشكل كبیر خلال العام 
عت الأسعار بین حیث ارتف241السابقة مع وجود طلب زائد مترافق بضغوط تضخمیة كبیرة

(حسب %316إلى 36ت بین بنسب كارثیة تراوح1987أواخر العام و 1986منتصف عام 
ساق التضخم وقد)، 1987الاعتماد على الذات، دمشق بیانات وأرقام مؤتمر الإبداع الوطني و 

من قوتها %90في عقد الثمانینات إلى أن تفقد اللیرة السوریة حوالي الذي عرفته سوریة 
ما أرخى بظلاله السلبیة على الظروف المعیشیة للمواطنین وهو242الشرائیة في تلك الفترة

الخاص مع إتباع الحكومة وخصوصاً على طبقة الموظفین الحكومیین وعمال القطاع العام و 
الإنفاق العام.سیاسة تثبیت الأجور لترشید 

مانینات:مرحلة الثویعبر الشكل التالي عن معدلات التضخم المرتفعة جداً التي شهدتها سوریة في 

:2004-1970): معدل التضخم في سوریة خلال الفترة 0-3الشكل( 

، دمشق2005-1972المصدر: بیانات المكتب المركزي للإحصاء 

90نفس المرجع السابق، ص 240
، نقلاً عن باروت، مرجع سبق ذكره، ص 6-2، مرجع سبق ذكره، ص السورينحو اقتصاد اشتراكي متطور في القطر العربي د سكر، نبیل، 241

147
،1995، جمعیة العلوم الاقتصادیة، دمشق، علاقتھ بالموازنة العامة بالدولةتمویل القطاع العام في سوریة وللمزید أنظر: د القاضي، حسین، 242
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الذيو ) بشكل شدید الوضوح عن التضخم الجامح الذي شهدته سوریة في الثمانینات 1-2یعبر الشكل (
.1988-1987في العام %60بلغ ذروته فوق معدل 

عمل تراجع الإیرادات المالیة الخارجیة مع بدایة الثمانینات إلى سعر صرف اللیرة السوریة:2-2-2
جنبي، كما ساهمت الاضطرابات الداخلیة التي سوریة إلى تراجع موجوداتها من القطع الأ

یمي إضافة إلى المناخ الإقلنتیجة العملیات الإرهابیةعرفتها سوریة في مطلع الثمانینات
العدائي و السیاسات الأمیركیة الهادفة لمحاصرة سوریة في خلق حالة من عدم الاستقرار و 

بدایة الثمانینات مما زاد الضغوطاتالاتجاه نحو استبدال اللیرة السوریة بعملات أخرى في 
علیها، إضافة لسماح الحكومة للقطاع العام بتأمین احتیاجاته من العملات الأجنبیة بالشراء 
المباشر من السوق السوداء أو أسواق الدول المجاورة لاستیراد متطلباته من التجهیزات و 

لیرة السوریة في الأسواق الآلات من الخارج الأمر الذي عمل على زیادة المعروض من ال
الخارجیة مما خلق ضغوطاً علیها باتجاه تخفیض قیمتها، الأمر الذي تحقق بانخفاض حاد 

نشوء سوق سوداء لبیع القطع الأجنبي.و 1980ة السوریة بدءاً من أیلول لسعر صرف اللیر 
ولار في السوق للدظهور فرق واضح بین سعر صرف اللیرة السوریة بالنسبةومعمنذ مطلع الثمانینات و 

عار اتبعت سیاسة أسبدأت الحكومة بتحریك سعر الصرف و الرسمیة عن سعر الأسواق غیر النظامیة 
اللجوء إلى هذا الإجراء بفرض ومع، والاجتماعیةالصرف المتعددة تبعاً لاستخداماتها الاقتصادیة 

ا أدى إلى وقوع خساراتالطلب في السوق ممعددة للصرف تعطلت قوانین العرض و أسعار إداریة مت
كبیرة تحملتها خزینة الدولة بینما استفاد منها الكثیر من الطفیلیین إضافة إلى استنزاف سیولة الدولة 

لخاص التأمین مستلزمات القطاع العام و من العملات الأجنبیة لتحقیق التزامها بتوفیر القطع الأجنبي
.243على السواء

تشرین الثاني، 10-9، ملتقى سوریة الدولي للاستثمار، دمشق أثیره على الاستثمارواقع النظام المالي و الضریبي في سوریا و تسعیفان، سمیر، 243
3، ص2000
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:1990-1983المتعددة في سوریة مقابل الدولار الأمیركي ): أسعار الصرف 2-3الجدول( 
نهایة 
الفترة

السعر 
الرسمي

السعر 
الموازي

السعر 
السیاحي

السعر 
الطبي

السعر 
التشجیعي

تذاكر 
الطیران

تحویل 
الطیران

سوق 
بیروت

19833.955.455.7----6.61

19843.955.458.25----10.11

19853.955.458.8511.25---11.83

19863.955.4510-2316.251824.15

19873.955.4510-2916.251836.1

198811.25---2216.251842

198911.25---2216.251845

الاقتصادیة الأخیرة ، وصندوق النقد الدولي، التطورات 1987-المصدر: المصرف المركزي السوري، النشرة الربعیة 
79ص ,، للمزید: أنظر العماش، حسین مرهج، تجاوز المأزق، مرجع سبق ذكره1989في سوریة، نیسان 

نرى كیف انخفض سعر صرف اللیرة السوریة بالسعر الرسمي من أقل السابقوبالنظر إلى الجدول 
لیرة سوریة مقابل كل 11إلى ما یزید عن 1983لیرات مقابل الدولار الأمیركي في نهایة العام 4من 

، كما انخفض سعر صرف اللیرة السوریة في الأسواق غیر النظامیة من 1989دولار في نهایة العام 
.1989مع نهایة العام لیرة مقابل الدولار45إلى 1983دولار في نهایة العام لیرة مقابل كل6.61

ر الصرف المعمول بین سعجیعي للصرف الذي اتبعته الدولة و بسبب هذا الفرق الكبیر بین السعر التشو 
وت مثلاً عمد المغتربون إلى تخفیض حجم تحویلاتهم إلى ر به في الأسواق الغیر نظامیة كسوق بی

وریة.هروبها من سمن تحویلات العاملین في الخارج و ف السوریة الأمر الذي أدى إلى التقلیل المصار 
ثبیط تعلى الرغم من أن إتباع سیاسة سعر الصرف المتعدد نشأت كنظام ضرائبي أو كوسیلة لدعم أو

نبي الأجقطعتحدید أولویات اقتصادیة حیث تضمن الاستخدام الأمثل للقطاعات اقتصادیة مختلفة و 
تقلیل الواردات غیر الضروریة، إلا أن له آثار سلبیة متعلقة بإساءة استخدامه من للاستیراد الضروري و 
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قبل المتعاملین به بغض تحقیق أرباح هائلة، فعلى سبیل المثال: مع سماح الدولة لمؤسسات القطاع 
ابتة د هذه بأسعار القطع الثتمویل عملیات الاستیرالمواد الأولیة اللازمة للصناعة و العام باستیراد ا

المفروضة من قبل الدولة في حین أسعار السوق أعلى منها بأضعاف،  فتقوم مؤسسات القطاع العام 
وق سبدورها ببیع هذه المستوردات للصناعیین في القطاع الخاص الذین یقومون بدورهم ببیعها في ال

ى الهائلة الناشئة عن عملیات البیع هذه إلیقومون بتحویل هذه الأرباح السوداء بأسعار كبیرة جداً و 
قطع أجنبي یهربونه إلى مصارف الدول المجاورة أو یقومون باستخدامه في إعادة التصدیر.

طع أسعار القإلى تطبیق الرقابة على عملیات و بدلاً من تخفیض العملة السوریة عمدت الدولةو 
یر غتي تخلقها أسعار صرف مبالغ بها و یة الالأجنبي، إلا أنها لم تستطع تجاهل التكلفة الاقتصاد

واقعیة سواء على الصادرات أو التجارة الداخلیة المعتمدة على مدخلات خارجیة، حیث یؤدي انخفاض 
یاسة أسعار ة إتباع سالأسعار المحلیة بالمقارنة مع العملات الأجنبیة للمنتجین نتیجة التضخم أو نتیج

منتجین عن إنتاج سلع تدخل في التجارة الدولیة، كما أن أسعار مبالغ بها إلى توقف الصرف ثابتة و 
الصرف غیر الواقعیة تدعم ظهور السوق السوداء كما أنها قادرة على جعل اقتصاد مكتفي ذاتیاً غذائیاً 
كالاقتصاد السوري یعتمد بشكل كلي على الخارج نتیجة إتباع سعر صرف یجعل الواردات رخیصة، 

لات، العماجع عرض المواد المنتجة محلیاً وبروز سوق سوداء للسلع المهربة و ر الأمر الذي أدى إلى ت
یكون التهریب سبباً یخفض الطلب على الواردات الرسمیة إلا أنه لا یمكن تجاهل ما یسببه من وقد

استنزاف للخزینة العامة من موارد مالیة هامة، إضافة إلى أن توفر المهربات في الأسواق یسهم في 
مؤسسات القطاع العاممما یساهم بدوره في زیادة خسارةالطلب على السلع المنتجة محلیاً تراجع 

.244المنتجة لهذه السلع
عجز میزان المدفوعات: 2-3

مواد تخضع أسعارها وهي) منها، %75-65ل (مشتقاته یشكّ الصادرات السوریة نجد أن النفط و عند دراسة بنیة 
ادراتخفاض إضافة إلى طبیعتها المؤقتة غیر المستمرة، بینما تشكل الصوإنلتقلبات الأسعار العالمیة بین ارتفاع 

وهي بمجموعها ( فقط من مجموع الصادرات، %15صناعیة حوالي غیر النفطیة من منتجات زراعیة و 
یدل بشكل واضح وهذامن المستوردات لسوریة، %50غیر النفطیة) تغطي ما یقارب فقطالصادرات النفطیة و 

سعار مع تقلب متقلبة الأتمد بشكل كبیر على موارد ریعیة وقابلة للنضوب و إلى أن المیزان التجاري السوري یع
برز اختلال میزان المدفوعات السوري بشكل جلي مع تراجع التحویلات المالیة الخارجیة وقدالأسعار العالمیة،

73-72، مرجع سبق ذكره، صتجاوز المأزقالعماش، حسین مرھج، 244
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ات تراجع الاحتیاطي من القطع الأجنبي بشكل متسارع في الثمانینوإنخفاض أسعار النفط عالمیاً و سوریة الواردة ل
الغذائي منحتى وصلنا إلى أزمة القطع الأجنبي في ظل تنامي الحاجة إلى المستوردات لتلبیة متطلبات الأ

ل كن الخارج( مواد أولیة وقطع غیار). و ستوردة ملتشغیل معامل القطاع العام المعتمدة كلیاً على مدخلاتها المو 
إلى عجز 1980ملیار دولار قبل العام 1ذلك أثر على وضع المیزان التجاري الذي انتقل من فائض بلغ نحو 

دفع هذا العجز بالاقتصاد الوطني إلى الاستدانة من الخارج وقد، 1981ملیار دولار بدءاً من العام 2یزید عن 
لى سوریة ة الواردة إتقلص التدفقات الخارجیومعأدى إلى ازدیاد المدیونیة الخارجیة، لتمویل هذا العجز بشكل

بالمحصلة لم یعد باستطاعة الدولة أن تمضي قدماً في تنفیذ برنامج الخطط تراجع حجم وسرعة الاستثمارات، و 
أن ومع245ئیة المختلفة.ما تم الاعتماد على تنفیذ برامج منفصلة من المشاریع الإنماوإنالخمسیة التقلیدیة 

1987في العام من الناتج المحلي الإجمالي %4الحكومة عملت على تقلیص العجز في المیزان التجاري إلى 
إلا أن التكلفة كانت باهظة على مستوى النشاط %50الواردات بنسب تصل إلى بتخفیض الصادرات و 

.246الاقتصادي

ملیون دولار بالأسعار الجاریة):): میزان المدفوعات السوري(3-3الجدول( 

1980198419851986198719881989

الصادرات

الواردات

الخدمات المصدرة

الخدمات المستوردة

2098

-3982

452

-849

1834

-3687

452

-1035

1667

-3543

614

-999

1037

-2363

576

-836

1357

-2226

625

-1149

1347

-1986

689

-1097

2812

-1821

709

-1477

1047223-1393-1586-2261-2346-2281-المیزان التجاريصافي

، و التطورات الاقتصادیة الأخیرة في سوریة، حزیران 1991الدولي ، الإحصاءات المالیة الدولیة، أیار المصدر: صندوق النقد
44، نقلاً عن العماش، حسین مرهج، تجاوز المأزق، مرجع سبق ذكره، ص 1990

بحیث 1986و 1985الأعوام وفي1984یلاحظ في الجدول السابق تراجع الصادرات السوریة منذ العام 
نتیجة التراجع الاقتصادي وذلك1981تراجعت الصادرات في العام الأخیر لتبلغ نصف ما كانت علیه في العام 

تفعیل دور القطاع نتیجة العودة إلى تصدیر النفط و 1989لتنتعش الصادرات السوریة بعد ذلك بدءاً من العام 

53، مرجع سبق ذكره، تجاوز المأزقالعماش، حسین مرھج، 245
56المرجع السابق نفسھ، ص 246
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أیضاً لتبلغ أدنى مستوى لها 1984بالتزامن مع تراجع الواردات أیضاً منذ العام وذلكالخاص في التصدیر، 
أیضاً بتحقق 1989كسیاسة لضغط عجز المیزان التجاري الذي نجحت في تجاوزه في العام 1989في العام 

فائض به.  

ریة مع الانخفاض الكبیر بموجوداتها من العملات الأجنبیة إلى مشارف الإفلاس، فقد انخفضت وصلت سو 
ألف دولار أمیركي 71قارب إلى ما ی1987موجودات المصرف التجاري السوري من القطع الأجنبي في العام 

في أواخر %2غت تراجعت نسبة الذهب و القطع النادر الموجود في التغطیة إلى معدلات كارثیة بلفقط، و 
ما دون الحد الأدنى المسموح به بموجب قانون النقد الأساسي الذي یحدد هذه النسبة ب وهو1985العام 

ملیار دولار في 6.770إلى 1981ملیار دولار في العام 3.978، كما تضاعف الدین الخارجي من 10%
ارتفعت ) ، و %17.7(1986لإجمالي في العام ج المحلي ا، لتبلغ نسبة الدیون الخارجیة إلى النات1986العام 

ملیون دولار في منتصفه، 360ملیون دولار في بدایة عقد الثمانینات إلى 298خدمة الدین العام الخارجي من 
، 247ت سوریة غیر قادرة على دفعه مع استحقاق فوائد وأقساط القروض التي كانت قد حصلت علیهاوأصبح

اطیات القطع الأجنبي بشكل غیر مسبوق بحیث أنها لم تعد تكفي لتأمین نجم عن ذلك أن اُستنزفت احتی
.248المستوردات لمدة تزید عن ستة أسابیع فقط

الأثر على الصناعة:2-4

إن البنیة الأساسیة التي قامت علیها الصناعة السوریة في السبعینات لم تكن مؤهلة لتواجه آثار الأزمة التي 
انینات، حیث اتضحت عدم قدرة القطاع الصناعي الحكومي على تأمین الإیرادات دخلتها سوریة مع بدایات الثم

ي فوائد تسمح بجنجع الإیرادات المالیة الخارجیة و من العملات الأجنبیة المفترض منه تعویضها نتیجة ترا
ثر كالاستثمارات المالیة الضخمة التي خُصصت لهذا القطاع منذ العقد السابق، كما اتضح بشكل جلي أن أ

لمفروضاد ستبقى قاصرة عن الانتاج كما هوالمصانع التي تم تأسیسها أو استلامها بطریقة المفتاح بالی
أولیة كما ارتباطها الوثیق بما یتم استیراده لها من موادلأسباب تتعلق بترسملها العالي وافتقارها للید العاملة و 

لك ما سببته یضاف إلى ذنتاجیتها، و االمشروعات وضعف ستخدام إمكانیات هذه تبین ضعف اوكمابینّا سابقاً، 
طع الغیار) قالأولیة و أزمة نقص العملات الأجنبیة من عجز إضافي عن توفیر العناصر التشغیلیة لها (كالمواد 

124-123، مرجع سبق ذكره، ص ستشرافيتقریر سوریة الاباروت، محمد جمال، و آخرون، 247
56، ص تجاوز المأزقالعماش، حسین مرھج، 248



الفصل الثالث: أثر العقوبات الاقتصادیة الدولیة في الاقتصاد السوري خلال أعوام الثمانینات من القرن 
ـــــــــــــــــــــــــــــــ):2012-2011والفترة الراھنة (العشرین

106

أدى إلى خروج البعض من هذه المشروعات من دائرة الانتاج، الأمر الذي یفسر تراجع مؤشر الإنتاج في مما 
.  1988249في العام 93إلى 1984في العام 109تحویلیة من الصناعات ال

): تركیب الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق (بالأسعار الجاریة)%:4-3الجدول( 

1975198019851986198719881989

20161515141621الصناعة

24-182021242531الزراعة

12710109911نالتخزیالنقل والمواصلات و 

5777544التشییدالبناء و 

22252220252522المفرقتجارة الجملة و 

7655534العقاراتالمال و التأمین و 

1233322خدمات مجتمع/شخصیة

15171716141012خدمات حكومیة

100100100100100100100الإجمالي%

.1990الإحصائیة السنویة، الجهاز المركزي للإحصاء، دمشق، المصدر: المجموعة 

لیبلغ أقل 1980یبین الجدول السابق تراجع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي منذ العام 
لصالح الزیادة في مساهمة القطاع الزراعي، كما بلغت الخدمات الحكومیة أدنى 1987مستوى له في العام 

قدو القطع الأجنبي، العام لمواجهة أزمة الإیرادات و بسبب سیاسة ضغط الإنفاق1988في العام مستوى لها
كان القطاع الصناعي الأكبر تأثراً من بین القطاعات الاقتصادیة المختلفة حیث سجل تراجعاً سنویاً مستمراً 

عبر هذا الأذى الذي طال الصناعة السوریة عن الاعتماد التام وقد، 250بدءاً منذ مطلع الثمانینات%7بنحو 
یلیة لى درجة أن الصناعات التحو بلغت هشاشتها إوالتيالخلفیة ودیة تشابكاتها الأمامیة و دمحعلى الخارج و 

100، مرجع سبق ذكره، ص التحدیات الاقتصادیة و التنمویة التي تواجھ سوریة و لبنان في ظل المتغیرات الإقلیمیة و الدولیةداغر، ألبر، 249
55العماش، حسین مرھج، تجاوز المأزق، مرجع سبق ذكره، ص250
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لتكامل اخطة تصنیع واضحة توفر الترابط و الاقتصاد ككل بقي تحت رحمة الاعتماد على الخارج دون وجودو 
صناعات.بین ال

اء) ما بین الكهربصناعة التحویلیة، الاستخراجیة، و ( الالقطاع الصناعي في سوریة بأقسامهتراوحت مساهمة 
ستثمارات الضخمة التي وضعت له، ، على الرغم من الا1989في العام %21إلى 1963في العام 20%

من %80ته ینتج عنه ما نسبو من مجموع العاملین في سوریة،%17یعمل في القطاع الصناعي ما یقارب و 
عینات فإن القطاع الصناعي یعود منذ السبأن معظمها من النفط الخام) ، و ( إلامجمل الصادرات السوریة

ما بینا ك-الملكیة، كما أٌلحق القطاع الخاص بالقطاع العام  للقطاع العام من ناحیة الإشراف و بدرجة كبیرة و 
الخاص ببعض الصناعات الغذائیة حُصرت أعمال القطاعماله و كمتعهد ثانوي لأع-السابقفي الفصل 

إنه ونتیجة لى تمویل الدولة المباشر، فكنتیجة حتمیة لاعتماد الصناعة التحویلیة الكامل عو النسیجیة الصغیرة.و 
قد فعدم كفایة هذه المشروعات الصناعیةفقات المالیة الخارجیة لسوریة) و ( مع تراجع التدللتراجع هذا التموی

في العام %3إلى 1981من الناتج المحلي الإجمالي في العام %15انخفضت استثمارات القطاع العام من 
تراجع احتیاطي النقد الأجنبي اللازم لتأمین استمرار تشغیل هذه المشروعات كما بینا، فقد تراجع ومع، 1988

من العوامل الإضافیة التي ، و قلأأو %40بعض المعامل إلى خفضت نسبة تشغیلناوالإنتاج الصناعي 
:251ساهمت في إضعاف قطاع الصناعة التحویلیة السوریة

استنزاف رأس المال القائم دون تجدیده نتیجة تراجع الاستثمارات الجدیدة.-أ

هلة نقص العمالة الماهرة المؤ العلمیة في قیادة المنشآت والمعامل، و عدم إتباع الأسالیب ضعف الإدارة و -ب
المبدعة.

القطع الأجنبي التي أخرت أو أوقفت مدخلات الإنتاج الصناعي.أزمة-ت

النسیجیة المحلیة.ادة الأولیة للصناعات الغذائیة و ضعف نمو القطاع الزراعي الذي یوفر الم-ث

سیاسة التسعیر الإداري التي تقوم على تحدید أسعار السلع المنتجة إداریاً، الأمر الذي یؤدي إلى خسارة -ج
یة أو القیام بالإنتاج بنوعیة ردیئة.المشروعات الصناع

ل لعماة على أساس التشابكات الأمامیة والخلفیة، و عدم دراسة المشروعات الصناعیة كصناعات متكامل-ح
القدرة على الإنتاج بكفاءة اقتصادیة.على تعزیز المیزات التنافسیة و 

34-33العماش، حسین مرھج، المرجع السابق، ص 251
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):100= 1985): المؤشرات القیاسیة للإنتاج الصناعي في سوریة، (5-3الجدول (

1983198419851986198719881989

1561711009498117126المیاهالطاقة و 

101102100124142168216الصناعة الاستخراجیة

10310210099989397الصناعة التحویلیة

102102100104107110124الإجمالي الصناعي

. 1990المصدر: المجموعة الإحصائیة، الجهاز المركزي للإحصاء، دمشق، 

لیبلغ أدنى مستوى 1986الصناعة التحویلیة منذ العام ى تراجع قطاع الطاقة و المیاه و یشیر الجدول السابق إل
ي سوریة فیعد اعتماد الصناعة التحویلیة والتيبسبب مجموعة العوامل التي ذُكرت أعلاه 1988له في العام 

على تمویل الدولة لها أحد أهم العوامل فیها بشكل عمل فیه تراجع قدرة الدولة على التمویل بسبب تراجع 
تأثر القطاع الصناعي في هذا المجال.وبالتاليإیراداتها العامة على تراجع القدرة على الاستثمار العام 

ظهور أزمة الأمن الغذائي:تراجع السیاسات الزراعیة و 2-5

ح مساهمة القطاع البیئیة، فتتراو الفائقة تجاه العوامل الطبیعیة و یتمیز الإنتاج الزراعي في سوریة بحساسیته 
في أوقات مواسم الأمطار العادیة، لترتفع أكثر %25إلى 20الزراعي من الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 

یتطلب تطویر الإنتاج الزراعي زیادة مساحة و مثلاً، 1988كما في العام %31في مواسم الأمطار الجیدة إلى
الأراضي المرویة لتخفیف الأثر السلبي لتراجع معدلات الهطولات المطریة.   

%2)  بنسبة 1985-1981تراجعت نسبة مساهمة الإنتاج الزراعي من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة (
وسطیاً خلال سنوات الخطة %7.8نتاج بمقدار الاهذاومع أن الخطة الخمسیة الخامسة قد استهدفت نموذلك

لزراعي اتدخلها المفرط في جمیع جوانب الانتاج ضعف السیاسات الزراعیة المتبعة و كان ذلك بسبب ، و 252
المبالغة كوكذلاتباع سیاسة التسعیر الإداري التي أضعفت روح المبادرة عند الفلاح، ومدخلاته ومخرجاته، و 

برامج الري على الرغم من ارتفاع كلفها على حساب التراجع مشاریع الاستصلاح الزراعي و ر في في الاستثما

125، ص1987)، دمشق 1987تشرین الثاني 24-21وثائق وأعمال مؤتمر الإبداع الوطني والاعتماد على الذات (252
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وسائل الانتاج الزراعي الحدیث وتطویر في الاستثمار في مجالات زراعیة ذات مردود أسرع كزیادة استعمال
إنفاق معظم سابقاً بالإرشاد الفلاحي، إضافة إلى تملح تربة أراضي كثیرة تم استصلاحها الأبحاث الزراعیة و 

لعدد ومع النمو السریعقلة الهطولات المطریة، ضاف إلى ذلك التغیرات المناخیة و الموازنة الزراعیة علیها، ی
یوانیة) في الح(النباتیة و تراجع النمو الزراعي فقد أدى ذلك إلى عدم كفایة المحاصیل الزراعیةسكان سوریة و 

ي ظل أزمة العملات الأجنبیة التي أضعفت قدرة سوریة على الاستیراد مما فوذلكتلبیة الطلب المتزاید للغذاء، 
تراجع المحصولات الزراعیة اللازمة لتشغیل معامل الصناعات الغذائیة ومعأنذر بإنكشاف أزمة الأمن الغذائي، 

ثیر، جیة بكاإضافة إلى ضعف إنتاجیة تلك المعامل بالأساس فقد قادها ذلك إلى أن تعمل بأقل من طاقتها الإنت
ومعامل نتاجیة الكلیة من طاقتها الا%50فقد عملت معامل الكونسروة والألبان والمیاه الغازیة والمعدنیة بحدود 

. 253فقط%7و البصل المجفف %68الزبدة النباتیة فقط و %20السكر 

ك بسبب المواسم الزراعیة وذل1982بدأ العجز الغذائي یظهر منذ مطلع الثمانینات إلا أنه بدأ یتفاقم منذ العام 
ئیة بلغ العجز في المیزان التجاري للمواد الغذاوقدضعف السیاسات الزراعیة، السیئة وأزمة العملات الأجنبیة و 

ارب إلى ما یقمن مجمل العجز التجاري و %10(قیمة المستوردات الغذائیة مع الصادرات الغذائیة) ما یزید عن 
بلغت . و 254ت الحاجة إلى الحبوب تشكل نصف الفجوة الغذائیةكانو 1987/1988خلال الأعوام 3%

بینما كانت الصادرات الغذائیة 1985ملیون لیرة سوریة في العام 2206مستوردات سوریة من المواد الغذائیة 
%7.7ادرات الغذائیة كانت ملیون لیرة سوریة، أي أن تغطیة المستوردات الغذائیة بالص171في نفس العام 

مادة نتدت الأزمة لتبلغ ذروتها مع إنكشاف أزمة القمح السوري، حیث انخفضت حصة المواطن ماشفقط، و 
، 1963مقارنة بالعام 1985یة أساسیة للمواطن السوري) بمقدار الربع في العام القمح (المعتبرة حصة غذائ

حیث وصل 1988لعام ت سوریة تستورد خمس حاجتها من القمح من الخارج، لتتفاقم الأزمة أكثر في اوأصبح
واجهت سوریة أزمة غذائیة كارثیة دفعت الحكومة إلى مستوى لا یكفي لأكثر من یومین و مخزون الطحین إلى

.255وضع الأمن الغذائي في أولى الأولویات التي لا تسبقها أولویة

) من خلال الخطط الخمسیة، سیناریوھات سوریة 2005-1970في سوریة (مسح التطورات الاقتصادیة الكلیة و مساراتھاالحمش، منیر، 253
31، ص2025، مكتبة سوریة 2025

، جمعیة العلوم الاقتصادیة، دمشق، آیار الزراعة و الصناعة و تأثیرھما المتبادل مع التجارة الخارجیة في القطر العربي السوريغیبة، حیدر، 254
7، ص1990

151باروت، جمال، و أخرون، تقریر سوریة الاستشرافي، مرجع سبق ذكره، ص 255
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):100=1985) المؤشرات القیاسیة للإنتاج الزراعي في سوریة، (6-3الجدول( 

1983198419851986198719881989

10711410093100108106الإنتاج الحیواني

1021011001139313981الإنتاج النباتي

1021001001069512989مجمل الإنتاج الزراعي

.1990المصدر: المجموعة الإحصائیة، الجهاز المركزي للإحصاء، دمشق، 

نتیجة عدة وذلك1987یشیر الجدول السابق إلى التراجع الذي شهدته سوریة في الإنتاج النباتي في العام 
الحیواني ي و لیقفز بعدها االإنتاج النباتعوامل أهمها العوامل الجویة السیئة التي شهدتها البلاد في تلك الفترة

الأمر الذي یكشف شدة تأثروهوذلك العام بشكل كبیر بسبب المواسم الجیدة للأمطار في1988في العام 
ما یعكس عدم الاهتمام الكافي بتطویر القطاع الزراعي بالأسالیبوهوالمواسم الزراعیة السوریة بالعوامل الجویة 

الفلاح في تلك الفترة.شعارات التي كانت تدعم الزراعة و الحدیثة رغم كل ال

ي مواجهة آثار العقوبات الاقتصادیة الدولیة على سوریة وتجاوز السیاسة الحكومیة المتبعة فالمطلب الرابع: 
المصاعب الاقتصادیة:

إن النموذج الاقتصادي الذي رسمته الإدارة الاقتصادیة السوریة في السبعینات لم یكن إلا تعبیراً واضحاً عن 
عیة السیاسیة) (الری ـِلاحاً برأسمالیة الدولة، تلك الرأسمالیة التابعة بالمعنى الاقتصادي الممكن تسمیتها اصط

، الأمر الذي أدى إلى استمرار ارتهان الاقتصاد السوري ستغلال للموارد المالیة الخارجیةترافقت بسوء اوالتي
یق بناء بقاء الاقتصاد السوري دون تحقوبالتاليللظروف الدولیة المتحكمة بكمیة الریع المتدفق على سوریة 

ات عملیة التنمیة لا ضیر في استخدام مصادر تمویل ریعیة إلا أن هذا یتحول إلى إمكاناته الذاتیة، ففي بدای
ة یاسلم یغب عن ذهن القیادة السیویل هذا الریع إلى إنتاج حقیقي ومستمر، و مشكلة حقیقیة عندما لا یتم تح

لأسد إلى هذا افي سوریة خطورة التبعیة لمصادر تمویل خارجیة غیر مستقرة، فقد نبّه الرئیس الراحل حافظ 
د ما بعد علینا أن نفكر باقتصامة و الموضوع بالقول: علیكم أن تتنبهوا إلى أن المساعدات العربیة لیست دائ
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المساعدات، إلا أن الإدارة الاقتصادیة في سوریة بقیت غافلة عن حقیقة أن مصادر التمویل هذه ستنضب 
.256عاجلاً أم آجلاً 

حقیقیة تتحول إلى تهدیدات اقتصادیةالثمانینات إلا أنها بدأت تشتد و مع بدایة أن إنذارات الأزمة قد أُطلقت ومع
-1985وخصوصاً في أعوام خلال النصف الأول من العقد، لتبلغ ذروتها مع بدایة النصف الثاني منه، 

بعد توقیع اتفاق وخصوصاً لم یعد من الممكن التجاهل أو السكوت عن آثار هذه الأزمة و 1986-1987
راكم السوفیتي المت) الرامي إلى البدء بدفع جزء من الدین العسكري 1990-1986فوعات السوري السوفیتي (المد

ملیار دولار أمیركي من 3بدفع ما یقارب وذلكملیار دولار في تاریخه، 13البالغ حوالي على سوریة و 
صة الذي كان لا بد منه فیما عرف ببرنامج المقا257)1990-1986الصادرات السوریة خلال خمسة سنوات (

حقیق التوازن تدفاعیة للجیش العربي السوري و لضمان استمرار دعم الاتحاد السوفیتي في تعزیز القدرات ال
اعل في ها الإقلیمي الفالاستراتیجي مع إسرائیل، الأمر الذي بدا أكثر أهمیة خصوصاً مع استعادة سوریة لدور 

ین على خارطة التجاذبات و التحالفات في المنطقة مع بروز فرض نفسها على اللاعبین الدولیالمنطقة و 
تعزیز صمودها بإقامة برنامج توازنما دفع سوریة إلى تقویة مركزها و علامات انهیار الاتحاد السوفیتي، م
عالیة في الوقت الذي كانت فیه معدلات التنمیة في سوریةاقتصادیةواستراتیجي مع العدو یتطلب نسب نم

ة ر على طریق الإصلاح الاقتصادي لیس بسبب ضرور یقت سلبیة، لذلك لم یكن هناك بد من السفي نفس الو 
ائصه لمتأتیة من خصإعادة التوازن الكلي للاقتصاد بعد انكشاف الأزمة البنویة الخانقة للاقتصاد السوري ا

ولنمتراجع معدلات ادیة خانقة تحدثنا عنها سابقاً، و ( مع ما یحمله ذلك من مشكلات اقتصاالریعیة  فحسب
لكن كان الإصلاح الاقتصادي ضرورة أیضاً للحفاظ على الموقع الاقتصادیة عن معدلات النمو السكاني) و 

ة ییو سیاسجترة سیاسیة معقدة اتسمت بتغیراتدورها الإقلیمي في فیجي الذي انتزعته سوریة لنفسها و الاسترات
تقویة مركزها.ة تثبیت موقعها و ما تطلب من سوریعلى الخارطة السیاسیة للعالم م

اختیار طریقة الإصلاح الاقتصادي السوري (إعادة اعتبار القطاع الخاص):-1

كانت الخیارات المتاحة لسوریة للبدء بتنفیذ عملیة إصلاح اقتصادي حقیقي یعید التوازن الكلي للاقتصاد السوري 
لك من ذتوقیع اتفاقیة مع صندوق النقد الدولي مع كل ما یحمله : بین اثنین من الخیارات: أولهمامحصورة

باهتمام كانت القیادة السوریة تراقبد على الذات للخروج من الأزمة، و ثانیهما: الاعتماإتباع لوصفاته الجاهزة، و 

353. ص 2006، دار الرضا، دمشق، أوراق في الاقتصاد السوريحبیب، مطانیوس، 256
اقھا في ندوة سیاسات التجارة الخارجیة في الثمانینات و آف، ھیكل الصادرات و الواردات السوریة و توزعھا الجغرافيالحمش، منیر، 257

، نقلا عن باروت، محمد جمال، تقریر سوریة 20، دمشق، ص1991آذار 12لعایة -1990آیار 8، جمعیة العلوم الاقتصادیة، التسعینات
164الاستشرافي، مرجع سبق ذكره، ص 
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في مفاجئةبتطبیق إجراءات متسرعة و 1984ام بدأت في العوالتيالتجربة المصریة مع صندوق النقد الدولي 
اجة حما تبع ذلك من إلى قیام مظاهرات شعبیة حاشدة واضطرابات داخلیة و مجال تحریر الأسعار بشكل أدى

یق لت سوریة السیر في طر لذلك فضّ یون و تزاید ارتهانها للصندوق، و الدمصر إلى المزید من القروض و 
شكل دوق النقد الدولي بت صنتباع أجزاء من وصفااوذلك بالاعتماد على الذات لتحقیق استقرار اقتصادي 

لاتفاقیة مع یة توقیع اتجنب سور قیادة السوریة و تدریجي تحقق أهداف اقتصادیة تحدد أولویاتها الانتقائي و 
ها ستقلال قراراتاة تسعى لتقویة مركزها الإقلیمي و دولة كسوریوخصوصاً وصفاته، الصندوق والارتهان لسیاساته و 

1986دما تم الاعتراف بالأزمة البنویة الاقتصادیة للمرة الأولى في شباط عنفي محیط إقلیمي مضطرب، لذلك و 
ان كیة أو متاعب تعاني منها سوریة، و ما مجموعة "مصاعب" اقتصادوإنتم تعمد عدم إطلاق أسم "أزمة" علیها 

توى سإعطائها صفة مؤقتة أو عابرة، فلم تكن سوریة في تلك المرحلة المضطربة على موهولذلك معنى واضح 
تحدیات كبیرة قادرة على طرح مفهوم إجراء "إصلاح اني من مشكلات اقتصادیة داخلیة و تعوالتيالمنطقة 

السیاسات الاقتصادیة الكلیة" بالمعنى الكامل، إذ أن ذلك یتطلب إجراء عملیة سیاسیة في الحقیقة تقوم على
مر بها حساسة كالتي كانت تفي ظروف دقیقة و مالم یكن ممكناً وهوتأثیراتها إعادة توزیع القوى الاجتماعیة و 

ظ اكان من الضروري القیام بإجراءات اقتصادیة تصحیحیة تضمن الخروج من الأزمة مع الحفوبالتاليسوریة، 
العابرة إطلاق صفة المصاعبوعلیه فإن الاعتراف بالأزمة و الاجتماعي السائد، على استقرار النظام السیاسي و 

حوكمي ي اللیس على المستوى السیاسا على المستوى الاقتصادي البحث و لتحدید طریقة علاجهعلیها لم یكن إلا 
على أنها 1986لذلك عندما تم الاعتراف بالأزمة في شباط .258السیاسةالجوهري الكامل للاقتصاد والمجتمع و 

خلط نب أيمجموعة مصاعب تواجه الاقتصاد السوري تم التركیز على عدم استخدام مصطلح الإصلاح لتج
مفهوم الإصلاح كمصطلح لصیق بسیاسات صندوق النقد ح الذي تعنیه القیادة السوریة و بین مفهوم الإصلا

لأنظمة الانتقال من افاته تحت عناوین السوق هو الحل والعلاج بالصدمة و الدولي یمثل سیاسة تطبیق وص
یة على "تذلیل هذه المصاعب" هو أمر ت القیادة السور أصرّ اقتصاد السوق لتحقیق التوازن، و ىالمخططة إل

یعة التأثیر ر ر إجراءات انتقائیة محدودة الأثر سبلى القدرات السوریة نفسها عداخلي یتم تحقیقه بالاعتماد ع
في أن حاسماً كانموقف القیادة السوریةواتضح أنسم التصحیح الاقتصادي علیها.ابعملیة یمكن إطلاق 

یر الوقت عینه كان لا بد من السوفيقلاً من خلال منهج الاعتماد على الذات، الحل یجب أن یكون سوریاً مست
الاقتصادي وذلك لدفع عجلة النموتعید فعالیته و بخطوات تحریریة للاقتصاد تخرجه من اختلالاته الهیكلیة 

اع الخاص في قطللوفاء بالتزامات برنامج المقاصة السوفیتي كما أسلفنا سابقاً، لذلك كان لا بد من إشراك الو 

166، مرجع سبق ذكره، ص تقریر سوریة الاستشرافيباروت، محمد جمال، و آخرون، 258
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یة بالنظر إلى الوضع الاقتصادي السیئ الذي بلغته سور إلى جانب القطاع العام المتعثر. و العملیة الاقتصادیة
كان من الضروري جداً الإسراع باتخاذ خطوات أو السیر بشكل فوري على طریق الخروج من الأزمة بتفعیل 

ر الذي قاد إلى نشوء تباین في وجهات النظر بین القوى القطاع الخاص عبر اتخاذ عدة إجراءات تحریریة، الأم
الدولة دور كل منو حول حدود تحریر الاقتصاد السوري البیروقراطیة والسیاسیة و والاجتماعیةالاقتصادیة 

هة منضبطة تعكس كل منها وجین السابق ثلاثة اتجاهات واضحة و برزت نتیجة التباوقد القطاع الخاص.و 
:259اختلالات الاقتصاد السوري عبّرت عن مصالح فئات اجتماعیة محددةنظر أو تصور لتصحیح

وقد عبر عن هذا الاتجاه الاتحاد العام لنقابات العمال إضافة إلى الأحزاب الاتجاه التصحیحي:الاتجاه الأول: 
/تشرین 24-21الشیوعیة الجبهویة والتي دعت إلى إقامة مؤتمر الإبداع الوطني والاعتماد على الذات بتاریخ 

مت عملیة ك، حیث عبّر على وجه الدقة عن تبني استمرار الاتجاهات التنمویة الأساسیة التي ح1987الثاني 
على أساس تصحیح مسارها اشتراكیاً وتجذیره بما یحقق غایات النموذج التنموي 1970التنمیة منذ العام 

"الاشتراكي"، والتي یحكمها منطق "التخطیط الشامل" وتعزیز دور القطاع العام في قیادة عملیة التنمیة، وتجذیر 
تمر الإبداع الوطني والاعتماد على الذات" الذي نظّمه هذا البناء الاشتراكي. وقد تمثل الهدف غیر المعلن لـ"مؤ 

الاتجاه في حقیقته "بالرد على سیاسات الحكومة أو فریقها الاقتصادي بشكل خاص في التوجه نحو الانفتاح 
الاقتصادي والاقتصاد الحر". لكن تبنیه للاتجاهات التنمویة السابقة عبّر في الوقت نفسه عن تعارض في 

وراع بین الشرائح البیروقراطیة العلیا والمتوسطة المنتفعة من استمرار القطاع العام على ما هالمصالح وص
وتقیید حدود إصلاحه من دون المساس بالمصالح السابقة وتوازنات القوى، وبین الشرائح العمالیة المتضررة علیه

ة، الشرائح البیروقراطیة الوصائیالتي شددت على تحریر القطاع العام من سیطرةو ، امن عدم معالجة أوضاعه
لإنفاق اعلىوالأجور أعلىووتركیز ضغط الإنفاق على امتیازاتها ولیس على استثمارات القطاع العام أ

العام.

نتقائیاً والذي كان لیبرالیاً من ناحیة المرجعیة لكنه كان االاختزالي:-الاتجاه الثاني: الاتجاه التحریري الانتقائي
دائه وفق متطلبات القیادة السیاسیة. وقد عبّر عن اتجاه تحریري وظیفي فني وهیكلي یهدف إلى من ناحیة أ

تكوین السیاسات الكلیة للاقتصاد ومحاولة استعادة توازنها، ولكن مع تبدیل قواعد اللعبة بین الأطراف الفاعلة 
النقابات شدیدة الاعتراض في السوق، بإدخال القطاع الخاص كلاعب أساسي فیها، وهو الأمر الذي كانت

م هذا الاتجاه إلى حد كبیر برسم السیاسات والقرارات الاقتصادیة.علیه. وقد تحكّ 

171-168ص المرجع السابق نفسھ،259
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ن خبراء أو اتجاه الخبراء الذي مثله فریق مهني مالاتجاه الثالث: الاتجاه التحریري اللیبرالي الهیكلي المتدرج: 
ج تدریجي سكر، الذي استدعته القیادة السوریة لإعداد برناماقتصادیین بقیادة الاقتصادي اللیبرالي السوري نبیل

للإصلاح الاقتصادي حول سبل وخطوات تحریر الاقتصاد وتحویله من اقتصاد مركزي إلى اقتصاد یعمل 
بآلیات اقتصاد السوق في إطار النسق السیاسي السائد تحت عنوان "اقتصاد السوق الاشتراكي" وذلك في ضوء 

بة التحول إلیه في بعض الدول الاشتراكیة مثل هنغاریا والصین. وقد انطلق برنامج هذا الاستفادة من تجر 
الاتجاه خلافاً لبرنامج صندوق النقد الدولي في الخصخصة والتحول بالصدمة من أنه یمكن التحول إلى اقتصاد 

لى طاع العام، وذلك عالسوق في إطار النظام الاشتراكي مع الحفاظ على طبیعة الملكیة العامة لمؤسسات الق
ومرحلة تطبیق نظام ،  )1990-1988مرحلة إعادة التوازن الاقتصادي(مرحلتین متكاملتین ومترابطتین هما: 

،  على أن یتم إرساء مداخل عملیة إعادة الهیكلة تدریجیاً 1990الإدارة الاقتصادیة اللامركزیة بدءاً من العام 
الثانیة، بشكل تمهد فیه إصلاحات المرحلة الأولى للمرحلة الثانیة، في المرحلة الأولى وتطبیقها في المرحلة

وتقود إلیها بشكل مترابط.

تباین وجهات النظر بین هذه الآراء الثلاثة التي مثلت القوى الأساسیة یادة السوریة على إدارة الخلاف و عملت الق
ما عملت صفة الحكم بین اللاعبین، كمنحت القیادة لسوریة لنفسها و التي تختلف في حدود تحریر الاقتصاد

لاتجاه اب الحاصل بین الاتجاه التصحیحي و النقابات لضبط الاستقطاإنشاء لجنة مشتركة بین الحكومة و على 
تخذة من ة الإجراءات التحریریة المحدّ الضغط النقابي تجاه تخفیف سرعة و من خلال وذلكالتحریري الانتقائي 

مضبوطاً ومحدوداً لأقصى الدرجات ویتم بشكل تدریجي ویبتعد عن أسلوب حكومة كي یكون التحریر قبل ال
عجّل الخروج لي كحل یالاختزاسیر في طریق التحریر الانتقائي و أفرز الجدال السابق اتجاها عاماً بالالصدمة، و 

طاع العام قتوزع الأدوار بین الاختارت الدولة أن و یعید التوازن الاقتصادي على المستوى الكلي،من الأزمة و 
حل مشكلة نقص التصدیر لوالخاص بمنح الأخیر فرصة لیتوسع ولیأخذ دوره الطبیعي وتنشیطه في الاستیراد و 

لتحقیق شروط برنامج المقاصة السوفیتي.السلع في الأسواق و 

ان اقتصادي تحت عنو " إصلاح"ة أو بالمصاعب الاقتصادیة عملیة بدأت سوریة منذ الاعتراف بالأزموبذلك
: 260ب ـِریضة للسیاسة الاقتصادیة تمثلتوضعت خطوط عالتيو تجارة وسیاسات الإصلاح الاقتصاديریر التح

تخفیف القیود على عملیات الاستیراد وتبسیط إجراءاته وتوجهه لیكون عاملاً في خدمة العملیة الإنتاجیة.-أ

إطلاق قوى التصدیر إلى أبعد الحدود.-ب

3، دمشق، ص 2002، جمعیة العلوم الاقتصادیة السوریة، الجوانب الإجتماعیة للإصلاح الإجتماعيالحمش، منیر، 260
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بما یتلاءم مع هذه الأهداف.تطویر السیاسات المالیة والنقدیة -ت

إشراك ممثلیه في اللجانإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، وإطلاق یده في الاستیراد والتصدیر، و -ث
الاقتصادیة التي تقرر القرارات الاقتصادیة، بحیث تصبح أهم القرارات الاقتصادیة تصدر بمشاركة 

التجارة.عن القطاع الخاص كغرف الصناعة و ممثلین

ي، بالقطاع العام إلى قطاع فعّال ودینامیكتغیر دوره من قطاع هامشي ملحقبرز القطاع الخاص بقوة و وبذلك 
بر إصدار عوذلكالخاص في المجال الزراعي شركات مشتركة بین القطاع العام و تم البدء بفتح المجال لقیام و 

ة الخاص بنسبالقطاعدولة و ركات زراعیة مشتركة بین الالقاضي بتأسیس ش1986للعام 10المرسوم رقم 
خلال الثلاث سنوات اللاحقة ة مساهمة الدولة بتقدیم الأرض، و ل الحصة الباقیتمثّ للقطاع الخاص و 75%

بعون ملیون وأر خمسمالها الإجمالي ما یقارب ملیار و للمرسوم تم تأسیس سبع شركات زراعیة مشتركة بلغ رأس
استیراد ما یلزمها، كما قامت الحكومة ار، وسمح لها بالتصدیر و ألف هكت809ساحة كلیة بلغت بملیرة سوریة، و 

جعل حیازتها أمراً یعاقب علیه القانون حول التداول بالعملات الاجنبیة و 24من جانب آخر بإصدار القانون رقم 
كإجراء یلجم المضاربات المتزایدة ضد العملة السوریة وما نجم عنها من ضغوط جعلت سعر صرفها یتراجع 

، كما عملت الحكومة على تخفیض 1985261لیرة سوریة خلال العام 18إلى 10أمام الدولار الأمیركي من 
لیرة سوریة بنهایة العام 11,2إلى 3,95ابل الدولار الأمیركي من سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنیة مق

،  الحد 4إلى 8، إضافة إلى تقلیص عدد أسعار الصرف المتعددة المعتمدة من قبل الحكومة من 1987
لیرة سوریة 42حدها الأعلى صرف رسمي لمصرف سوریة المركزي و لیرة سوریة كسعر11,25الأدنى فیها 

خفیض التوازي مع توعلىدول المجاورة وهو ما سوف تعتمده وزارة التموین في معاملاتها، یمثل سعر صرف ال
سعر صرف اللیرة السوریة والذي جرى بشكل تدریجي لامتصاص الآثار التضخمیة جرى تحریر التجارة 

اد لصالح تیر الخارجیة، بإزالة احتكار القطاع العام لاستیراد العدید من السلع والسماح للقطاع الخاص بالاس
أبقت تجارة السلع اصیل الزراعیة، و بعض المؤسسات العامة، كما تراجعت الدولة عن احتكار شراء المح

.262القطنیجیة ضمن نطاق احتكارها كالقمح و الاسترات

القطاع حكما عملت الدولة على منح تسهیلات أكبر للقطاع الخاص كتخفیف القیود على مستورداته، كما مُن
القطاع سُمح له بتأمین بعض مستورداتانیة تسمح له بتمویل مستورداته و ائتملات مصرفیة و الخاص تسهی

تشجیع القطاع الخاص على ءات تحریریة في القطاع الزراعي و العام كما أشرنا أعلاه، كما تم القیام بإجرا

101، مرجع سبق ذكره، ص التحدیات الاقتصادیة و التنمویة التي تواجھ سوریة و لبنان في ظل المتغیرات الإقلیمیة و الدولیةداغر، ألبر، 261
101ابق نفسھ، ص المرجع الس262
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ء ار إلى البدلاً بالتجعلى هذه التشجیعات سارع القطاع الخاص في البدایة ممثوبناءالاستثمار في الصناعة، 
سرعان ها محتكرة من قبل القطاع العام و السلع الغذائیة التي كانت مهمة استیرادفي استیراد المواد التموینیة و 

مع توجیهه نحو تلبیة متطلبات برنامج الصادرات وخصوصاً ما انطلق القطاع الخاص في توسیع نشاطه 
ان لمترتبة على سوریة، الأمر الذي یحقق مصالح سوریة بضمالسوفیتي بالتسدید السلعي للدیون العسكریة ا

یحقق في ذات الوقت مصالح الاتحاد السوفیتي الذي كان یعاني م منظومة الدفاع الاستراتیجي، و استمرار دع
من أزمة نقص عرض سلعي لدیه.

برنامج المقاصة وتنشیط الصادرات السوریة:-2

لنصف الأول افي مجال الصناعة في السبعینات و قتصاد السوريعلى عكس الإستراتیجیة التي قام علیها الا
من الثمانینات بسیاسة إحلال الواردات لتلبیة حاجات السوق الداخلیة كبدیل للاستیراد، أصبح التوجه العام في 

ض عن الانتقال من مفهوم "المتاح للتصدیر" من الفائانینات یتمثل في تشجیع التصدیر و النصف الثاني للثم
ات الاستهلاك الداخلي إلى مفهوم "الممكن تصدیره" حتى لو كان ذلك على حساب الاستهلاك الداخلي حاج
الخاص، وذلك بالتعاون بین القطاع العام و 263لتأمین القطع الأجنبي الذي كانت سوریة بأمس الحاجة إلیهوذلك

اته في الأخیر لتعظیم استثمار كما عمل برنامج المقاصة الذي عُهد للقطاع الخاص تلبیة متطلباته على دفع
من الاستثمار السنوي العام، %40حوالي 1987مجال الإنتاج السلعي، فقد كان حجم استثماراته في العام 

%10المضاربات، في حین أن ن موجهاً للاستثمارات العقاریة وأعمال الوساطات و منها تقریباً كا%30إلا أن 
ة ملحوظة فقد ازداد نشاط القطاع الخاص بدرجوعلیه، 264الزراعةیة و موجهاً نحو الصناعة التحویلفقط كان

یة حویله من الاستثمارات العقار تفي العمل والاستثمارات وتشغیل المنشآت والورشات بأعلى طاقة ممكنة و 
متوسطة، فارتفعت حصة القطاع الخاص لسلعي ضمن مشاریع صناعیة صغیرة و غیرها إلى مجال الإنتاج او 

بحكم تعثر، و 1990265في العام %57.39إلى 1985في العام %33.64ر الإجمالي من في الاستثما
لأجنبي نوعیاً بسبب قلة القطع االعدید من معامل القطاع العام وتوقفها كلیاً أو جزئیاً وتراجع إنتاجها كمیاً و 

نتاج خاص في مجال الإالقطع الغیار كما بینا سابقاً فتم انطلاق القطاعي أثر في تأمین المواد الأولیة و الذ
وارده من لیة من مالمواد الأو القطاع العام بشراء قطع الغیار و تم الاعتماد علیه من قبل مؤسسات السلعي بل و 

تعاقد على في مقابل الوذلكتجاوز العوائق البیروقراطیة التي تحكم عمل مؤسسات القطاع العام القطع النادر و 

247-242، ص تطور الفكر التنموي في سوریةالعمادي، محمد، 263
89-88، مرجع سبق ذكره ص نحو اقتصاد اشتراكي متطورسكر، نبیل، 264
13-12، دمشق، ص2004-4-11، جمعیة العلوم الاقتصادیة، البطالة في سوریة، أسبابھا و مداخل معالجتھامرزوق، نبیل، 265
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دي وظائف عامة وجعل القطاع كأنه یؤ مر الذي جعل القطاع الخاص یبرز و الإنتاج لصالح القطاع الخاص، الأ
كأنه یؤدي وظائف خاصة.العام یظهر أحیاناً و 

آتت سیاسة "الممكن تصدیره" أُكلها في ظهور نتائجها على المیزان التجاري السوري الذي بدء یتجاوز وقدهذا 
( یضاف 1963ستمرة لثلاثین عاماً منذ العام بعد أن كان یسیر في عجوزات م1989عجوزاته منذ العام 
ام تجاوزت قیمة الصادرات إلى الاتحاد السوفیتي في العصادرات النفط السوري الخفیف)، و إلى ذلك زیادة قیمة

ارتفعت و 266من مجموع الصادرات في ذات العام%36ملیار لیرة سوریة ما یشكل حوالي 12أكثر من 1989
.1989في العام %144.7إلى 1988في العام %60إلى الواردات من نسبة تغطیة الصادرات 

الكمالیة بخفض المستورداتالجدیر بالذكر أن سیاسة تصدیر كل ما ممكن تصدیره ترافقت بقرارات تقضي 
ساهم ترشید استخدام القطع الأجنبي مماوذلك لضبط و المستلزمات الإنتاجیة منها وبعض المواد الاستهلاكیة و 

دوره في محاربة عجز المیزان التجاري في نفس الفترة، إلا أنه أنعكس بصورة نقص في سد بعض الحاجات ذلك ب
ي من الملاحظات التي تُطرح فة الإنتاجیة في بعض المشروعات، و خفاض الطاقوإنالاستهلاكیة للمواطنین 

وعلیهوفیتي، یة تجاه الاتحاد السمجال تحقیق المیزان التجاري لهذا الفائض هي تسدید الدیون المترتبة على سور 
فإنه مع انخفاض هذه الدیون سیقود ذلك إلى تقلیل حجم الصادرات، إضافة إلى أن هذا الفائض في المیزان 

لاكیة المتأثرة تلبیة للحاجات الاستهوذلكالتجاري یغفل أثر التهریب الذي تنامي في قنوات السوق الغیر نظامیة 
ل المعامل نتاجیة اللازمة لتشغیلتأمین بعض المستلزمات الإوكذلكالواردات للسكان نتیجة سیاسات تخفیض

الورشات.و 

:1991) للعام 10قانون الاستثمار رقم (-3

رها المالیة الجة الشكلیة لمظاهعمل التحریر الانتقائي الذي انتهجته القیادة السوریة للخروج من الأزمة على المع
النقدیة دون أن یتعدى ذلك إلى إجراء تصحیحات هیكلیة في البنیة الاقتصادیة التي أفضت إلى والسعریة و 

الأزمة، فقد نجحت السیاسات المالیة الانكماشیة في تحقیق تثبیت نقدي بشكل نسبي، إلا أن هذا النجاح قد 
سعار المحلي الإجمالي بالأ، فقد تراجعت معدلات نمو الناتج والاقتصادیةأتى على حساب التنمیة الاجتماعیة 

نتیجة ، إلا أن القطاع الخاص و 1990267-1985سنویاً خلال سنوات %0.2بما یعادل 2000الثابتة لعام 
تجاوزت 1960سیاسة التحریر الاقتصادي قد حقق قفزة هامة في حجم استثماراته، فللمرة الأولى منذ العام 

91، مرجع سبق ذكره، ص لتنمیة الصناعیة في سوریة و آفاق تجدیدھاالحمش، منیر، ا266
192، نقلاً عن باروت، محمد جمال، تقریر سوریة الاستشرافي، مرجع سبق ذكره، ص 2025مرزوق، نبیل، ورقة خلفیة إلى مشروع سوریة 267
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، مما دفع القیادة السوریة إلى إنجاز 1990م في العام استثمارات القطاع الخاص نظیرتها في القطاع العا
الذي مثّل 1991للعام 10، لیصدر قانون الاستثمار رقم 1987مشروع تشجیع الاستثمار المعلق منذ العام 

صدوره مؤشراً على تحول الحكومة السوریة من الاقتصاد المخطط مركزیاً إلى اقتصاد أكثر انفتاحاً على القطاع 
محلي والمستثمرین الأجانب. كما أنه مثّل أداة الحكومة الرئیسیة في تشجیع الاستثمارات الخاصة الخاص ال

بشقیها المحلي والخارجي، حیث تم تقدیم حوافز متساویة لكلیهما، كما أعطى دفعة قویة لمبادرة القطاع الخاص 
ار المجال لعملیة إعادة توزیع الأدو فتح والاقتصادیة، و في دعم عملیة اندماجه في عملیة التنمیة الاجتماعیة 

ي ت عدة للعمل فبین القوى الأساسیة الفاعلة في المجتمع، حیث أعطى هذا القانون القطاع الخاص مغریا
التسهیلات المتعددة، كما سمح للقطاع الخاص بالعمل في مجالات كانت مشاریع الصناعة والنقل كالإعفاءات و 
م تقدیالأجنبي بوالعربي و م الحكومیة، كما ساوى بین رأس المال المحليمحتكرة من قبل مؤسسات القطاع العا

ح بتملك لساریة المفعول، كما سممنع الاستیراد االإعفاءات الضریبیة الجذّابة واستثنائهم من قرارات ترشید و 
من العملات %75إدارة رأس المال الأجنبي للمشروع بأكمله، كما سمح هذا القانون للمستثمرین بالإبقاء على و 

الأجنبیة المتحصلة لدیهم نتیجة تصدیرهم لیتم استخدامها في مشروعاتهم في حین أن القوانین الساریة كانت 
تقضي ببیع متحصلات التصدیر إلى السلطات النقدیة.

وقد تجلت الأزمة الاقتصادیة في النصف الثاني من الثمانینات بأزمة نقص في القطع الأجنبي، وعدم ثقة 
افز حرأس المال بالنظام الاقتصادي، لذا فقد كان تشجیع الاستثمار عبر منحة مزایا مغریة هو الأصحاب 

. 268تقدیم الثقة إلى رأس المال العربي والأجنبي وجذبه  للاستثمار داخل سوریةلتشغیل رأس المال الوطني، و 
اه النمو ن إلى تحقیق دفعة باتجولقد كانت رؤیة القیادة السیاسیة في سوریة تتمحور حول أن یؤدي هذا القانو 

ثماري بما الاستفي مجال الإنفاق العام الجاري و تعویض دور الحكومة المتراجعصادي وتحقیق التوازن، و الاقت
ان تحسین رصید میز انكماشیة لمعالجة عجز الموازنة وكبح التضخم و یعنیه ذلك من إتباع سیاسة مالیة 

ارتفاع معدلات البطالة. وقد اعتبر أنصار الاتجاهتوى التشغیل و ب علیه من تراجع مسالمدفوعات بما یترت
روا من حذّ ، و 1986رت به الحكومة منذ العام نقطة نهایة للمسار التحریري الذي سا10التحریري القانون رقم 

اه جأن تتجاوز الإجراءات التحریریة هذا القانون لما هو أبعد باتجاه إعادة الهیكلة، بینما دافع أنصار الات
التحریري عن فكرة أن هذا القانون یجب أن یمثل فاتحة لإصلاحات أعمق في مجال تعزیز دور القطاع الخاص 

في التركیبة الاقتصادیة السوریة.

3سبق ذكره، ص الحمش، منیر، الجوانب الإجتماعیة للإصلاح الإجتماعي، مرجع 268
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أسالیب وأدوات السیاسة الاقتصادیة التحریریة التي انتهجتها الحكومة لمواجهة أزمة الثمانینات:-4

على الذات كمنهج للخروج من الأزمة الاقتصادیة رفضها القاطع لسیاسة عكس خیار القیادة السوریة بالاعتماد 
ملت الحكومة ععبر برنامج التثبیت النقدي وإعادة الهیكلة، و التحول بالصدمة التي ینتهجها صندوق النقد الدولي

مناسبة یادة القخطط تراها تعدد السرعات یسیر وفق أولویات و على تبني طریق تحریري تدریجي انتقائي م
تركز عمل الحكومة على السیاسات المتعلقة بالتثبیت النقدي دون إیلاء نفس الاهتمام بموضوع لتجاوز الأزمة، و 

لم من خلال اتباع سیاسة انكماشیة و السعریةقامت بمعالجة التشوهات المالیة والنقدیة و إعادة الهیكلة، حیث 
ل لهذه التشوهات، فقامت السیاسة التحریریة المختارة من قبتعمل في مجال معالجة الاختلالات البنیویة المغذیة 

العرض الكلیین ویمكن عرض السیاسات الاقتصادیة والمالیة جة الأزمة من خلال إدارة الطلب و الحكومة بمعال
الواجب اتباعها عند تبني سیاسة التثبیت الاقتصادي كواحدة من وصفات الصندوق الدولي المنسجمة مع أفكار 

تنطلق من الاختلال في میزان المدفوعات، بما یترتب علیه من مدیونیة خارجیة، والتيلمدرسة النقدیة أنصار ا
إنما یعكس الإفراط الداخلي في كل من الاستهلاك أو الاستثمار أو بكلیهما. مما یعني أن هناك فائضاً في 

اور طلب الكلي من خلال المحالطلب المحلي، وبالتالي فإن برامج التثبیت تنطلق من السعي إلى خفض ال
:  269التالیة

متعلق بالموازنة العامة للدولة بحیث  تتمحور سیاساته بتعمد تخفیض الاعتمادات وهوالمحور الأول: 
التراجع عن ، و الوقودكإعادة النظر بالدعم التمویني وأسعار حوامل الطاقة و المخصصة للدعم الاجتماعي،

ة وفسح لة عن القیام باستثمارات جدیداجع الإنفاق الاستثماري  بإحجام الدو الخریجین الجدد، وتر سیاسة توظیف
الاستثمارات الأجنبیة، وإضافة إلى زیادة إیرادات الدولة من الضرائب غیر المباشرة المجال أمام القطاع الخاص و 

ات خاصة ل شركوتثبیت الأجور، والعمل على تصفیة القطاع العام  أو بیعه للقطاع الخاص أو إدارته من قب
.على أسس اقتصادیة وتجاریة كي یحقق ربحاً من خلال زیادة أسعار منتجاته

الضوابط الرامیة إلى زیادة بمیزان المدفوعات: باعتماد حزمة من السیاسات و متعلق وهوالمحور الثاني:
حریر العمل على تفيو تقلیل الواردات، ملة الأجنبیة  بزیادة الصادرات و قدرات الدولة في الحصول على الع

التجارة الخارجیة بإلغاء القیود النوعیة والكمیة على الواردات والاكتفاء بالرسوم الجمركیة مع تخفیضها والسماح 
بحریة دخول وخروج النقد الأجنبي، وإلغاء اتفاقیات التجارة والدفع الثنائیة وإعطاء حوافز جاذبة للاستثمارات 

.الأجنبیة

9الحمش، منیر، الجوانب الإجتماعیة للإصلاح الإجتماعي، مرجع سبق ذكره، ص 269
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ما یرتبط بالسیاسة النقدیة، التي تعطي تركز على ضبط نمو عرض النقود بشكل محكم، وهوالمحور الثالث:
تثبیت رامج الوبناء علیه فإن بعادة زیادات في السیولة المحلیة،ذلك لأن فائض الطلب المسبب للتضخم یرافقه 

كزیادة أسعار الفائدة المدینة والدائنة لتشجیع الادخار وتنظیم استخدام رأس المال تتضمن سیاسات نقدیة حازمة
بزیادة كلفة الاقتراض ووضع سقوف للائتمان المصرفي وتحریر التعامل في وذلكبضمان استخدامه بكفاءة 

الأسواق المالیة.

زیادة ي مجال إدارة الطلب الكلي و ف1991-1985تندرج سیاسات الحكومة التحریریة خلال الفترة الممتدة بین و 
: 270یمكن عرضه بمزید من التفصیلوالذيالمعروض السلعي 

فاق قیق التوازن بین الإیراد العام والإنعملت الحكومة على تخفیض عجز الموازنة بتحأولاً: إدارة الطلب الكلي:
إیلاء سة المالیة وحدها دونباستخدام أدوات السیاوذلكالتضخم السیطرة علىالعام، وتثبیت سعر الصرف و 

من خلال: وذلكنفس الاهتمام باستخدام أدوات السیاسة النقدیة 

 معالجة عجز الموازنة العامة للدولة وفق رؤیة (موازنة الموازنة) عبر اتباع سیاسة مالیة انكماشیة قامت
لى النمو السلبیة عه الاستثماري، الأمر الذي ألقى بظلالیص الإنفاق العام بشقیه الجاري و على تقل

الاجتماعي، فتقلیص الإنفاق الاستثماري أدى غلى تراجع القطاع العام بكل ما یحمله من الاقتصادي و 
1991-1983سنویاً بین عامي%13.25فرص عمل، مما أدى إلى زیادة معدلات البطالة بمعدل 

الاتحاد حسب تقدیرات 1983في العام %3.31ة العمل بعد أن كانت بحدود من قو %7لتبلغ بحدود 
، مما 1986تثبیت الأجور في القطاع العام عند المستوى الذي بلغته في العام العام لنقابات العمال، و 

فتح الباب واسعاً تجاه زیادة حجم القطاع الغیر منظم بالنسبة لقوة العمل.

یاسة لحكومة سعت ازیادة نسبتها بأعلى قدر ممكن، حیث اتبع في فرض الضرائب غیر المباشرة و التوس
سم "خطة الإنجاز"اضریبیة جبائیة مكثفة عرفت ب

عملت السیاسات التحریریة على حل مشكلة نقص المعروض من السلع بشكل ثانیاً: إدارة العرض السلعي:
بشكل خاص عبر:والغذائیةعام 

فع اسعار الزراعیة بر تحریر السیاسات ح مغري للمزارعین و بع الإنتاج الزراعي بتحدید هامش ر تشجی
المنتجات الزراعیة الأساسیة بشكل تدریجي.

203-202-201باروت، محمد جمال، تقریر سوریة الاستشرافي، مرجع سبق ذكره، ص 270
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اشر، مع ي المببدء الانفتاح على الاستثمار الخارجشجیع القطاع الخاص على الانتاج والاستیراد، و ت
العمل على تحریر السیاسات السعریة لتعكس الأسعار التوازن الحقیقي.تخفیض سعر الصرف و 

واجد فتح المجال أمام البضائع المهربة في التعملیات التهریب السلعي و ءالتقصیر المتعمد في احتوا
في أسواق مخصصة لهذه البضائع.

لقد أثمرت السیاسة التحریریة المتبناة من قبل الحكومة بشقیها في إدارة الطلب والعرض في تجاوز سوریة 
تقرار السعریة، إلا أن تحقیق اسلنقدیة و جل بمعالجة الاختلالات المالیة والأزمتها  تحقیق استقرار قصیر الأ

المغذیة ماعیةوالاجتساس سیاسات تعالج التشوهات البنیویة الاقتصادیة أجب أن ینبني على طویل الأجل كان ی
امل سنأتي قتصادي لعو لهذه الاختلالات، الأمر الذي لم یكتب له أن یتم بسبب التباطئ في إكمال الإصلاح الا

على ذكرها.

تیرة الإصلاحات الاقتصادیة المعالجة لأزمة الثمانینات:تراجع و -5

امة للغایة متدرجة مرحلة هتخدام سیاسات تحریریة انتقائیة و لت نقطة إعادة التوازن للاقتصاد السوري باسمثّ 
ي الاكتفاء به على صعید الإصلاحات الاقتصادیة أو المتابعة فا بین الاطمئنان لما تم تحقیقه و ومفترق طرق م

صلاح بتبني سیاسات طویلة الأجل تستهدف تصحیح الاختلالات الهیكلیة في بنیة الاقتصاد السوري بشكل الإ
ت إجراءات الإصلاح المتبعة إضافة لواردات النفط الجدید الذي بعد أن أدّ یضمن السیر في الطریق الصحیح،

خرج إلى تنشیط الاقتصاد الوطني الأمر الذي أإلى زیادة تدفقات القطع الأجنبيتم اكتشافه في وسط سوریة 
مان اً من الشعور بالأالاقتصاد من أزمة الاختناقات السلعیة، إلا أن الریوع النفطیة الجدیدة حملت معها نوع

كنا ، و 10271ى إلى تعلیق شبه كامل لعملیة الإصلاح الاقتصادي بعد صدور قانون الاستثمار رقم أدّ الوهمي 
كنقطة ارتكاز فاتحة للمزید من 10حول تباین وجهات النظر حول عد قانون الاستثمار رقم قد أشرنا سابقاً 

قویاً لترسیخ  اتجاهاً سریعاً و 1994-1991فترة شهدت وقدنهایة، تحریر أو اعتبارها تتویجاً لها و سیاسات ال
لقطاع لة تضمن إشراك االسیاسات التحریریة الرامیة لتحقیق الإصلاح الاقتصادي عبر عملیات إعادة الهیك

في فتور الهمةإضافیة عملت على تخفیف الحماس و الخاص حسب دوره الجدید، إلا أن مجموعة عوامل
یمكننا أن نحدد أهم هذه صلاحات من جدول أعمال الحكومة، و رفع بقیة الإمواصلة اعتماد هذا الاتجاه و 

العوامل كالتالي: 

جمعیة العلوم، السوريلبات الاقتصادمواجھة العولمة ومتطثلاثیة نظام السوق والعدالة الاجتماعیة والارتقاء التكنولوجي فينبیل، سكر، 271
5، ص 2003الاقتصادیة، دمشق، 
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دفوعات لمتحسن رصید میزان االمالیة والنقدیة والسعریة، تحقیق الاستقرار والسیطرة على التشوهات-1
الاحتیاطي من العملات ارتفاع لي من حیث تخفیض عجز الموازنة، و بقیة مؤشرات الاقتصاد الكو 

احتواء التضخم.الأجنبیة واستقرار سعر الصرف و 

ادي الذي لنمو الاقتصالنظر بعین الارتیاح إلى معدل اار بالخطر لدى القیادة السوریة و توقف الاستشع-2
متجاوزاً بذلك بعض %7.5بلغ متوسطه والذي1994-1990حققته سوریة في الفترة الممتدة بین 

لغ الأردن اللتین بإشراف صندوق النقد الدولي كمصر و دول المنطقة المطبقة لإصلاحات هیكلیة ب
لا أن النمو المتحقق في على الترتیب، إ%6.3و 2.7معدل النمو الاقتصادي فیهما في نفس الفترة 

به قدر ما یتعلق بالخصائص التوزیعیة شسوریة كان له أسباب لا تتعلق بالإصلاحات الاقتصادیة ب
عادت للواجهة مع بروز عوامل جدیدة هي: والتيللاقتصاد السوري الریعیة

 نح معودة تدفق المساعدات العربیة لسوریة نتیجة موقف سوریة من حرب الخلیج الثانیة، ما
ملیارات دولار كمساعدات تنمویة بین 4حصلت سوریة على وقدسوریة موقعاً إقلیمیاً ممیزاً، 

اریع البنى التحتیة (كالكهرباء والهاتف عملت على إنفاقها في مش1997-1992العامین 
الطرق).و 

 الحصول على العوائد الكبیرة لتصدیر النفط السوري الخفیف المستثمر حدیثاً، حیث أن
وكذلك1985-1982كتشافات الغازیة الهامة في المنطقة الوسطى في سوریة بین أعوام الا

جعلت الشركات العالمیة تتسابق 1984الاكتشافات النفطیة في شمال شرق سوریة في العام 
صحیح تساهم بتدة من هذه الاكتشافات فیما بعد و ، لتتم الاستفا272على سوریة للاستثمار النفطي

1.5ما یقارب 1996المدفوعات، فقد بلغت عائدات تصدیر النفط في العام اختلالات میزان
أن ارتفاع . كما273من مجمل الصادرات في نفس العام%60ملیار دولار لتشكل ما نسبته 

زیادة رة سوریة على التحكم بإنتاجها النفطي بالوقدثر حرب الخلیج الثانیة أأسعار النفط عالمیاً 
لسوریة بالاستفادة المطلقة من قطاعها النفطي.أو النقصان قد سمحا 

405، مرجع سبق ذكره، ص أوراق في الاقتصاد السوريحبیب، مطانیوس،272
53، مرجع سبق ذكره، أیة سیاسة صناعیة لسوریةداغر، ألبر، 273



الفصل الثالث: أثر العقوبات الاقتصادیة الدولیة في الاقتصاد السوري خلال أعوام الثمانینات من القرن 
ـــــــــــــــــــــــــــــــ):2012-2011والفترة الراھنة (العشرین

123

 ملیون دولار في 629عودة تحویلات العاملین السوریین في دول الخلیج للارتفاع مجدداً لتبلغ
.1994274العام 

نمویة المساعدات التترافقت مع ارتفاع أسعار النفط و ازدهار قطاع السیاحة في سوریة التي
ملیار 1ب 1995الدولي عائدات السیاحة في سوریة للعام ر صندوق النقد العربیة، فقد قدّ 

.275دولار

الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء بعد أن تمت زیادة المساحات المرویة حقیق سوریة لهدف الأمن الغذائي و ت-3
%30، كما ارتفعت نسبة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 1995-1990بین عامي 

ي مجال المتبعة فوتحقق فائض تصدیري بفضل مجموعة عوامل متضافرة من أهمها السیاسات الزراعیة 
ع المزارعین على الإنتاج.تشجیتحریر الأسعار و 

تأثیرها في الاقتصاد السوري إضافة إلى برنامج التحریر عوامل السابقة مع اختلاف وزنها و نتیجة للو 
من الخروج من ، تمكنت سوریة1986الاقتصادي التدریجي الانتقائي الذي اتبعته الحكومة بدءاً من العام 

لأمر الراحة تجاه النتائج التي حصلت علیها، ان الاطمئنان و أزمتها وتجاوز الآثار السلبیة والشعور بحالة م
الذي جعلها تتلكأ في مواصلة سیاساتها التصحیحیة، إضافة إلى انحسار الموجة الاستثماریة التي كان قد 
أقبل علیها القطاع الخاص في معرض السیاسة التشجیعیة من قبل الحكومة، في الوقت الذي كانت فیه 

عام غائبة عن دورها الفعال نتیجة التوجه الانكماشي لموازنة الدولة، الأمر الذي أدخل مؤسسات القطاع ال
دراسته في لینتقل البحث وهو ما سالاقتصاد السوري في فترة من الركود بدءاً من منتصف التسعینات، 

-2011(ةرحلممعرض التمهید للأوضاع الاقتصادیة السائدة قبیل فرض العقوبات الاقتصادیة الدولیة في 
.) موضوع المبحث الثاني من الفصل الثالث والأخیر2012

53نفس المرجع السابق، ص 274
53نفس المرجع السابق، ص 275
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-2011ترة ة في فالعقوبات الاقتصادیة الدولیة على الجمهوریة العربیة السوریالمبحث الثاني:
أثرها في الاقتصاد السوري:و 2012

نشاء لها في ذ أول إاستمر وضع اسم الجمهوریة العربیة السوریة في القائمة الأمیركیة للدول الراعیة للإرهاب من
سوریة لمجموعة من العقوبات العامة الأمیركیة فیما یخص هو ما یرتب خضوع وإلى یومنا هذا، و 1979العام 

الأمیركیة لم تبقى طوال هذه الفترة مرهونة بهذا -الدول الموضوعة على لائحتها، إلا أن العلاقات السوریة
فترات شدة ساهمت بدورها في التطبیق الصارم لهذههدت هذه العلاقات فترات انفراج و التخصیص، فقد ش

لیة على سوریة یخ العقوبات الدو بدراسة الفترتین الأهم بتار موضوع بحثناویختص عنها، تغاضيالعقوبات أو ال
ت ما انهینا دراسته في المبحث السابق، لننتقل إلى دراسة العقوباوهوهما فترة الثمانینات في القرن الماضي و 

ت فیها الأزمة التي اندلع-وضوحاً بدت بشكل أكثر والتي-الاقتصادیة الدولیة على سوریة في الفترة الراهنة 
بعاً للمنهج تئحة المشاكل الدولیة المعاصرة، و الأول على لاوأصبحت المتصدرالسوریة التي شغلت العالم بأسره 

المتبع في تناولنا لموضوع العقوبات في فترة الثمانینات فإننا سنقوم بدراسة البنیة الاقتصادیة لفترة ما قبل 
عاطي الحكومي كیفیة التآثار الأزمة القائمة و مع أثرها المتداخل نتقل منها لدراسة العقوبات و ة للالعقوبات الحالی

معها.
:2012-2011مرحلةالمطلب الأول: ملامح الاقتصاد السوري قبیل 

من عقد التسعینات للأسباب التيتوقفت عجلة إصلاحات الخروح من أزمة الثمانینات في النصف الثاني 
تغیرت معالم الاقتصاد السوري بشكل شدید الوضوح في العقد الأول من نهایة المبحث السابق و سناها في در 

ما سندرسه هوو تبنیها لطریق جدید والاجتماعیة السوریة و القرن الجدید نتیجة تغیر سیاسات الإدارة الاقتصادیة 
في التالي.
الجدیدة:سنوات التنمیة المهدورة من منتصف التسعینات حتى مطلع الألفیة-1

عرف الاقتصاد السوري فترة انطلاقة قویة باتجاه الازدهار الاقتصادي منذ بدایة التسعینات وحتى منتصفها 
، 276%8.45ما یقارب 1996-1990حیث بلغ متوسط معدلات النمو المحققة خلال الفترة ما بین العامین 

لتبلغ متوسط معدلات النمو 2003-1997ن إلا أن هذه النسبة أخذت بالتراجع في الفترة اللاحقة بین العامی
، ویمكن رد معدلات النمو العالیة المحققة في الفترة الأولى إلى الدور الاستثماري 277%2.52المحققة ما یقارب 

222، مرجع سبق ذكره، ص تقریر سوریة الاستشرافيباروت، محمد جمال، و آخرون، 276
المرجع السابق نفسھ277
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الذي أعطى القطاع الخاص و 1991للعام 10الذي اضلع القطاع الخاص به كنتیجة لإصدار القانون رقم 
حیث بلغت نسبتها 1990لتتجاوز حجم استثمارات القطاع العام بدءاً من العام دفعة قویة لتعظیم استثماراته 

من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة كما وصلت معدلات %12.5من إجمالي الاستثمار و59%
من مجمل الناتج المحلي %15حیث بلغ هذا المعدل ،1992استثمار القطاع الخاص إلى قمتها في العام 

ه تسویقن البدء باستخراج النفط الخفیف و ، علاوة ع278من مجمل الاستثمار%67.4مالي بسعر السوق والإج
یعود بمعظمه إلى 1997في تلك الفترة، غیر أن التراجع و الانكماش الذي أصاب الاقتصاد السوري بعد العام 

وذلكتثماري وتقلص الانفاق الاسورالمتعلقة بتجمید كتلة الرواتب والأجاتباع الحكومة لبعض السیاسات المالیة
بسبب ضعف المناخ 2000-1995جنباً إلى جنب مع تراجع استثمارات القطاع الخاص خلال الفترة 

ة بشكل یسهم یالاستثماري، إضافة للسیاسات النقدیة المتبعة القائمة على تثبیت سعر الفائدة عند معدلات عال
ي ویُلاحظ بدراسة التحلیل الاقتصادي الكلي أن فترة الازدهار المتمثلة فتثبیط الاستثمار، في تشجیع الادخار و 

حیث 2003النصف الأول من التسعینیات انقلبت لتصبح فترة ركود في النصف الثاني منه وصولاً إلى العام 
إلى 1997-1992خلال الأعوام %21انخفضت نسبة مساهمة الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي من 

خلال %17، في حین أن نسب الإخار في تلك المقارنة ارتفعت من 2003-1998خلال الأعوام 18.9%
من المسلم به أن ارتفاع مستوى الادخار على الاستثمار مؤشر ة الثانیة، و خلال الفتر %24الفترة الأولى إلى 

جهولة، كود هذه من أسباب ملم تأتي حالة الر لة الركود التي تصیب الاقتصاد، و بالغ الأهمیة للتعبیر عن حا
ما تم إنجازه الاكتفاء بأدت إلى تراجع وتیرة الإصلاحات و فكما درسنا في نهایة المبحث السابق الأسباب التي 

للخروج من أزمة الثمانینات دون أن یتم النظر بشكل فاعل في معالجة الاختلالات البنویة المشوهة للاقتصاد 
(دور القطاع 1990لبیة بعد ذلك، فقد شكلت الانطلاقة التصدیریة في العامأفرزت مؤشراتها السوالتيالسوري 

(بنتیجة قانون تشجیع 1991بعدها الانطلاقة الاستثماریة في العام وكذلكبرنامج المقاصة)  الخاص الصاعد و 
لات د) عوامل مساعدة عملت على تحقیق نمو بطيء في الاقتصاد السوري تجاوز بموجبه مع10الاستثمار رقم 

دیة في أعقاب عالج بجالنمو السالبة السابقة دون أن تحرره من ركوده االمتأتي من خصائصه الریعیة التي لم تُ 
خارجیة املبقائها مرتهنة لعو في تذبذب معدلات النمو اللاحقة و ، مما ساهم بشكل كبیر 10إصدار القانون رقم 

مقارنة مع الرواتب بالي هذه المرحلة تراجعت الأجور و وفتبدلات أسعار النفط الدولیة. كالتقلبات المناخیة و 
عملت الحكومة في سبیل مواجهة هذا الركود وقدالأرباح، الأمر الذي یمكن عده كأحد أسباب الركود الحاصل، 

عمال القطاع العام من خلال ثلاث زیادات على الرواتب خلال اولة إنعاش أجور موظفي الحكومة و إلى مح

2005الأرقام حسب بیانات تقریر الاقتصاد الكلي، ھیئة تخطیط الدولة، دمشق، 278
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2006شباط و %25نسبة 2004، وآیار %25نسبة 2000التالي: في آب على النحو2006-2000الفترة 
لیرة سوریة شهریا لجمیع العاملین، إضافة إلى إعفاء أول خمسة 800إضافة إلى زیادة مقدارها %5نسبة 

آلاف لیرة سوریة من رواتب العاملین من ضریبة الدخل.
):2003-1998): معدلات النمو السنویة (7-3الجدول( 

199819992000200120022003العام
3.550.605.125.911.11-6.79معدل النمو السنوي %

17/16، جدول 2005المصدر: المكتب المركزي للإحصاء، المجموعة الإحصائیة، دمشق، 
على 2002-2001خلال عامي %5.91و5.12) أن معدلات النمو العالیة  %7-3یظهر الجدول( 

التوالي توحي بأن تحسناً ملحوظاً قد طرأ في بنیة الاقتصاد السوري أخرجه من دائرة الركود الواضحة منذ عام 
، إلا أن السبب الحقیقي لهذه المعدلات هو المكاسب التي حققتها سوریة كعوائد عبور النفط العراقي 1999

راق إضافة إلى حاجة العراق (نتیجة ظروف عبر الأراضي السوریة نتیجة لإعادة العلاقات الاقتصادیة مع الع
الحصار التي كانت تعیشه آنذاك) إلى البضائع السوریة مما فتح أسواق العراق أمام الصادرات السوریة الأمر 

2002عام %5.91نتیجة الاحتلال الأمیركي للعراق لیتراجع معدل النمو من 2003الذي لم یستمر في العام 
بشكل یؤكد ارتهان النمو الاقتصادي في سوریة لعوامل ریعیة غیر مستقرة أو 2003في العام %1.1إلى 

ظروف طارئة غیر ثابتة.

سنوات الخطة وهي2005-2000خلال الفترة %14تراجعت الانتاجیة الحدیة لرأس المال إلى وقدهذا 
وامل كان أهمها نتیجة تضافر عدة عوذلك1996-1990في الأعوام %30الخمسیة التاسعة  بعد أن كانت 

20تراجع سعر برمیل النفط من و 1997لمالیة الأسیویة في العام انخفاض أسعار النفط عالمیاً بسبب الأزمة ا
دولار للبرمیل في 17.5لیستقر عند سعر 1998دولار في تشرین الثاني 9.5إلى 1996دولار في العام 

فاق العام في سوریة بما في ذلك ضغط الانفاق ضغط الإنمما أضعف معدل النمو الاقتصادي و 1999العام 
تدني مستوى التقانة و 279على التجدید التكنولوجي للقطاع العام الذي یرتبط به رفع الانتاجیة الحدیة لرأس المال

تراجع میزتها التنافسیة، الأمر الذي ترتب علیه فیما بعد تراجع قیمة صادرات وبالتاليفي عملیات الانتاج 
بمعدل 2000ملیار دولار في العام 0.7إلى 1990ملیار دولار في العام 2ویلیة السوریة من الصناعة التح

مما ساهم في زیادة عجز المیزان التجاري للمنتجات 2000-1990سنویاً خلال الفترة %9.8انخفاض 
عام ملیون دولار أمیركي في ال4574إلى 1998ملیون دولار أمیركي في العام 2857المصنوعة من 

218، مرجع سبق ذكره، ص تقریر سوریة الاستشرافيباروت، جمال، 279
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من إجمالي %77.3تزایدت نسبة الصادرات الخام من إجمالي الصادرات لتبلغ 2000منذ العام . و 2004280
لتوسع اتدني جودة الصادرات التحویلیة وزیادة أسعار النفط عالمیاً و بسببوذلك2003الصادرات في العام 

ما هوو وطني على موارد ناضبة ما یعكس مؤشر سلبي یظهر تزاید اعتماد الاقتصاد الوهوفي استخراجه، 
یهدد النمو الاقتصادي بعدم الاستقرار كنتیجة لتناقص الاحتیاطي النفطي الأمر الذي یفضي إلى خلق الحاجة 

.281سنویاً لتعویض النقص المتوقع في الصادرات النفطیة%18إلى زیادة الصادرات غیر النفطیة بمعدل 

) 2005-2001صادي السوري مع وضع الخطة الخمسیة التاسعة (ت المؤشرات السلبیة للنمو الاقتنتزاموقد
رغبة من وذلكمن الاستثمارات للقطاع الخاص %31من استثماراتها للقطاع العام و%69التي وضعت 

الدولة للقیام بدور تدخلي مباشر لدفع النمو الاقتصادي بعد استشعارها للخلل، إضافة إلى وضع برنامج لمكافحة 
من مجموع القادرین عن العمل( حسب %20ن ازدادت في السنوات الأخیرة لتبلغ نسبتها نحو البطالة بعد أ

لقطاع غیر المنظم ، إضافة إلى تنامي حجم ا%11.6تقدیرات البنك الدولي) في حین قدرتها الأرقام الرسمیة ب 
افحة البطالة أنشئ برنامج لمككل ذلك یعود إلى تراجع الاستثمارات كما أسلفنا سابقاً، لذلك فقد لدرجة كبیرة، و 

من خلال وذلك%3) مستهدفاً جعل معدل البطالة أقل من 2005-2000الذي حدد خمس سنوات لعمله (
.282ملیار لیرة سوریة850-750جذب استثمارات بحدود 

قریب ي اللم تستفد من تجارب الماضوالتيلقد أفرزت السیاسات الاقتصادیة المتبعة من قبل الحكومة السوریة 
لفقر وتراجع اتنامي عدد الأسر الواقعة تحت خط عراض مزمنة كالبطالة المتزایدة و واقعاً اقتصادیاً تمیز بظهور أ

حجم القطاع غیر المنظم، انعكس بمجمله في انخفاض معدل النمو إنتاجیة العمل ورأس المال، وتعاظم دور و 
قتصادیة، عبر إجراء تغییر نوعي وكبیر على المسیرة الاالأمر الذي استوجب تدخلاً من قبل الدولة لإصلاح 

الفلسفة التي تقوم علیها السیاسات الاقتصادیة السوریة الأمر الذي سیقود إلى إعادة ترتیب مراكز مستوى الفكر و 
القوى الاقتصادیة وفق مفهوم جدید قام على إخفاقات النصف الثاني من عقد التسعینات بجمیع ما كانت تحتویه 

لما تأخر عملیة الإصلاح بكلفة تجعلها أصعب ك، و متوازنةة لتحقیق تنمیة اقتصادیة حقیقة و فرص فعلیمن
ازداد هذا التأخر.

، نقلا عن باروت، جمال، تقریر سوریة الاستشرافي، مرجع سبق ذكره، 22، ص السوریة الأوربیة و قطاع الصناعةالشراكة مطانیوس، ,حبیب280
226ص
، 2005دمشق،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهیئة تخطیط الدولة،، 2004-1996دراسة الفقر في سوریة اللیثي، ھبة، و أبو اسماعیل، خالد، 281
108ص 
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نحو اقتصاد السوق الاجتماعي:-2

تبین لدى القیادة السوریة في مطلع الألفیة الجدیدة أن السیاسات الاقتصادیة المتبعة لا تسیر في الطریق 
یمكن التعویل لاشغیل مثلى إنما یعتریها التخبط والتشتت و حالة تنمو اقتصادي متوازن و تجاه تحقیق الصحیح با
اد الدولي تحدث على صعید الاقتصالتطورات التي وإنمتطور في المستقبل، ناء اقتصاد متماسك و علیها في ب

الانفتاح جاهلاقتصادیة باتحاجات التنمیة الاقتصادیة لا بد لها من أن تطرح عملیة إعادة تقییم الاستراتیجیة او 
ة تعیق خارجییواجه عقبات داخلیة و تطویر الاقتصاد السوريوإنتحریر الاقتصاد، تجاه العالم الخارجي و 

داً في دفع القطاع الخاص لیمارس دوراً رائیستلزم تحریر النشاط الاقتصادي و تحقیق هذا التطور وإنتطوره، 
ن اثنین میزا الاقتصاد الوطني على مدى فترة طویلة من الزمن بسبب وجود عاملیوذلكالاقتصاد الوطني 

:283هما

المحدودةوالإمكانیاتالمنشودةللتنمیةاللازمةالمالیةالمواردفيوالمزمنالحادالنقص-1
.الخارجيالعالممنللاقتراض

قدرتهاوعدمالحكومیة،الاقتصادیةالمؤسساتلدىالحدیثوالتسویقالإدارةتقنیاتضعف-2
.الخاصالقطاعبمؤسساتبالمقارنةمقبولةربحیةتأمینعلى

سي یدور حول الإصلاحات الممكنة والحدیث عن تم في تلك الفترة الدخول في سجال اقتصادي سیاو 
ولة، خصخصة مؤسسات الدور المركزي للدولة في الاقتصاد و التخلي عن الداقتصاد السوق وآلیاته و 

الأخیرة قوبل بمعارضة شدیدة من قبل ممثلي فكر الشریحة الأكبر من المواطنین إلا أن الحدیث عن 
المتوسطة، بینما تباینت الآراء حول الانتقال لاقتصاد السوق ما بین وجهتي دنیا و من أصحاب الدخول ال

:  284نظر
مصالح علىللحفاظضمانةوعدهالتفككمنالعامالقطاععلىالحفاظإلىوتدعومعارضةالأولى:
لا التيالمجالاتتلكفيالخاصةالاستثماراتتشجیعإلىوتدعوالمجتمع،منالفقیرةالطبقات
.الدولةفیهاتنافس

تطبیقه عدمأنوترىالاقتصادمنهایعانيالتيللمشكلاتحلاً السوقاقتصادفيترىمؤیدةالثانیة:
.التیارعكسفيالسباحةیعني

، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، والاجتماعیةالأزمة السوریة، السیاسات التنمویة و الآثار الاقتصادیة زنبوعة، محمود قاسم، 283
226، دمشق، ص 2014-العدد الثاني-30المجلد 

226فسھ، صالمرجع السابق ن284
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القائد -قامت القیادة السیاسیة ممثلة بالقیادة القطریة لحزب البعث العربي الاشتراكيمن هذا المنطلق لذلك و 
الاقتصادي من خلال إصدار مكثف وغیر باتخاذ قرارات هامة باتجاه التحریر-للدولة و المجتمع في حینه
-2000ل الفترة أمر إداري خلاتشریع و 1200ریة تجاوزت أعدادها الأوامر الإدامسبوق لمراسم و القوانین و 

دافعة له على طریق كانت قد رسمتهات تحریریة محفزة للقطاع الخاص و كانت في مجملها قرار وقد، 2005
القیادة في منحه دور القائد للعملیة التنمویة، حیث یمكننا بشيء من الإیجاز استعراض أبرز الإجراءات التي 

:285تم اعتمادها لتطبیق نظریة السوق الاجتماعي

“النشاط جوانبتنظمجدیدةتشریعاتوضعالاجتماعيالسوقاقتصادإلىالانتقالإطارفيتم
التركیز تموالوطني إذالأجنبيالماللرأسالمناسبةالبیئةوتخلقوالخارجي،الداخليالاقتصادي

الإجراءات، منكاملةحزمةإصدارخلالمنالمباشرةالأجنبیةالاستثماراتعلىخاصبشكلٍ 
2000لعام/7 /رقمالتشریعيالمرسومبموجب1991لعام/ 10 /رقمالاستثمارقانونوتعدیل
للقطاع الدولةاحتكاروإنهاءالخاصةالبنوكبإقامةالسماحالتشریعاتهذهماتضمنتهأهموكان

إذ بدأتالسوري،المصرفيالقطاعأمامجدیدةمرحلةوفتحعقود،أربعةمنأكثردامالذيالمصرفي
سعرالأجنبي، وتوحیدالقطعبحیازةوالسماح2004العاممنبدءاً عملهامزاولةالبنوكمنالعدید

للأوراقدمشقافتتاح سوق2009العامو تم لاحقاً فيالأجنبیة،بالعملةحساباتوفتحالصرف،
الاقتصادیینالوكلاءونشاط الاقتصاديالنشاطأسسعنالمراسیممنالعدیدالمالیة، و أصدرت

.متغیرةبیئةفيوالمؤسسات
على الموادالجمركیةالتعرفةوتخفیضالأرباح،ضریبةتخفیضخلالالضریبي: منالنظامإصلاح

السلعالزراعیة، و تخفیض قائمةالصادراتعنالناتجالدخلعلىوالضرائبالرسوموإلغاءالأولیة،
المفروضةالتعرفة الجمركیةتخفیضفيسوریةاستمرتكماالسیارات،فیهابمااستیرادهاالممنوع

.الكبرىالعربیةالحرةمنطقة التجارةاتفاقیةإلىانضمامهاإطارفيالعربیةالدولمنالوارداتعلى
النشاط فيالتصدیرمكونبتعزیزالمتعلقةالجوانبعلىالتنمیةإستراتیجیةفيالتركیزتمكما

المحلي الناتجهیكلفيالتحویلیةالصناعاتحصةزیادةخلالمنلسوریةالخارجيالاقتصادي
.الإجمالي

دول العالممنالعدیدمعالاتفاقیاتمنالعدیدتوقیعخلالالخارجیة: منالتجارةتحریرنحوالتوجه
.الأوروبيالاتحادمعالشراكةاتفاقیةتوقیعمحاولةعنفضلاً والصین،وإیرانتركیامثل

228-227المرجع السابق نفسھ، ص 285
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الأمم ومنظماتالدوليوالبنكالدولیةوالمنظماتالمانحةوالجهاتالأوروبيالاتحادمعالتعاون
.الاقتصاديالإصلاحبرنامجلتنفیذاللازمالتمویللتأمینالمتحدة

مدن لإحداثدراسةحلب) و -حمص-دمشقمحافظات (ریفثلاثفيالصناعیةالمدنإحداث
.جدیدة

من لمستثمرینالترخیصالحكومةبدأتعندما،2001العاممنذجزئیاً لاتصالاتاقطاعتحریر
.وتشغیلهماالخلويللهاتفشبكتینلإنشاءأجانبومستثمرینالسوريالخاصالقطاع

متشعبةآلیةالتي شكلتوالتسلیفالنقدومجلسالمركزيسوریةلمصرفكثیرةقراراتإلىإضافة
.”الأجنبیةالاستثماراتلخدمة

كلیة من إحداث تغییر جوهري في بنیته الهیلإعادة ترتیب الاقتصاد السوري و كما تم في ذات المرحلة التمهید
كانت تعمل بها كقطاعات المصارف والاتصالات خلال سحب احتكار الدولة للعدید من القطاعات التي 

الخاصة الجامعاتاصة وشركات الصرافة و تظهر شركات الاتصالات الخلویة والمصارف الخالتعلیم، فبدأتو 
تتعداها إلى لاكل ذلك من خلال القوانین التحریریة سابقة الذكر دون أن تتجاوز في كونها "سیاسات تحریریة"و 

العام دفعه لمنافسة القطاعفقد تم زیادة دور القطاع الخاص و بیع مؤسسات القطاع العام، مفهوم الخصخصة و 
ي في تكوین شكل أساسما أسهم بوهوحتى في مجالات كان یحتكرها لنفسه إضافة إلى تحریر التجارة الداخلیة، 

تزامن المغتربین للاستثمار في سوریة بشكلعبر جذب رجال الأعمال المحلیین و محفزة للاستثمار بیئة جاذبة و 
الأمر الذي عملت القیادة في سوریة على محاولة جذب وهوالنفطیة، مع توفر فوائض مالیة في دول الخلیج

ازت بإصدار ما امت2006-2005المراسیم في الفترة خلال إصدار مكثف آخر للقوانین و أكبر قدر منها من
قدو تشجیع و جذب الاستثمارات، صفها بمنح میزات لمناخ الأعمال و قانون اختص نتشریع و 160یقارب 

لعدید من في ا2005لمراسیم هذه في أن تتقدم درجة سوریة في تقریر التنافسیة العربي للعام أثمرت طفرة ا
لدین االمؤشرات كمؤشر الصحة والتعلیم الأساسي ومؤشر الأمن والاستقرار، ومؤشرات سعر الصرف الحقیقي و 

بیة في جذب الاستثمارات المرتبة الرابعة بین الدول العر 2005علیه في احتلت سوریة في العام وبناءالعام،
نتیجة استقطابها لجزء مهم من الفوائض المالیة للدول النفطیة، بحیث ارتفعت حصة وذلكالعربیة البینیة، 

، 286ملیون دولار1672.6إلى 2004ملیون دولار في العام 427.2سوریة من الاستثمارات العربیة البینیة من 
خ الأعمال في سوریة لم یكن بمفرده هو السبب في جذب هذه للإنصاف فإن عامل تطویر مناوفي الحقیقة و 

الاستثمارات، إنما لعب تحقق هذه الفوائض المالیة في الدول النفطیة عاملاً حاسماً لتحقیق هذه الاستثمارات 

5-3. ص2007، 4-3، جمعیة العلوم الاقتصادیة، كفاءة الاستثمارات في الاقتصادات العربیة و علاقتھا بالتنمیةعبد الفضیل، محمود، 286
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ل بأن توفر هذه الفوائض لعبت الدور الأهم لتحقق و نقت على أكثر من عشرة دول عربیة، و التي توزع
المال ا تستهدف جذب رأسلجدیدة في سوریة لأن الأخیرة كانت من خلال المراسیم التي تصدرهالاستثمارات ا

المغترب و رأس المال العربي إیماناً منها بأن جذب الاستثمارات الأجنبیة المباشرة (خارج قطاع التنقیب الوطني و 
قوى علاقة سوریة مع مراكز التخضع لاعتبارات جیوسیاسیة تحكمهافط و قطاع الطاقة) عملیة معقدة و عن الن

ما ضمن لها مكانة متأخرة دوماً على قوائم المكانة العالمیة للاستثمار. هذا وقد تركزت الاستثمارات وهوالعالمیة 
، 287الوافدة الجدیدة بمجملها في قطاع الخدمات بالمرتبة الأولى تلیها في الدرجة الثانیة في قطاع الصناعة

تثمار في خدمات القطاع المصرفي والمالي المشجعة للاسمقدمة من قبل الحكومة و سهیلات النظراً للتوذلك
ة، ماثل لقطاع الصناعة التحویلیالعقارات دون أن یجاریها في ذات الوقت تشجیع موالسیاحي والاتصالات و 

شكل ببقیت الصادرات السوریة معتمدة مارات الصناعیة في سوریة ضعیفة وأقل من المطلوب، و بقیت الاستثو 
من مجمل الصادرات %60أساسي على المواد الخام ذات القیمة المضافة المنخفضة، حیث تجاوزت نسبتها 

منتجات زراعیة) في حین أن المواد الخام قد أغلبها خامات استخراجیة و ( في 2005-2004في الأعوام 
بقیت الصادرات ، و 2005-1999لسوریة ما بین عامي من مجمل الصادرات ا%80استحوذت على ما نسبته 

أن صادرات الاندثار، في حینرد تتجه في طبیعتها نحو الندرة و مواوهيالنفطیة تشكل نصف قیمة الصادرات، 
نصف المصنعة ذات القیمة المضافة من قیمتها المنتجات المصنعة و %09بنسبة یة تهیمن علیها و سور 

على إخفاء الاختلالات الهیكلیة في الاقتصاد الحین الذي عملت فیه الصادرات النفطیةوفي.  288المرتفعة
تهلاك ستطور استهلاك الطاقة یعمل على جعل اكان التزاید السكاني في سوریة و السوري طیلة عقد التسعینات،

-2000خلال سنوات %20سریع في الوقت الذي بدأ فیه الانتاج النفطي بالتناقص (النفط یتزاید بشكل مطرد و 
نكشاف اوبالتاليذر بأن ذلك سیقود حتماً إلى تحول سوریة إلى مستورد صافي للنفط ) الأمر الذي أن2005

الأزمة البنیویة الهیكلیة في الاقتصاد السوري.

إلى تسریع عملیة التحریر الاقتصادي من 2005-2000عملت التوجهات الاقتصادیة الجدیدة في مرحلة 
العمل على زج رأس المال المحلي الخاص في سوق الاقتصادیین و دوار بین اللاعبین خلال إعادة توزیع الأ

العمل إضافة لإغراء رأس المال السوري المغترب إضافة لرؤوس الأموال العربیة بالقدوم للاستثمار في سوریة 
ما میز هذه المرحلة عن إصلاح النصف وهومن خلال توفیر بیئة جاذبة معتمدة على التشریعات اللازمة، 

التسویة و ضمن سیاسة إحلال التوازنإعادة الاعتبار للقطاع الخاصن عقد الثمانینات التي قامت على الثاني م

المرجع السابق نفسھ.287
287عن باروت، محمد جمال، تقریر سوریة الاستكشافي، ص ، نقلاً 5/9، جدول 2006حسب بیانات المجموعة الإحصائیة السوریة للعام 288
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بین الاتجاهات الفكریة الاقتصادیة المتباینة آنذاك ( الاتجاهان التحریري و التصحیحي كما مر معنا في المبحث 
لأنشطة طاع الخاص الدخول في عدد من االسابق) من خلال تبني سیاسات تحریریة تدریجیة انتقائیة تضمن للق

ابعة فیها في متعادة الهیكلة تم صرف النظر عن اللإالتي كانت الدولة تحتكرها لنفسها مع محاولات متواضعة 
اع الخاصبین القطسیاسات شراكةبالعمل على تحقیق 2005-2000لتتمیز إصلاحات مرحلة ،1994العام 

الاقتصاد السوري بكافة العمل بشكل دؤوب إعادة هیكلةطرف آخر، و (محلي و عربي) من طرف والدولة من 
درات مل على بناء القمحاولة الانتقال من اقتصاد ذو صفات ریعیة مهیمنة إلى اقتصاد إنتاجي یعجوانبه و 

قال من الاقتصادالانتوكذلكالانفتاح بین الأسواق، الإنتاجیة ویتوجه تحو الخارج ویعمل على تحقیق التنافس و 
تم في سبیل ذلك كما ذكرنا سابقاً تهیئة الاقتصاد لاستقبال التحول ي إلى اقتصاد السوق الاجتماعي، و المركز 

البنیة المؤسسیة التي تزامنت مع التوجه نحو الخارج  سیاسات تحریریة للقطاع المالي و الجدید من خلال طرح
ساً لها، لیس منافلأن یكون شریكاً للدولة و وكذلك دعم القطاع الخاص ودفعهعبر تحریر التجارة الخارجیة، 

النظر إلیها تطویر مؤسسات القطاع العام و التصدیر بعد أن تم إهمال یضلع بالمهام الرئیسیة للإنتاج و وتقدیمه ل
بأنها عاجزة عن تحقیق المكاسب التي یمكن للقطاع الخاص أن یقوم بتحقیقها، كما تم النظر إلى دور الدولة 

ن یكون مقتصراً على تقدیم الخدمات التي لا یقدم القطاع الخاص على توفیرها ذات النفع العام على أنه یجب أ
ولة نفسها منافسة للقطاع ضمان نجاح اقتصاد السوق من خلال الانسحاب من أي مجال ترى فیه الدوعلى

أخذ لجدیدة أن تیمكن للدولة حسب هذه الرؤیة االخاص وتعمل بذلك على مزاحمته وكسر توازنات السوق، و 
لا یجوز لها أن تقف في موقف تنافسي ضده.وراً تكاملیاً مع القطاع الخاص و د

تحسین مناخ الأعمال تسارعت جهود التحریر الاقتصادي لیحسم المؤتمر القطري العاشر بعد التمهید التشریعي و 
و اقتصاد السوق الاجتماعي التوجه نح2005لحزب البعث العربي الاشتراكي المنعقد في حزیران في دمشق عام 

منهیاً بذلك السجالات التي كانت ترى فیه خروجاً عن التوجه السابق للدولة ذات الهویة "الاشتراكیة" كإیدیولوجیة 
كحاجة ميززاً للآراء التي نادت بضرورة اندماج الاقتصاد السوري مع الاقتصاد العالومعاقتصادیة وطنیة، 

ستیعاب تعاظم دور القطاع الخاص وتراجع فعالیة القطاع العام ونتائج حتمیة لاكنتیجةماسة لتطویر الاقتصاد و 
تشیر بعض الآراء إلى أن تبني هذا التوجه لم یكن ضرورة حتمیة بقدر ما كان ومتطلبات التحریر التجاري، و 

بمعزل عن الآراء المختلفة في هذا الموضوع نستطیع القول أن ة لضغوطات صندوق النقد الدولي، و استجاب
الإشكالات المثارة نتیجة تبني هذا النهج ما هي إلا تعبیر واضح عن الاختلالات الهیكلیة التي تجذرت في بنیة 
الاقتصاد السوري مضافاً إلیها الضغوطات السیاسیة المفروضة بقوة من العولمة الرأسمالیة، فتسمیة اقتصاد 
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لتطور الموضوعي لموضوعات العصرالسوق لم تكن ولیدة فلسفة اقتصادیة جدیدة بقدر ما كانت نتیجة ل
.  289الیسار في أوربا الغربیةة تاریخیة قامت بین أهل الیمین و نتیجة تسویو 

ة، ل الضریبة على القیمة المضافالمراسیم على تبسیط النظام الضریبي مع إدخاعملت القوانین الجدیدة و 
سعر منح تحریر جزئي لالسلع المحمیة من قبل الدولة، و لانسحاب تدریجیاً من تقدیم الدعم لأسعار بعضاو 

دیدة تبسیط العمل المصرفي بإصدار قواعد مصرفیة جضافة لمحاولات لتنویع الاقتصاد وتنشیط و الصرف بالإ
من كامل %49بي مال أجنالسماح بتأسیس مصارف خاصة برأس على تنظیم الإقراض المصرفي و تعمل 

من كامل رأس المال) لتصبح نشطة %60تم السماح بأن یكون رأس المال الأجنبي  رأس المال( تعدل لاحقاً و 
رافة في العام تم تحریر عمل شركات الصو 2007سیس شركات قابضة في العام ، كما تم تأ2004في العام 

وة أدوات ائتمان من بنوك أجنبیة، علاقروض و ح للمستثمرین بالحصول علىالعام الذي تلاه تم السماو 2006
تدریجي للقیود على الاستیراد، وتخفیض الرسوم على ذلك قامت الحكومة بتحریر النظام التجاري مع رفع

فتح السوق السوریة أمام البضائع الأجنبیة، كما تم الانضمام إلى منطقة التجارة العربیة الكبرى في الجمركیة و 
الأمر الذي ساعد سوریة في التعویض عن العزلة الاقتصادیة النسبیة التي كانت تعیشها ،2005كانون الثاني 

اقیة التجارة اتفیة الشراكة مع الاتحاد الأوربي ووقعت سوریةوقتها، كما تم وضع اللمسات الأخیرة على اتفاق
لتي وافقت علیها ) ا2015-2011عملت الخطة الخمسیة الحادیة عشر (، و 2007لحرة مع تركیا في العام ا
السعي لتوجه بزیادة حجم القطاع الخاص و على مواصلة تبني ا2010لحكومة السوریة في تسرین الثاني ا

في %5.7ره قدوهدفت هذه الخطة إلى تحقیق معدل نموقدلاندماج الاقتصاد السوري في الاقتصاد العالمي، 
ملیار دولار استثمارات 50رات المطلوبة منها ملیار دولار من الاستثما94.5السنوات الخمس المقبلة مع 

ت ملیار دولار استثمارا43.5الصناعات الاستخراجیة، ولقطاع الخاص موجهة نحو الصناعة والبناء والتمویل و ا
.290المیاهوالتخزین والزراعة و النقل عامة تعنى بالخدمات الحكومیة و 

كل المستثمرین الأجانب للإقدام على الاستثمار قائماً بشبقي تردد بقي القطاعان المالي والمصرفي ضعیفان و 
واضح، فعلى الرغم من إدخال المصارف الخاصة لتنشیط العملیة المصرفیة إلا أنه لا یزال هناك غیاب كامل 

دلاً من دعم النشاط باستمر الحصول على الإقراض والائتمان یشكل تحدیاً كبیراً، و للثقافة المصرفیة في البلاد و 

13، ص2009، دار نون، حلب، اقتصاد السوق الاجتماعي بیت المفھوم و التطبیقمجموعة من المؤلفین، 289
290 Lyme, Rune Friberg, SANCTIONING ASSAD’S SYRIA, MAPPING THE ECONOMIC, SOCIOECONOMIC
AND POLITICAL REPERCUSSIONS OF THE INTERNATIONAL SANCTIONS IMPOSED ON SYRIA SINCE MARCH 2011,
DIIS REPORT 2012:13, DIIS. DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES, Copenhagen 2012, pp.14-15



الفصل الثالث: أثر العقوبات الاقتصادیة الدولیة في الاقتصاد السوري خلال أعوام الثمانینات من القرن 
ـــــــــــــــــــــــــــــــ):2012-2011والفترة الراھنة (العشرین

134

291ستثماري متوسط المدى، توجهت البنوك إلى تمویل المشاریع ذات الأرباح الكبیرة على المدى القصیرالا

واهتمت بتقدیم القروض الاستهلاكیة على حساب القروض الاستثماریة في إشارة بالغة الوضوح عن غیاب 
الدور المصرفي الحقیقي المحفز للاستثمار.

راجع تدارة العامة المتضخمة المترهلة والغیر فعالة، و یأتي في أولها الإواجه الاقتصاد السوري عقبات مختلفة 
ي الموازنة بروزه كظاهرة مزمنة فنوعي في بنیة الاقتصاد السوري) وتزاید العجز و إنتاج النفط( بما له من ثقل 

الجفاف كخارجیة وكذلك مصاعب مستجدة طارئة داخلیة و بمعدلات توصف بأنها تحت السیطرة)(رغم أنه كان 
حتى العام 2003عام الذالعزلة الدولیة منو 2007سنوات متتالیة منذ العام الشدید الذي عرفته سوریة لأربع

ق الحریري، لوزراء اللبناني رفیبسبب موقف سوریة من احتلال العراق واتهامها في قضیة اغتیال رئیس ا2006
یقدر بعض باحثین الجدد عن العمل سنویاً( و الألف من300-250توجب على الحكومة العمل لاستیعاب و 

العراقیین، د الكبیرة اللاجئینفقط للمواطنین السوریین دون اعتبار الأعداوذلكالمراقبین أعداداً أكبر من تلك) 
في %11تقدر البطالة وفق التقدیرات الرسمیة و %3.3حتى 2.45كاني السنوي بین یقدر معدل النمو السو 

یتم احتساب هذه المعدلات دون ، و 292)%18(فیما قدرته منظمة العمل الدولیة 2010العام بحلول العام
وهو ما یشكل ، 2008في العام %25اعتبار البطالة المقنعة التي فیما لو احتسبت یمكن تقدیر معدل البطالة 

مرهقاً للاقتصاد السوري.تحدیاً كبیراً و 

) تم إنفاق 2010-2005لال الخطة الخمسیة العاشرة (الطاقة مدعومة، فخو المحروقاتمن جانب آخر بقیت 
رغم اتخاذ خطوات جدیة باتجاه تخفیض الدعموذلكالوقود أمیركي على تقدیم الدعم للطاقة و ملیار دولار 283

ذلك استمرت الدولة بتقدیم ومع، 293%33سعر البنزین و %240إذ تم رفع سعر المازوت ، 2008في أیار 
الرغم ممن العیوب وعلىملیار دولار سنویاُ لدعم المازوت وحده، 1.5تنفق أكثر من الدعم للمحروقات، حیث 

التي آثارها الانتقال لاقتصاد السوق الاجتماعي إلا أنه تسبب في تحقیق خطوات تحریریة هامة ثابتة بقدر ما 
.2011294لسوریة هي بطیئة، الأمر الذي دعا المراقبین للشعور بتفاؤل حذر قبیل مرحلة اعتمال الأزمة ا

291 Marshall, Shana, Syria and the Global Financial Crisis: Insulated or Isolated?, In: Syrian Studies Association
Newsletter, 2008, XIV:1
292 Raphaeli, Nimrod, Syria’s Fragile Economy, in Middle East Review of International Affairs, vol. 11, No. 2 , June,
2007, pp.45, from Lyme, Rune Friberg, SANCTIONING ASSAD’S SYRIA, Ibid, pp. 15

بسعر تقالت الحكومة حینھا أن تقوم بترشید الدعم و تكافح تھریب المازوت إلى البلدان المجاورة، و قامت بمنح الأسر قسائم تعبئة مادة المازو293
مدعوم.

294 Lyme, Rune Friberg, SANCTIONING ASSAD’S SYRIA, Ibid, pp. 16
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على الزراعة دبقیت سوریة حتى مطلع الألفیة الجدیدة تعتبر بلد متوسط الدخل نسبیاً مع اقتصاد متنوع یعتم
شهدت سوریة نمواً سنویاً یتراوح 2009و 2004بین عامي و الطاقة، في المقام الأول والصناعة والسیاحة و 

استطاعت سوریة وقد، 2010في العام %3.2ى خفض إلناو سنویاً، %5.4بلغ وسیطاً %6.9و4.5بین 
بب طبیعة بسوذلكأن تتجنب آثار الأزمة المالیة العالمیة التي أرخت بظلالها على معظم الاقتصادات العالمیة 

تركز وقد، 2010295ملیار دولار في العام 59.1بلغ الناتج المحلي الإجمالي في سوریة وقدعلاقاتها المالیة، 
لتعدین اوبشكل خاص السیاحة)، ویعد قطاع النفط و الخدمات (ي في قطاع الطاقة و سالنمو الاقتصادي بشكل أسا

وقداسي، النفط الخام بشكل أسغاز و الئیسي المولد لإیرادات الموازنة وبخاصة الفوسفات و في سوریة القطاع الر 
2010لعام اوفينات القرن السابق كما مر معنا، شكل قطاع النفط دعامة الاقتصاد الوطني منذ منتصف ثمانی

بقیتي سوریة وفق البیانات الرسمیة، و من الناتج المحلي الإجمالي ف%9.5قدم الإنتاج النفطي أكثر من 
أهم مصادر دعم الحكومة السوریة بالإیرادات وهوالصادرات النفطیة أكبر مصدر للعائدات بالقطع الأجنبي 

وعلى. 296من العائدات المالیة الكلیة%25بأكثر من 2009-2005ویاً بین عامي المالیة الذي یقدر سن
برمیل في الیوم 379000إلى 2003برمیل في الیوم في العام 527000الرغم من انخفاض إنتاج النفط من 

ط یقدم فما ساهم بأن یجعل النوهوإلا أن ارتفاع أسعار النفط الخام غطى على تراجع الإنتاج 2010في العام 
.  2010من عائدات التصدیر في العام %48.3أكثر من 

ساسیة، في المواد الغذائیة الأتلعب الزراعة دوراً هاماً في الاقتصاد السوري، حیث تم تحقیق الاكتفاء الذاتي
من مجموع القوى العاملة في سوریة، إلا أن مساهمة الزراعة في %30یوفر القطاع الزراعي فرص عمل ل و 
ساهم الجفاف وقد، %17إلى %26.8من 2008-2002اتج المحلي الإجمالي تراجعت خلال الفترة الن

یة الشرقیة( لخاصة في المحافظات الشماتأثیر بشدة على القطاع الزراعي و الشدید الذي عرفته سوریة في ال
یل ائیة، وبقیت المحاصكس فشل سیاسات الإصلاح الزراعي والموارد المما عوهوالرقة) الحسكة ودیر الزور و 

الشوندر السكري) مدعومة بشكل مباشر من قبل الدولة، الرئیسیة (القمح والقطن و 

افسة من قبل بسبب تعریض السوق السوریة للمنوذلكبقیت الصناعة التحویلیة في سوریة ضعیفة بشكل واضح 
وخصوصاً في مجال وریة غزو المنتجات التركیة للأسواق السوكذلكرجال الأعمال في منطقة الخلیج 

295 World Bank, World Databank – World Development Indicators (WDI) &Global Development Finance (GDF).
296 – Staff Report: and Public
Information Notice, March 2010.
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الورش و وخصوصاً في المعاملما تسبب بإلحاق الضرر بالصناعیین السوریین وهوالمفروشات، المنسوجات و 
على الأقل من الناتج الصناعي للبلاد.%75في محیط محافظة حلب التي تمثل 

ة مثل لإمكانات سوریلأتزایدت أهمیة قطاع السیاحة في الاقتصاد السوري على الرغم من عدم الاستثمار ا
من واردات الدولة من العملة الصعبة إضافة إلى تزاید مساهمتها في الناتج %23استطاعت تأمین السیاحیة، و 

.2010297في العام %12-11المحلي الإجمالي لتصبح ما بین 

ملیار دولار واردات في نفس العام، 17.4مقابل 2010ملیار دولار في العام 12.2بلغت صادرات سوریة 
ت سوریة صادراتها إلى بلدان العالم إلا أن الاتحاد الأوربي یعتبر الشریك التجاري الرئیسي لسوریة منذ نوعّ وقد

من تجارة سوریة %21.6مع أوربا على عقد السبعینات من القرن الماضي، إذ استحوذت العلاقة التجاریة
من الصادرات %27.7، حیث تلقى الاتحاد الأوربي 2010العام فيوملیار یور 31.53الدولیة بمقدار 
ملیار یورو الأمر الذي وضع الاتحاد الأوربي في المرتبة الثانیة كأكبر سوق للصادرات 3.246السوریة بقیمة 

من الصادرات السوریة، بینما حصلت تركیا على ما %30.2بحصوله على السوریة بعد العراق الذي جاء أولاً 
ملیار یورو بینما بلغت 0.46من الصادرات السوریة لتحتل المرتبة السادسة بقیمة صادرات %3.9نسبته 

ما یصب في مصلحة تركیا التي وقعت اتفاقیة وهوملیار یورو 1.531مستوردات سوریا من تركیا لذات العام 
ساهمت في زیادة تبادل السلع بین البلدین بمقدار ثلاثة أضعاف في 2007ارة حرة مع سوریة في العام تج

، في حین بقیت 2010ملیار دولار في العام 2.2إلى 2006ملیون دولار في العام 796أربع سنوات من 
ة التجارة العربیة منطقلى اتفاقیةالتجارة السوریة البینیة مع الدول العربیة أقل من المتوقع رغم توقیع سوریة ع

298دولیاً.ر قادرة على المنافسة إقلیمیاً و بقیت المنتجات السوریة غیالكبرى و 

ملیارات 3ملیون دولار سنویاً، بینما یزید هذا الرقم عن 800یتم تقدیر تحویلات المغتربین السوریین رسمیاً ب 
.299دولار سنویاً حسب تقدیرات بعض المراقبین

من الناتج المحلي الإجمالي %3.7إلى 2.5ما بین 2010-2006عجز المیزانیة في الفترة ما بین تراوح 
من الناتج المحلي %12.9بلغ الدعم المقدم للطاقة وقدمسیطراً علیه، یمكن وصفه بأنه قابلاً للتحكم و ماوهو

.300%4.9نسبة إلى كما رأینا سابقاً لتنخفض ال2008الإجمالي إلى أن جرى تخفیضه في العام 

297 Oxford Business Group (OBG), The Report: Oxford 2011, 2011, pp. 167
298 Lyme, Rune Friberg, SANCTIONING ASSAD’S SYRIA, Ibid, pp. 17
299 interview with Nabil Sukkar, 20 Feb 2012, from Lyme, Rune Friberg, SANCTIONING ASSAD’S SYRIA, Ibid, pp. 18
300 ,Ibid, pp.10
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سنویاً مما أضعف القوة %7بمعدل یزید عن 2010و 2005ارتفع معدل التضخم بشكل ملحوظ بین عامي 
قبیل انطلاق شرارة الأزمة السوریة أنها بصدد رفع و 2010ت الحكومة في نهایة العام صرحوقدالشرائیة، 

.2015301م الدعم المقدم للطاقة تدریجیاً لتصبح بسعر السوق بحلول العا

، الأمر2005عملت سوریة على إعادة جدولة دیونها لدى روسیا الاتحادیة (الاتحاد السوفیتي سابقاً) في العام 
نفسه 2010بحلول العام ، و 2010ملیار دولار في العام 7.3یقف عند الذي جعل دینها العام منخفضاً و 

ملیار دولار 17ب ـِة في الوطن العربي ویقدر ملات الأجنبیكانت سوریة تحتفظ بثالث أكبر احتیاطي من الع
.302حسب بیانات صندوق النقد الدولي

أثمرت عملیة التحریر الاقتصادي التي تسارعت في سوریة في العقد الأول من الالفیة الجدیدة في جلب منافع 
منحت مزایاها یة، حیثالإقلیمالاجتماعیة و بسببها تفاقمت أعراض عدم المساواة كبیرة للاقتصاد الكلي، إلا أنه و 

ت في ساهمت في رفع قلة اقتصادیة عملللمناطق الحضریة والطبقة المتوسطة العلیا، و الإیجابیة للمتعلمین و 
رباحاً كبیرة على المدى القصیر ولا سیما في قطاعات تؤمن أوالتيمجالات الأعمال المستحدثة مؤخراً 

لاستثماري االأعمال السیاحیة، في حین لم یتم دعم النشاط والالكترونیات و والمواد الكیماویة الأدوریة الاتصالات و 
خلال اتج المحلي الإجمالي للفردنمصرف سوریة المركزي فقد تضاعف الحسب بیانات على المدى المتوسط، و 

دولار في 100من مجموع القوى العاملة بقي دخلها أقل من %70، إلا أن ما یقارب 2009-2005الفترة 
م في وظائف ثانیة لزیادة دخلهم من موظفي القطاع العا%40یعمل ما یزید عن ، و 2008شهر في العام ال
عملت الحكومة على زیادة الرواتب 2008بعد رفع الدعم الجزئي عن الوقود في العام و 303تغطیة نفقاتهمو 

دولار في الشهر.270-225یتراوح ما بین 2010لیصبح معدل الرواتب الحكومیة في العام %25بمقدار 

خطوة غیر مسبوقة قام بها الاتحاد العام لنقابات العمال حیث أصدر بیان جاء فیه أن 2009شهد العام وقد
میة بمقدار زیادة الرواتب الحكو نأو زادت الفقراء فقراً، ادي قد جعلت الأغنیاء أكثر غنى و عملیة التحریر الاقتص

العام كاهل العاملین في القطاعدائماً متجاوزاً بالتضخم مما أثقل خلال فترات التحریر الاقتصادي كان 65%
2005ذلك على الرغم من أن الخطة الخمسیة العاشرة لعام . 304أسرهم باتجاه خط الفقروجعلهم ینحدرون و 

وفي، إلا أنه %30-20صریح تخفیض نسبة المواطنین الذین یعیشون في فقر بنسبة وبشكلقد استهدفت 

301 Lyme, Rune Friberg, SANCTIONING ASSAD’S SYRIA, Ibid, pp. 18
302 ,Ibid, pp.5
303 Oxford Business Group (OBG), Ibid, pp. 29
304 Haddad, Bassam, The Political Economy Of Authoritarian Resilience, Business Networks In Syria, Stanford
University Press, 2011, pp.5
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الكشف تم 2007ي عن الفقر حتى عام برنامج الأمم المتحدة الإنمائنشورة لهیئة تخطیط الدولة و غیر مدراسة 
2004في العام %11.4نسبة المواطنین الذین یعیشون تحت خط الفقر (فقر مدفع) قد ارتفعت من عن أن

إلى 30.1ن لأعلى ارتفعت منسبة أولئك الذین یعیشون تحت خط الفقر ا، و 2007في العام %12.3إلى 
م نتیجة قرار رفع الدعوذلكبشكل كبیر 2010من المرجح ازدیاد أعداد الفقراء في سوریة في العام ، و 33%

زیادة الأسعار العامة إضافة إلى أربعة سنوات متتالیة من الجفاف الشدید و 2008عن المحروقات المتخذ في 
) الأمر 2005منذ العام %10قد زاد الفقر بنسبة ف2010في عام ( حسب تقدیرات الأمانة السوریة للتنمیة

ة، مما أجبر جنوب سوریوبشكل أخص في الشمال الشرقي و خاصة في المناطق الریفیة الذي شكل عبئاً شدیداً و 
حافظات لمحیطة بمالتمركز في الضواحي انسمة تقریباً) للهجرة من قراهم و ألف 800أعداداً كبیرة من المواطنین (

حمص.دمشق وحلب و 

فاعلة فیه موازین القوى اللسوریة هیكلیة الاقتصاد السوري و رت سوریة في العقد الذي سبق اندلاع الأزمة اغیّ 
السوق حل فتللبلاد، إلا أن ذلك بالمقابتقائیة عززت فیه نمو الاقتصاد الكليوإنعبر عملیة تحریر شاملة بطیئة 

في وصاً وخصلحق خسائر فادحة بقطاع الصناعة التحویلیة الإقلیمیة مما أفسة العالمیة و السوریة على المنا
إلى الاتحاد الأوربي على تأمین الإیرادات وخصوصاً منطقة حلب، في حین عملت صادرات النفط السوري 

، كما فشلت طقیةالمناإلى تعمیق الفوارق الاجتماعیة و قادت عملیة التحریر هذهوقدالحكومیة بشكل رئیسي، 
بیة الطلب لأو التقلیل من معدلاته التي تزایدت خلال سنوات التحریر، كما فشلت كذلك في تفي الحد من الفقر

تخفیض معدلات البطالة، في حین استفاد من هذه العملیة التحریریة طبقة رجال الأعمال المتزاید على العمل و 
خاصة في قطاعات الخدمات.یة التي استطاعت توسعة أعمالها و الریاد

:2003سوریة قانون محاسبة-3

یتعلق العقوبات الاقتصادیة الدولیة المفروضة علیها حدثاً مهماً ي سبقت الأزمة السوریة الراهنة و عرفت الفترة الت
باستخدام العقوبات الاقتصادیة لتغییر المواقف السوریة من قبل الولایات المتحدة الأمیركیة.

تكثف الضغوط و إصدار قانون محاسبة سوریة:3-1

الثانیة ج في أعقاب حرب الخلیجفي المبحث الأول أن العلاقات السوریة الأمیركیة مرت بفترة من الانفرادرسنا
دخول سوریة في مفاوضات السلام برعایة أمیركیة، إلا أن العقوبات المفروضة على سوریة وتحریر الكویت، و 

بات عامة تطبق على جمیع الدول التي عقو وهيلم تتوقف أبداً 1979بوصفها دولة راعیة للإرهاب منذ العام 
كیة منذ مطلع الألفیة الجدیدة مارست القیادة الأمیر لائحة الدولة الراعیة للإرهاب، و تضعهم الولایات المتحدة على 
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مواضیع الفي عهد الرئیس جورج بوش ضغوطاً متنوعة على سوریة لحثها على تغییر مواقفها من بعض
2002نیسان عام 18وفيالمقاومة اللبنانیة ضد إسرائیل، لذلك لفلسطینیة و الإقلیمیة ودعمها للمجموعات ا
:Syrian Accountability Actبموافقة الأغلبیة قانون محاسبة سوریة أقر مجلس النواب الأمیركي و 

SAAقال في اجتماع المجلس أنه" لقد جربنا كل شيء مع والذيتقدم به النائب الجمهوري توم دیلي والذي
ره االجزرة التي عرضت على سوریة، فقد حدد النظام السوري خیومع تلویحنا بغصن الزیتون و یة، إلا أنه سور 

من أجل ذلك لم یتبق لدینا خیار في مجلس النواب إلا أن نجد الطریقة التي بأن یقف في صف الإرهابیین، و 
إجراءات ضد سوریة هي:یتضمن هذا القرارفیها طریقة الزعماء السوریین"، و باستطاعتنا أن نغیر 

الصادرات من السلع ذات الاستخدام المزدوج.د الصادرات العسكریة الأمیركیة و تقیی-1

تقیید المساعدات المالیة للشركات التي تتعامل مع سوریة و اشتراط رفع هذه العقوبات بتخلي سوریة -2
عن موقفها الداعم للإرهاب.  

الانسحاب من لبنان.-3

أسلحة الدمار السوریة.إیقاف تطویر برامج -4

تكلیف الرئیس الأمیركي باختیار نمطین من العقوبات من ضمن قائمة تتضمن ستة أنواع من العقوبات -5
هي:

.حظر تصدیر منتجات أمیركیة لسوریة

.حظر استثمار أو عمل الشركات الأمیركیة في سوریة

 مركز عملهم في الولایات میلاً من 25حصر تنقل الدبلوماسیین السوریین بدائرة نصف قطرها
المتحدة.

.منع شركات النقل الجوي السوریة من الانطلاق أو الهبوط في الولایات المتحدة

ة مع الحكومة كیمنع الأشخاص أو الكیانات الأمیركیة من القیام بإجراء أي معاملات مل
السوریة.

.تخفیض اتصالات الولایات المتحدة الدبلوماسیة مع سوریة
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ا یتم كل موهيى سوریة ض حظر على الصادرات الأمیركیة إلن خیار الرئیس جورج بوش هو فر كاوقدهذا 
تضمن جمیع أنواع السلع المحتویة على مكون أمیركي بنسبة الولایات المتحدة أو یشحن منها و تصنیعه في 

على شركات المواد الغذائیة من هذا الحظر، إضافة إلى فرض حظر جوي وقد تم استثناء الأدویة و ، 10%
النقل السوریة من التحلیق فوق الأراضي الأمیركیة.

مضاعفة لإجبارها إلى ضغوط أمیركیة شدیدة و 2003م ط النظام العراقي في العاإسقاتعرضت سوریة منذ وقد
وصلت العلاقات السوریة 2003على الانصیاع الكامل لسیاسة الولایات المتحدة في المنطقة، فمنذ نیسان 

موز ر حرجة جداً مع الاتهام الذي وجهته إدارة الرئیس بوش لسوریة بمنح الملاذ الآمن لةإلى مرحلالأمیركیة
نت هذه أعلهادیین الإسلامیین إلى العراق، و فتح ممرات آمنة لتسهیل حركة الجمن النظام العراقي السابق و 

امج تعمل على إیقاف برننأو الإدارة على لسان وزیر خارجیتها كولن باول أنه على سوریة أن تكف عن ذلك
ام عدم التز ه یترتب علىوإنتتوقف عن تقدیم الدعم للمجموعات المناهضة لإسرائیل، نأو تسلیحها الكیمیائي 

نیسان 16فيو دبلوماسیة سیتعین على سوریة مواجهتها، سوریة بهذه التحذیرات عواقب وتبعات اقتصادیة و 
لولایات المتحدة أن أمیركا قد قامت بإغلاق أنبوب النفط العراقي أعلن دونالد رامزفیلد وزیر دفاع ا2003

ملیون 50ه بإغلاق الأنبوب ستحرم سوریة ما بین نأو السوري (الذي عاد للخدمة في نهایة عقد التسعینات) 
ة الخارجیر زیارة وزیر یاأ6النفط، تبع ذلك بأیام وبالتحدید في إلى ملیار دولار أمیركي سنویاً تشكله عوائد عبور 

اجتماعه بالرئیس بشار الأسد حاملاً معه نوایا الإدارة الأمیركیة تجاه سوریة الأمیركي كولن باول إلى دمشق و 
السباحة باتجاه مخالف للتیار الأمیركي.إصرارها على النهج الذي تتبناه و في حال 

محاسبة سوریة و استعادة سیادة أقر مجلس النواب الأمیركي بالأغلبیة قانون 2003تشرین الأول 15بتاریخ و 
لیتبعه في Syrian Accountability And Lebanese Sovereignty Restoration Actلبنان 

تشرین الثاني 12مصادقة الرئیس بوش على القانون في ي موافقة مجلس الشیوخ الأمیركي و تشرین الثان11
تضمن هذا القانون تعدیلات على قانون محاسبة سوریة من خلال حظر وقدP.L.108-175بالقرار رقم 

یة حال عدم امتثال سور وفيجمیع السلع ذات الاستخدام المزدوج في حال لم تتوقف سوریة عن دعم الإرهاب 
شف برامجكوقف دعم حركة المقاومة العراقیة بالإضافة إلىة المتعلقة بالانسحاب من لبنان و للمطالب الأمیركی

البیولوجیة، إضافة لتمكین الرئیس بوش من فرض اثنین أو أكثر من ستة أنواع من التسلیح الكیمیائیة و 
: 305العقوبات

، رسالة ، دراسة مقارنة مع إشارة خاصة إلى سوریةالتنمیةالعقوبات الاقتصادیة الدولیة و منعكساتھا على عملیة جدید، محمود جمیل، 305
129-128، ص 2009ماجستیر، جامعة دمشق، كلیة الاقتصاد، 
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الدواء).ات إلى سوریة (باستثناء الغذاء و فرض حظر على كل الصادر -1

منع الشركات الأمیركیة من الاستثمار في سوریة.-2

حظر التعامل مع كل الممتلكات السوریة.-3

كافة الأرصدة السوریة في الولایات المتحدة.تجمید -4

الحد من الاتصالات الدبلوماسیة.تقلیص التمثیل الدبلوماسي و -5

ین منع التعامل بیق من مطارات الولایات المتحدة و التحلحظر على هبوط الطائرات السوریة و فرض -6
صناعات الطیران الأمیركي.مؤسسة الطیران العربیة السوریة و 

القاضي بإعلان البدء بتطبیق 13338306أصدر الرئیس جورج بوش الأمر التنفیذي رقم 0420أیار 11وفي
حدد هذا الأمر ما یلي:وقدقانون محاسبة سوریة 

المواد ذات الاستخدام المزدوج أي تلك المواد الكیماویة إلى سوریة بما في ذلك الذخائر و حظر التصدیر
الأدویة.وغیرها. باستثناء الغذاء و ومعدات الطرد واللیزرالتقنیات النوویة و 

.منع طائرات شركات النقل الجوي السوریة من الإقلاع أو الهبوط أو التحلیق فوق الولایات المتحدة

من القانون الوطني الأمیركي كلف الرئیس بوش وزارة الخزانة الأمیركیة 311إضافة لذلك و بموجب المادة 
ل أموال، ام الأخیر بمعملیات غسالتجاري السوري بسبب اتهامات بقیبتحضیر قانون لمنع التعامل مع البنك

بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادیة منح الرئیس بوش وزیر المالیة الأمیركیة صلاحیات بإصدار و 
الجهات الحكومیة المشاركة في دعم سیاسات معادیة للولایات ید أًصول بعض الأفراد السوریین و قرارات تجم

. المتحدة

أصدرت وزارة الخزانة الأمیركیة قراراً نهائیاً بفرض تدبیر خاص ضد البنك التجاري السوري 2006العام وفي
ي الخارج فروعها فهذا التدبیر البنوك الأمیركیة و منعت بموجبالیة تقوم بعملیات غسیل أموال، و كمؤسسة م

مراسل، وطلبت من هذه البنوك التأكد رف التجاري السوري كبنك في الحفاظ على علاقات تعامل مع المص

306 Prados, Alfred B, Syria: US Relations and Bilateral Issues, CRS Issues Brief for Congress, the Library of Congress,
13 march 2006, pp crs-15
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من خلال الالتفاف على العقوباتتجاري السوري لا یقوم بالتحایل و إجراء التدقیق اللازم لضمان أن المصرف الو 
تعاملات مشبوهة.

الآثار المترتبة على قانون محاسبة سوریة:3-2

الآثار العملیة لتطبیق قانون أن307توقعت دراسة أمیركیة صادرة عن مركز دراسات الكونجرس الأمیركي
أتي لعدة أسباب یوذلكبعد عامین على أقرارها و تنفیذها، وذلكمحاسبة سوریة من المرجح أن تكون محدودة 

انون الحظر التجاري المفروض في هذا القشركات الأمیركیة تعمل في سوریة و في مقدمتها أن عدداً قلیلاً من ال
قتصر یالتجاري بین الولایات المتحدة وسوریة محدود بالأصل و حجم التبادللا یمنع تشغیلهم، إضافة إلى أن 

فقد استمرت سوریة باستیراد لم تمنع بموجب القانون،وهي مواد مسموح تصدیرها و بشكل رئیسي على الحبوب 
فول الصویا، حیث تعتبر الولایات المتحدة المورد الرئیس ل الذرة و المنتجات الزراعیة من الولایات المتحدة مث

ملیون 102إلى 2001ملیون دولار في العام 61ارتفعت مبیعات الذرة إلى سوریة من وقدللذرة إلى سوریة، 
كما أن الطائرات السوریة لا تطیر من أو إلى الولایات المتحدة مع وجود استثناء ،2005308دولار في العام 

فوق المجال مسؤولین سوریین بالتحلیقسماح للطائرات التي تقل موظفین و محاسبة سوریة یقضي بالفي قانون 
الجوي الأمیركي، هذا إضافة إلى أن الاستثناءات الصادرة من قانون محاسبة سوریة قد رفع القیود عن تصدیر 

تلك المنتجات المتعلقةو حر للمعلوماتعدة فئات من المعدات كمعدات الاتصالات ذات العلاقة بالتدفق ال
غیرها. بالاستخدامات الشخصیة كالحواسب و 

من أبرز الصعوبات التي واجهتها سوریة نتیجة حظر التصدیر إلیها هو ما یتعلق بالحصول على قطع الغیار 
یات تأمین قطع تبدیل للطائرات، فقد رفضت الولاوكذلكالكیماویة لتشغیل بعض المعامل البترولیة و اللازمة

%40ـِ بائرة ایرباص تحتوي على ما یقدر لأن طوذلكالمتحدة طلب شركة ایرباص لبیع طائرات جدیدة لسوریة 
لى ر عأثّ لقطاع الطیران المدني في سوریة و ما تسبب بمشكلة كبیرة وهو309من أجزائها ذات منشأ أمیركي

ت الطبیة المستخدمة الآلاو على الأدوات حركة النقل الجوي. كما واجهت سوریة مصاعب جمة في الحصول
ما تعتبره ووهالطب النووي لمعتمدة في تقنیتها على اللیزر و افي العلاج وتشخیص الأمراض المستعصیة و 

307 Prados, Alfred B, Syria: US Relations and Bilateral Issues, Ibid, pp CRS-16
308 Sharp, Jeremy M, , Congressional Research Service, 2010,
pp 19
309 Sharp, Jeremy M, Syria: Issues for the 112, Background on US
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الولایات المتحدة من أصناف التكنولوجیا ذات الاستخدام المزدوج، أي ممكن الاستخدام في المجال العسكري 
.310محظور على سوریة الحصول علیهوهو

التقدم الكبیر الذي بلغته التكنولوجیا في لفت نظر واضعي العقوبات إلى د ساعدت العولمة الاقتصادیة و وقهذا 
ط المصارف كترونیة لربالمصرفي من استخدام الشبكة الاللتطور الحاصل في القطاع المالي و ضرورة استغلال ا

ذا الترابط التجاریة تعتمد بشكل وثیق على هحیث أن العملیات و تسریع العملیات البنكیة المتبادلة، المختلفة و 
ات على إخراج غیرها، فتقوم العقوبلمي لفتح الاعتمادات المستندیة وضمانات الاستیراد والعملیات الائتمانیة و العا

مصارف الدولة المستهدفة من النظام المصرفي العالمي الأمر الذي یحقق عزل هذه الدول، لذلك كان من 
ولایات المتحدة إلى فرض عقوبات اقتصادیة على المصرف التجاري السوري باعتباره نافذة المتوقع مسارعة ال

صول لأالعقوبات المفروضة على المصارف تعني تجمید اعلى العالم بحجة غسیل الأموال، و سوریة المالیة 
ب لأن یجد معاقالحرمانه من التعامل مع بقیة المصارف الأمر الذي یدفع البنكالمصرفیة للبنك المستهدف و 

تندي یلجأ في سبیل ذلك إلى فتح اعتماد مسوقدمحروماً من فتح اعتمادات مستندیة في الخارج، نفسه معزولاً و 
خیر في تأالأمر الذي یرتب تكالیف إضافیة و بین المصرف الذي یقاطعه، لدى مصرف آخر وسیط بینه و 

.   311الوقت لفترة مضاعفة

السوري في وقت أقرار قانون محاسبة سوریة هو المصرف الوحید المخول بالنظر إلى أن المصرف التجاري و 
ل املات الخارجیة للقطاعین العام والخاص من تموییقع عاتق تسویة المعوعلیهبالقیام بعملیات مالیة خارجیة 

وبات ة أن العقخاصات خطیرة ومربكة و فتح اعتمادات مستندیة، فإن العقوبات المفروضة علیه كانت لها منعكسو 
دید عملة التجارة وتسوهيوضعت قیوداً على قدرة المصرف التجاري السوري بالتعامل بالدولار الأمیركي 

المدفوعات الدولیة.

قامت الحكومة السوریة بعدد من الإجراءات للتكیف مع العقوبات المفروضة على المصرف التجاري السوري وقد
:312هي

 ل صدیقة بما یقلل من الاعتماد على المصارف الموجودة في تحویل التعاملات الدولیة لتتركز مع دو
الدول الغربیة.

137، مرجع سبق ذكره، صالعقوبات الاقتصادیة الدولیة و منعكساتھا على عملیة التنمیةجدید، محمود جمیل، 310
179-178نفس المرجع السابق، ص311

181نفس المرجع السابق. ص 312
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 سمحت سوریة بالترخیص للمصارف الخاصة التي تمتلك فروعاً لها في بلدان مهمة من حیث التعاملات
راني مشترك برأس مال قدرهیلترخیص لإقامة مصرف تجاري سوري إالمصرفیة مع سوریة، كما تم ا

ة مشتركة بین بنك صادرات إیران وشركتي غدیر للاستثمار وسایبا الإیرانیتین مساهمملیون دولار ب50
بعض الشخصیات الاعتباریة.والمصرف التجاري السوري و 

 قاذ الاقتصاد من احتمالیة دخوله في تعاملات خارجیة معقدة.وإنالنهوض بالقطاع المصرفي

بموجب قانون محاسبة سوریة على تقلیص عملت العقوبات المفروضة على المصرف التجاري السوري 
عما كانت علیه في العام الذي سبقه، 2003في العام %50الأرباح الصافیة له بنسبة كبیرة وصلت إلى 
لتنخفض ثانیة بعدها 2004ملیار لیرة سوریة في العام 19لترتفع بعد ذلك بشكل كبیر جداً لتصل إلى 

ملیار لیرة 7.3فیه عقوبات خاصة بالمصرف التجاري لتبلغ أي في العام الذي تم فرض2005في العام 
ملیار لیرة سوریة، كما عملت الولایات المتحدة بحظر 20إلى 2006لترتفع الأرباح مرة أخرى في العام 

البرامج المصرفیة الحدیثة عن المصرف التجاري إلا أن الأخیر قام بتأمینها من مصادر أخرى التكنولوجیا و 
من المصادفات التي ساعدت سوریة في التغلب على معوقات تقیید التحویلات المالیة إلیها و أمیركیة.غیر 

ول الأوربیة بعض الدول الجوار كدول الخلیج و لبنان و هو تمركز التحویلات المالیة الوافدة إلى سوریة في د
تحدة التحویلات من الولایات الممما یجعل من الصعوبة بمكان تقییدها بأي نظام عقوبات، أما لو كانت هذه

فكان یمكن لها أن تتحكم بها و تمنعها بمنتهى الیسر.   

وبات الأمیركیة قلم یعكس قانون محاسبة سوریاً أثراً واضحاً على الحركة الإجمالیة للتجارة السوریة ذلك كون الع
سبة بالن. و 313جاري بالمطلقمفروضة على نوع محدد من البضائع ولا تستهدف القطاع التأحادیة الجانب و 

الولایات المتحدة فإن أثر العقوبات الأمیركیة على الصادرات السوریة إلى أمیركا للتبادل التجاري بین سوریة و 
كانت محدودة التأثیر كونها في مجملها منتجات طبیعیة تم إخضاعها لعملیات تصنیع محدودة، بینما انخفضت 

صدرین من القیود الإداریة التي وضعها قانون محاسبة سوریة كشرط المستوردات بشكل عام بسبب نفور الم
للحصول على إجازة تصدیر إضافة للعامل النفسي، فقد عملت العقوبات على التأثیر بشكل نوعي أكثر من 
تأثیرها الكمي، حیث أنه خلال سنتین من بدء سریان قانون محاسبة سوریة تراجع التبادل التكنولوجي السوري 

.  314على الرغم من النمو الملحوظ الذي شهده التبادل التجاري قبیل القانون%75كي بما یزید عن الأمیر 

153ص ، مرجع سبق ذكرهة التنمیةالعقوبات الاقتصادیة الدولیة و منعكساتھا على عملیجدید، محمود جمیل، 313
168المرجع السابق، ص314
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بعض الاستثمارات الأجنبیة في سوریة إلامیركیة ردعت الشركات الأمیركیة و الرغم من أن العقوبات الأوعلى
ریة في ركاء التجاریین لسو أكبر الشالسوري كدول الخلیج العربي، و أن بعض الدول سعت للدخول في السوق 

1.9حسب دلیل البلدان التجاري للشركات الأمیركیة هي المملكة العربیة السعودیة 2009الشرق الأوسط للعام 
من غیر الدول الشرق أوسطیة: إیطالیا ملیون دولار، و 560ولار، الأردن ملیون د600ملیار دولار، لبنان 

فقد ساهمت الاستثمارات وبذلك. 315ملیار دولار1.1ملیار، و تركیا 1.1ملیار، الصین 1.2ملیار، فرنسا 3.5
ي سوریة) تطویر مناخ الأعمال ف(بنتیجة تحقق فوائض مالیة فیها و كبیر وبشكلالخارجیة القادمة من الخلیج 

يفي تخفیف الآثار التي سببتها العقوبات على مناخ الاستثمار في سوریة. مع العلم بأن النشاط الاستثمار 
قطاع لم ینقطع التعاون السوري الأمیركي في هذا الركز بشكل رئیس في قطاع الطاقة، و الأمیركي في سوریة یت

التعاقد بین الشركات الأمیركیة في جمیع مراحل العقوبات، إلا أن قانون محاسبة سوریة قد عقّد إجراءات 
الجانب السوري.و 

رحلةمعربیة السوریة فيعلى الجمهوریة الالمطلب الثاني: العقوبات الاقتصادیة الدولیة 
)2011-2012:(

تمهید:

واحداً من أصعب تحدیاتها إن لم یكن أصعبها على الإطلاق، 2011شهدت الجمهوریة العربیة منذ ربیع العام 
ربحهذا التحدي الوجودي باندلاع قرار، تجسدسیادة و ذات یستهدف وجودها كجمهوریة مستقلة وموحدة و تحدٍ 

اً سیاسیة اقتصادیة اجتماعیة موغلة في العمق لتتدهور منذ بدایتها إلى صراع مسلح لم یسلم منه شيء تارك
یمكن حصرها خسائر لادماراً هائلاً للبنى التحتیة و مخلفاً آثاراً كارثیة على المقدرات والإمكانیات الاقتصادیة و 

سوریة لأكثر من عقد من التنمیة على الأقل.فقدان الیاً تتحملها الأجیال الحالیة والمستقبلیة، و ح

ة اً، إلا أن عواملاً أخرى محلیة وإقلیمیة ودولیإذا اخترنا القول بأن الشرارة التي أشعلت الأزمة قد اندلعت محلیو 
ت الدولیة علىرادوائر صنع القرایة شغلت الإعلام والرأي العام و حولتها إلى أزمة دولقد أزكتها وزادتها اشتعالاً و 

كون من لن یحمد عقباها و یُ واجتماعیة وأمنیة لا واقتصادیةأفرز الصراع عواقب سیاسیة مدى ست سنوات، و 
ي تسهم تإذا قُدر لنا أن نحدد العوامل الأهم الب. و و ساحات الحر وفيالسهولة حلها سواء بالأروقة الدبلوماسیة أ

315 Sharp, Jeremy M, , Ibid, pp19
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اع نختار بكل تأكید الصر الاجتماعي فإننا و أشد وطأة على الصعید الاقتصاديجعلها في إطالة أمد الأزمة و 
من ضمنها العقوبات الدولیة موضوع بحثنا.المسلح والتدخلات الخارجیة و 

المتبعة مرتبطة بها و الوالاجتماعیةحتى نكون منصفین فإننا نفترض خلال بحثنا أنه كان للسیاسات الاقتصادیة و 
اً فیما وصلت إلیه الأمور، إضافة للعوامل الأخرى التي سنأتي هامخلال العقد الذي سبق اندلاع الأزمة دوراً 

دها لاستعراض ننتقل بعالأزمة و ذكاءة التي ساهمت في افأننا سنبدأ دراسة العوامل الاقتصادیوعلیهعلى ذكرها. 
ى ها علمعالجة منعكساتالسیاسة الحكومیة التي اتبعت لعلى سوریة، وآثارها، و العقوبات الدولیة المفروضة

المواطنین.الاقتصاد و 

ماعیة حتى والاجتوالاقتصادیةوالأمنیةتشتد على جمیع الأصعدة السیاسیة لت الأزمة السوریة تتفاعل و اما ز 
ما زالت الأمور مفتوحة على جمیع الخیارات، إلا أن الثابت في الأمر هو صمود الشعب إعداد هذا البحث، و 

لإرهاب نیابة یحارب اجراحه، وینتصر لسیادة قراره وحرمة أرضه و ذي استطاع أن یتغلب علىالعربي السوري ال
عن العالم أجمع.    

العوامل الاقتصادیة للأزمة السوریة( التوزیع المشوه لعوائد النمو الاقتصادي المحقق): -1

كان للأزمة السوریة عوامل اقتصادیة ساهمت إلى حد ما في خلق حالة من عدم الاستقرار عملت الحكومة 
ه كان ثمن تأجیل معالجة حالة عدم الاستقرار هذبیل تحقیق تغییر اقتصادي معین، و على تأجیل حلها في س

رادة قوى إ ظل وجود تحدیات إقلیمیة مختلفة و هو خلق بیئة مرشحة للإنزلاق في أزمات كبیرة خصوصاُ في 
دفعه للسیر في ركبها.تعمل على تغییر السلوك السوري و عظمى

مؤشرات اقتصادیة كلیّة مبشرة:نمو اقتصادي و 1-1

اجتماعیةو السیاسات التحریریة التي سبقتها سیاسات اقتصادیة ) و 2010-2005ة الخمسیة العاشرة(حملت الخط
تباینت في أوجهها، ففي الحین الذي أعطت فیه المؤشرات الاقتصادیة الكلیة رسائل تطمینیة، إلا أنها في ذات 

، فقد حقق الاقتصاد السوري معدلات نمو مرتفعة نسبیاً في العقد الأول من الوقت كانت تخفي اختلالات بنیویة
وصل الناتج المحلي الإجمالي في سنوات الخطة و 4.45دل إجمالي بمعو %6-4لفیة الجدیدة تراوحت بین الأ

بیة لمقارنة بغاملیار دولار إلا أن نصیب الفرد منه بقي منخفضاً نسبیاً 60إلى ما یقارب 2010في العام 
)، فلم تواكب نسبة نمو نصیب الفرد من إجمالي 1-3الدول ذات الاقتصاد المشابه (الشكل الدول العربیة و 

بالنظر إلى المعدل المرتفع وذلك%2الناتج المحلي الإجمالي نسبة نمو الناتج نفسه فبقیت عند حدود 
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دولار بالأسعار الثابتة، في 2877م . فقد بلغت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لذات العا316للسكان
10044لبنان وفيدولار، 4200تونس وفيدولار، 4500الوقت الذي كانت فیه حصة الفرد في الأردن 

.317دولار

2005): نصیب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بمعادل القوة الشرائیة بالأسعار الثابتة لعام 1-3الشكل(
بالدولار الأمیركي:

، نقلاً عن تقریر المركز السوري لبحوث السیاسات، الأزمة السوریة: 2012المصدر: قاعدة بیانات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
16الجذور و الآثار الاقتصادیة والاجتماعیة، ص 

وضع للاقت الإصلاحات الاقتصادیة في سوریة استحسان المؤسسات الدولیة الاقتصادیة نتیجة تحقیقهاوقدهذا 
دین عام وكذلكمضبوطة من التضخم، لاقتصاد الكلي كمستویات منخفضة و مستقر نسبیاً بدلالة مؤشرات ا

ضبط عجز الموازنة خلال عقد ، و 2010لمحلي الإجمالي في العام من الناتج ا%23انخفض لیصل إلى 
خارجي ما بین تأرجح رصید الحساب الجاري ال، و 318من الناتج الإجمالي%5تحت مستوى 2000-2010

2010مستویات مقبولة من الفائض أو العجز، إضافة إلى توفر احتیاطي أجنبي كبیر نسبیاً تم تقدیره في العام 
تنشطت الموارد السیاحیة لتشغل مساهمتها نسبة هامة من الناتج المحلي ملیار دولار أمیركي، و 18كثر من بأ

في الجمعیة السوریة ، المركز السوري لبحوث السیاسات والاجتماعیةالأزمة السوریة: الجذور و الآثار الاقتصادیة نصر، ربیع، و آخرون، 316
16، ص 2013للثقافة والمعرفة، كانون الثاني 

الأزمة السوریة، السیاسات التنمویة و الآثار ، نقلاً عن زنبوعة، محمود قاسم، 53)، ص 2012-2011تقریر تنافسیة الاقتصاد السوري لعام (317
229مرجع سبق ذكره، صوالاجتماعیة،الاقتصادیة 

جز المالي المنخفض تراجع الإنفاق العام من إجمالي الناتج المحلي نتیجة تراجع دور الدولة المترافق مع ضعف حصیلة یمكن أن یخفي ھذا الع318
الضرائب المالیة المباشرة.
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الأجنبي المباشر إلى أعلى یین ووصل الاستثمارشت تحویلات المغتربین السور انتعوكذلكالإجمالي 
.319مستویاته

جملة وري نجد أن قطاعي تجارة البالنظر إلى هیكل القطاعات التي ساهمت في تحقیق النمو الاقتصادي السو 
) یلیهما 2-3(الشكل 2010-2001الخدمات الحكومیة كانا الرئیسیان في تحقیق النمو خلال الفترة والتجزئة و 
لملاحظة الهامة اهمة النقل والاتصالات والصناعات التحویلیة والتمویل والعقارات والبناء والتشیید، و في المسا

مات كانت لقطاع الخدالأكبر التي یجب النظر إلیها باهتمام هي أن المساهمة الأكبر في النمو الاقتصادي
فقط، ذلك في %15.6على حساب مساهمة القطاعات الإنتاجیة المختلفة التي كانت نسبتها %84.4بنسبة 

الوقت الذي كانت فیه مساهمة قطاع الصناعات الاستخراجیة في النمو مساهمة سلبیة وخاصة النفط الذي 
2006عام الأعطى نتائج نمو سلبیة مدفوعاً بتراجع الإنتاج الذي حول سوریة إلى مستورد صاف للنفط منذ 

ر، حیث دة أساسیة في التصدیوكمابعد أن كانت معتمدة منذ الثمانینات علیه كمصدر رئیسي لإیرادات الموازنة 
2010في العام %46إلى 2000من إجمالي الصادرات في العام %75تراجعت الصادرات النفطیة من 

ن تراجع إنتاج النفط.بالطبع یعكس تحسناً في بنیة الصادرات السوریة على الرغم موذلك

ضربت لتيذلك إضافة إلى أن مساهمة القطاع الزراعي في النمو كانت معدومة تقریباً بسبب أزمة الجفاف ا
مشاریع الري، إضافة لرفع الدعم عن حوامل الطاقة وعدم كفایة المشروعات الحیویة 2007سوریة منذ العام 

الضرورة على خلق فرص العمل التي كان القطاع برعي أثّ الأمر الذي أدى إلى حدوث انكماش زرا2008في 
ك بشكل أكبر على الأمن الغذائي وأسعار السلعأثر ذلوبالتاليالزراعي یؤمنها لنسبة كبیرة من المواطنین 

.320المنتجات الزراعیةو 

نجد أن تنامي يبالنظر إلى الأسباب التي دفعت قطاع الخدمات لیساهم بهذه النسبة الكبیرة للنمو الاقتصادو 
) إضافة 2003(مع الأخذ بعین الاعتبار الأعداد الكبیرة للاجئین العراقیین بدءاً من العام الاستهلاك المحلي

التجزئة، ة و الجملةالجاهزة قد عمل على ازدهار تجار للسیاسات التحریریة التي رفعت القیود عن استیراد المنتجات
صالات نتیجة دخول خدمة الهاتف المحمول إلى سوریة عبر شركتین إضافة للنمو الكبیر في قطاع خدمات الات

لنمو الكبیر اخاصتین، مع النمو الكبیر الذي عرفته أسواق الهواتف المحمولة الناشئة حدیثاً، یضاف إلى ذلك 
دات اتأتي الخدمات الحكومیة المتزایدة بسبب زیوالمالیة، و التوسع في المضاربات العقاریة في القطاع المالي و 

34، مرجع سبق ذكره، صوالاجتماعیةالأزمة السوریة: الجذور و الآثار الاقتصادیة نصر، ربیع، و آخرون، 319
18-17المرجع السابق نفسھ، ص 320
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اً ما یظهر واضحوهوزیادة الخدمات الاجتماعیة المقدمة من قبل الحكومة جور للعاملین في القطاع العام و الأ
):2-3في الشكل التالي، الشكل (

): المساهمة في النمو حسب القطاعات:2-3الشكل( 

ذور لبحوث السیاسات، الأزمة السوریة: الجالمصدر: المكتب المركزي للإحصاء و حسابات الباحثین في تقریر المركز السوري 
18و الآثار الاقتصادیة والاجتماعیة، ص

یضاف إلى ما سبق الجهود المبذولة من قبل سوریة لتوسیع مجالات الاستثمار الخاص، فبدأت ظهور الشركات 
ى إلى ذي أفضالمحلیة الكبیرة (القابضة) برؤوس أموال ضخمة، إضافة لجذب الاستثمارات الأجنبیة، الأمر ال

ملیار 7.5إلى ما یقارب 2000زیادة حجم الاستثمارات الأجنبیة المباشرة من أقل من ملیار دولار في العام 
ملیار دولار كاستثمارات من 2.2وحده بقیمة 2010إضافة لزیادة إضافیة في العام 2009دولار في العام 

.321ستثمارات نفطیة جدیدة صینیةابیة المتحدة في القطاع العقاري و دولة الإمارات العر 

أنه لم نما بشمل مطرد إلابشكل رئیس في القطاعات المالیة والعقاریة و تركزت نسبة الاستثمار الخاص وقد
ة تراجع الإنتاج طیة نتیجیستطع تعویض التراجع الحاصل في الاستثمار العام الذي تأثر بتراجع الإیرادات النف

10، المركز الاقلیمي للدراسات الاستراتیجیة، القاھرة ، احتمالات انھیار الاقتصاد السوري بعد العقوباتد السمھوري، محمد، إمكانیات الصمود: 321
230ق ذكره، ص، مرجع سبوالاجتماعیةالأزمة السوریة، السیاسات التنمویة و الآثار الاقتصادیة ، نقلاً عن زنبوعة، محمود قاسم، 2012شباط 
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ت نسبة إجمالي فقج بقیوعلیهلزیادات المقررة لأجور العاملین في القطاع العام، التوجه نحو استیراده، إضافة لو 
نسبة متواضعة.وهيبشكل وسطي %22الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تتعدى 

ین مؤشرات بتحسحتى بدایة اندلاع الأزمة السوریة متمسكةو بهذا أنهت سوریة عقدها الأول من الألفیة الجدیدة و 
وسع في اقتصاد التتغییر هیكلیة الاقتصاد السوري ودعم الانتاج و محاولةقتصادها الكلي وحساباتها القومیة و ا

الخدمات.

ما أخفته الأرقام التبشیریة للاقتصاد الكلي على المستوى الجزئي:1-2

جذریة متكاملة على جمیع الصعد إجراء إصلاحات2005تضمنت الخطة الخمسیة العاشرة في العام 
عند التطبیق تم التغاضي عن تنفیذ خطط الإصلاح المؤسساتي والتنمیة البشریة والمستویات، إلا أنه و 

تم التركیز بشكل مكثف على تبني سیاسات التحریر الاقتصادي وضوعتان في صلب الخطة الخمسیة، و الم
ئب اً إیجابیة على عجز الموازنة)، وزیادة الضرالذي ترك آثار بشكلها النموذجي المتضمنة خفض الإنفاق العام (ا

غیر المباشرة، وتم رفع الدعم وتحریر أسعار المحروقات، وتأجلت إصلاحات القطاع العام وأوقفت برامج الدعم 
) لتؤكد عدم جدیة الإصلاحات 2015-2011جاءت الخطة الخمسیة الحادیة عشر (وقدالحمایة الاجتماعیة، و 
السیر دون تقییم نتائج الخطة السابقة على جمیع الصعد، ذلك رغم خطورة التحدیات المستجدة في متابعةو 

اسة ما رافقه من سیترك آثاراً سلبیة على الزراعة و مجال تدعیم الأمن الغذائي المهدد نتیجة الجفاف الذي
شتداد اوداء على زیادة الفقر و ظلاله السالحكومة بتحریر أسعار السماد إضافة للمحروقات الأمر الذي أرخى ب

لذلك فإن النظر إلى الإنجازات الهامة على و 322.الهجرة الداخلیة من المناطق الزراعیة إلى محیط المدن الكبرى
استعرضناه في الفقرة السابقة لا یمكن له أن یعطي الصورة الكاملة عن الأوضاع والذيمستوى الاقتصاد الكلي 

النمو الاقتصادي الذي عرفته سوریة طیلة عقد كامل لم تقطفها مجامیع المواطنین الاقتصادیة للمواطنین، فثمار
على نحو متساوي أو متوازن، فلم تصل عائدات هذا 2010ملیون نسمة في العام 21السوریین البالغ عددهم 

الفقر تذلك بشكل بلیغ في معدلاتجلى ة محدودة الدخل، و الطبقوبشكل خاص إلى الطبقة المتوسطة و النمو 
من التيو ما كان منتظراً منها وهيالبطالة التي لم تشهد تحسناً خلال فترة الإصلاحات الاقتصادیة الأخیر( و 

أجلها تقوم سیاسات الإصلاح الاقتصادي)، بل على العكس من ذلك، فقد عرفت سوریة تدهوراً معیشیاً لسكان 
وقدهذا 323.طق العشوائیات في المدن الرئیسیة الكبرىمنالشمالیة إضافة للمناطق الریفیة و المناطق الشرقیة ا

من قوة العمل %25-20مخالف للأرقام الرسمیة وبشكل2010بلغت معدلات البطالة في سوریة في العام 

32، مرجع سبق ذكره، ص والاجتماعیةالأزمة السوریة: الجذور و الآثار الاقتصادیة نصر، ربیع، و آخرون، 322
230، مرجع سبق ذكره، ص والاجتماعیةالأزمة السوریة، السیاسات التنمویة و الآثار الاقتصادیة د زنبوعة، محمود قاسم، 323
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بین الشباب، في حین أن البیانات الرسمیة تشیر إلى أن معدلات البطالة في سوریة حافظت على وخصوصاً 
حسب المؤسسات %25-20بلوغ نسبة البطالة ، و 2010-2003الفترة ما بین في %8مستوى مستقر عند 

نا قد كین فرص عمل لطالبیه المحتملین، و الدولیة یشیر بشكل صارخ إلى فشل السیاسات الحكومیة في تأم
ةفي زیادة نسبة البطالة إضافة إلى توقف الحكوم2007أشرنا إلى أثر الجفاف الذي تأثرت به سوریة منذ العام 

قابله في ذات الوقت ارتفاع عدد و 2010-2001عن التوظیف في القطاع العام بشكل كبیر خلال الفترة 
دون أن یؤدي ذلك إلى تحسن رئیسي في ظروف %43إلى 34العاملین في القطاع الخاص غیر المنظم من 

مكن یالاجتماعیة. و وقهم في التأمیناتالعمل كون القطاع الخاص غیر المنظم یحرم غالبیة العمال من حق
بمعدل سنوي هألف فرصة عمل خلال عقد بأكلم400القول أن الاقتصاد السوري لم یستطع تأمین سوى 

2010في العام  %39إلى 2001في العام %47الأمر الذي أدى إلى تراجع معدل التشغیل من 0.9%
أخفق الاقتصاد وبذلك،324في المجتمع )، الأمر الذي قاد بالضرورة إلى زیادة الفئات المهمشة 3-1(الشكل 

السوري في خلق فرص عمل بسرعة مناسبة تتماشى مع النمو السكاني.

):2010-2001): معدلات المشاركة في قوة العمل في سوریة (8-3الجدول( 

المصدر: المكتب المركزي للإحصاء، دمشق.

. 325السكانمن مجموع %30ما یقارب 2010كما بلغت نسبة الفقر في العام 

المستوى الجزئي من خلال دراسات ومسوح دخل توزعه على آثار النمو الاقتصادي المتحقق و عند دراسة
نجد أن مكاسب النمو لم تصل إلى الغالبیة من المواطنین 2009-2004نفقات الأسرة السوریة في الفترة و 

بیة من ت هذه المسوحات تراجع الإنفاق للغالالسوریین كما أن النمو المتحقق لم یكن محابیاً للفقراء، فقد أظهر 
2010-2001رغم الزیادات الكبیرة في الأجور الاسمیة خلال الفترة -الأسر السوریة خلال فترات المسح 

22-21مرجع سبق ذكره، ص ،والاجتماعیةالأزمة السوریة: الجذور و الآثار الاقتصادیة نصر، ربیع، و آخرون، 324
325 Syria Economy Profile 2011, CIA World Fact, Book2, نقلاً عن زنبوعة، محمود قاسم، الأزمة السوریة، السیاسات التنمویة و 

230،مرجع سبق ذكره، ص والاجتماعیةالآثار الاقتصادیة 
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ارتفاع ن ضعف كفاءة الأسواق و تآكل القوة الشرائیة الناتج عبسبب الارتفاع الكبیر للأسعار و )3-3الشكل (
ات إضافة لتحریر أسعار المحروقسببت توقف صناعات محلیة،لتي غزت الأسواق و اد المستوردة اأسعار المو 

الخدمات.ه إلى ارتفاع أسعار معظم السلع و من أهمها المازوت الذي عمل عند رفع سعر و 

بالمعدل الوسطي:2010-2001): الأجور الاسمیة و الحقیقة في سوریة 3-3الشكل( 

و حسابات الباحثین في تقریر المركز السوري لبحوث السیاسات، الأزمة السوریة: الجذور المصدر: المكتب المركزي للإحصاء 
22و الآثار الاقتصادیة والاجتماعیة، ص

نفقات الأسر السوریة ظهور اختلافات كبیرة في المعدل الوسطي فة لما ذكر، فقد بینت مسوح دخل و إضا
مر الذي عكس بشكل جلي التشوه في توزیع المخصصات لإنفاق الأسرة بین المحافظات السوریة المختلفة الأ

یل ذلك ة غیر المتوازنة بین المحافظات ویظهر تفصظهرت به نتائج التنمیوبالتاليالحكومیة بین المحافظات 
، ویحسب 2009-2004) وفیه إنفاق الأسر السوریة بالأسعار الجاریة والثابتة خلال الأعوام 9-3(في الجدول

لنفقات لذات الفترة.النمو الحقیقي ل
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:2009-2004): إنفاق الأسر السوریة بالأسعار جاریة و الثابتة 9-3الجدول( 

المصدر: المصدر: المكتب المركزي للإحصاء و حسابات الباحثین في تقریر المركز السوري لبحوث السیاسات، الأزمة السوریة: 
20الجذور و الآثار الاقتصادیة والاجتماعیة، ص

مة كتزاید وث تغییرات اجتماعیة وبشریة هاهذه النتائج الاقتصادیة الناتجة عن السیاسات التحریریة إلى حدأدت 
تراجع نسبة تعویضات العمال من الناتج المحلي المحلي الإجمالي الذي نهایة العقد الماضي و في نسبة الفقر 

العام قطاعترهل الساتي الضعیف و ة إلى الأداء المؤسعبر بصورة واضحة عن تفاوت توزیع الدخل، إضاف
الاحتكار في بیئة الأعمال التي سیطرت علیها تأهلیه، كما ساد مناخ الفساد و إعادةنتیجة تأجیل إصلاحه و 

م لمختلف الفعالیات عملت على تعزیز احتكارهت من سیاسات التحریر الاقتصادي و مجموعات استفاد
ر رائب غیزیادة الضالمالیة مشكلة التهرب الضریبي و سیاسةواجهت الوكذلكقطف ثمار النمو، الاقتصادیة و 

ق استقرار حقیاقتصر دورها على تن للسیاسة النقدیة أي أثر تنوي و لم یكالمباشرة على حساب المباشرة، و 
استمرت الدولة في تقدیم الدعم في القطاع الصحي الذي توسع كمیاً دون تحسن نوعي، الأسعار ما أمكن، و 

البنى التحتیة.عم السلع الاستهلاكیة الأساسیة و دو وكذلك التعلیم
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دم المساواة عارتفاع درجةفي زیادة حدة التفاوت الطبقي و فكان لاجتماع العناصر السلبیة تلك كلها أثراً عاماً 
مر الاجتماعي الأمناخ من عدم الاستقرار السیاسي والاقتصادي و تمهید الظروف لخلق في توزیع الدخل، و 

لإمكانیة حدوث انفجار عند أدنى إثارة داخلیة أو خارجیة تمثل الشرارة في وسط قابل للاشتعال مع الذي یهیئ 
مصالح خارجیة. مل التي تشكل الأزمات من تحریض ودعم و توافر بقیة العوا

): 2012-2011(مرحلةالعقوبات الاقتصادیة الدولیة على الجمهوریة العربیة السوریة في أنواع -2

واضحة من الاستقطاب الدولي ما بین دول اختارت یرة و السوریة فور انطلاقتها إلى خلق حالة كبعملت الأزمة 
وجستیاً لور لاحقاً لیصبح دعماً سیاسیاً واقتصادیاً وأمنیاً و تقدیم الدعم السیاسي لما اعتبروه حراكاً شعبیاً، تط

الوقوف إلى جانبخرى دعم الشرعیة و ا اختارت دول أللمجموعات المسلحة المحاربة "للنظام السوري"، بینم
الاقتصادي لمنع الدول الأخرى الراغبة في الهیمنة على سوریة سوریة عبر تقدیم الدعم السیاسي و الحكومة ال

من استغلال الأزمة الحاصلة لتبریر تدخلها، كما تطور الدعم المقدم للحكومة السوریة لیشمل المساعدة العسكریة 
مراحل متقدمة أكثر من عمر الأزمة السوریة.في الحرب ضد الإرهاب في

الاقتصادي الذي قدمته المجموعة الأولى من الدول هو فرض عقوبات اقتصادیة ومن أشكال الدعم السیاسي و 
تذرعت هذه الدول بأنها ترمي من جراء فرض هذه العقوبات وریة بهدف ممارسة الضغط علیها، و على الدولة الس

كان في مقدمة الدول الفارضة وقد326السوري" دون إلحاق الضرر بالشعب السوريإلى استهداف" النظام 
للعقوبات الاقتصادیة على الجمهوریة العربیة السوریة الولایات المتحدة الأمیركیة التي كانت تطبق عقوباتها 

وجامعة ریة)الشریك التجاري الكبیر لسو ( معنا، إضافة إلى الاتحاد الأوربيعلى سوریة قبل الأزمة كما مر 
لذي فشل فیه بریطانیا، في الوقت االدولة العربیة وتركیا، إضافة لدول أخرى ككندا واسترالیا والیابان وكرواتیا و 

سنقوم في التالي باستعراض أهم العقوبات ار إدانة أو عقوبات على سوریة، و مجلس الأمن في إصدار أي قر 
).2012-2011(لةمرحالاقتصادیة الدولیة المفروضة على سوریة في 

تدابیر ضد الجمهوریة العربیة السوریة:الأمن الدولي عن إصدار عقوبات و عجز مجلس2-1

سوریة عبر دعم الحكومة سیاسیاً ذكرنا في المقدمة السابقة أن دولاً آثرت الوقوف إلى جانب الشرعیة في 
وریة سعت سالحرب علىالأشهر الأولى لاندلاع ومعإیران، إلا أنه وفي مقدمتهم روسیا والصین و اقتصادیاً و 

رأسهم الولایات المتحدة الأمیركیة مدفوعین بتأیید من بعض الدول الإقلیمیة وعلىمجموعة من الدول الغربیة 

326 Hufbauer, G Schott, and others, EU, US V. Syrian Arab Republic: Case Studies in Economic Sanctions and
Terrorism
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ریق أمام یمهد الطلسوري على جرائمه ضد المدنیین" و المحیطة بسوریة إلى تبني مشروع قرار یدین" النظام ا
تدابیر المندرجة تحت الفصل السابع، إلا أن هذا المشروع قد قوبل عند التصویت علیه في الفرض العقوبات و 

صیني مزدوج (حق النقض) -بفیتو روسي2011تشرین الأول للعام 4جلسة مجلس الأمن المنعقدة بتاریخ 
رار دولي قفشل مشروع القرار في أن یرقى لیصبح وبالتاليمشهد آثار استغراب الجمیع و 327في خطوة نادرة 

ذو آثار تترتب علیه، لتتكرر الحالة مرة ثانیة لكن كان مشروع القرار مقدم من قبل جامعة الدول العربیة مدعوماً 
شباط 4الصیني المزدوج في جلسة مجلس الأمن المنعقدة بتاریخ -من دول غربیة لیتكرر الفیتو الروسي

في محاولة تمریر مشروع قرار یهدد بفرض عقوبات على ، لتعاود الدول المناوئة للحكومة السوریة الكرة2012
2012تموز 18في وذلك“ضد المدنیین "النظام السوري في حال عدم توقفه عن استخدام الأسلحة الثقیلة

شل مجلس الأمن فوبالتاليالأمر الذي وقفت له روسیا و الصین بالمرصاد باستخدام الفیتو المزدوج للمرة الثالثة 
.328فرض عقوبات علیهاومة السوریة و في إصدار أي إدانة للحك

الصیني (باعتبار أنهما دولتان تمتلكان عضویة دائمة في مجلس الأمن الدولي) -تأتي أهمیة الموقف الروسي
یة ر وقوفهما بشكل معلن ضد استصدار عقوبات دولیة تفرض على سو وقوف إلى جانب الشرعیة السوریة و في ال

في تفرض بالقوةمجلس الأمن ملزمة لجمیع الدول و بقرار من مجلس الأمن في أن العقوبات التي تصدر عن
بالتاليو ما یتسبب بأضرار كارثیة على الاقتصاد الوطني وهوالفصل الأول، تناولهاحال اقتضى الأمر كما 

لى تدمیر ى إأدّ الذي عانت منه العراق و ة، الأمرجمیع مناحي الحیاثاره بشكل مباشر على المواطنین و تنعكس آ
الاقتصاد بسرعة كبیرة كما درسنا في الفصل الثاني أیضاً.

عقلانیة من مبدأ الالاقتصادیة على الدولة السوریة و ینطلق الموقف الروسي من عدم شرعیة فرض العقوبات و 
دیمتري 2011أیلول 12الأمر الذي عبر عنه الرئیس الروسي آنذاك في وهوفي حل الأزمات الدولیة 

بشأن یعالج طرفي الصراعضرورة التوصل إلى قرار متوازن و میدفیدف بالقول أن " موقف روسیا ینطلق من
ائيینطوي على عقوبات بشكل تلقالأزمة السوریة لكي یكون ناجحاً رغم صعوبة الأمر، كما أن القرار یجب ألا

.329حل سیاسي"كي لا یخلق أي ضغوط إضافیة تعرقل التوصل إلى 

327

ضد 2014أیار 23الفیتو الروسي الصیني المزدوج للمرة الرابعة في جلسة مجلس الأمن المنعقدة بتاریخ -النقضتجدر الإشارة إلى استخدام حق 328
مشروع قرار ینص على إحالة ملف الجرائم المرتكبة في سوریة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة.

329 Sharp, Jeremy M, Unrest In Syria and US Sanctions Against The ASAD Regime, Congressional Research Service,
22 September 2011, pp.5
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كما تعارض الصین استخدام العقوبات الدولیة ضد سوریة كما جاء على لسان المتحدث باسم الخارجیة الصینیة 
بالقول بأن" حل القضیة السوریة یجب أن یكون بالتشاور بین جمیع الأطراف 2011أیلول للعام 15في 

نحن ار، و خلال الحو كن لحل الأزمة السوریة من البدء بعملیة سیاسیة بقیادة سوریة في أقرب وقت ممالمعنیة و 
لدولیة المعاییر التي تحكم العلاقات ابمبادئ و میثاق الأمم المتحدة و نعتقد بأن المجتمع الدولي یجب أن یلتزم
المجتمع الدولي أخذ المزید من الإجراءات وعلىاستقلال أراضیها، و الاحترام التام لسیادة سوریة وسلامة و 

حل الخلافات بالوسائل السلمیة والحوار والمحافظة علىتعزیزسوریة و المساعدة في تخفیف حدة التوتر في
.330الاستقرار في الشرق الأوسط"السلام و 

الصین، یا و سسوریة بسبب نقضها من قبل رو لم یفلح مجلس الأمن في إصدار قرارات إدانة للحكومة الوبذلك
ت المتحدة ات الولایامن أهمها عقوبیانات الإقلیمیة و الكت ثنائیاً من قبل عدد من الدول و إلا أن العقوبات فرض

تركیا.الأمیركیة والاتحاد الأوربي وجامعة الدول العربیة و 

عقوبات الولایات المتحدة الأمیركیة على الجمهوریة العربیة السوریة:2-2

سة العقوبات الاقتصادیة على سوریة في مرحلة الثمانینات أن الجمهوریة العربیة السوریة ورد معنا عند درا
وبذلكلا تزال، و 1979ذ أول إصدار لها في العام وُضعت على اللائحة الأمیركیة للدول الراعیة للإرهاب من

م استعراضها توالتيئمة فهي تخضع للعقوبات الأمیركیة العامة التي تخضع لها أیة دولة مدرجة على هذه القا
ریة و عند دراسة عقوبات الثمانینات، إضافة للعقوبات الخاصة المفروضة من قبل الولایات المتحدة على س

ات المفروضة على القطاع ) مع العقوب2004-2003استعادة سیادة لبنان (بموجب قانون محاسبة سوریة و 
ر معنا في دراسة الأوضاع الاقتصادیة التي سبقت كما م2006المصرف التجاري السوري في العام المالي و 

اوئة أفراد سوریین متهمین بدعم سیاسات منات تجمید أصول مسؤولین حكومیین و إضافة لقرار ةالفترة الراهن
.2008-2004بین أعوام وذلكلمصالح الولایات المتحدة الأمیركیة حسب زعمها 

سوریة عقوبات ضد الحكومة الت متعددة لاستصدار قرار إدانة و إضافة لمحاولاالتزامن مع بدء الأزمة السوریة و بو 
في مجلس الأمن باءت بالفشل كما رأینا، عمدت الولایات المتحدة إلى إصدار خمسة أوامر تنفیذیة رئاسیة حتى 

في /13582/، 2011أیار 18في /13573/، 2011نیسان 29في /13572/هي الأوامر: 2012أیار 
.2012أیار 1في /13608/و 2012نیسان 23في /13606/، 2011آب 18

330 Ibid, pp.5-6
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أمنیین سوریین على استهداف ثلاثة مسؤولیین2011نیسان 29في 13752عمل الأمر التنفیذي الأول 
حظر التعامل التجاري معهم، للتوسع قائمة الأشخاص المستهدفین في الأمر التنفیذي الثاني بتجمید أموالهم و 

ه وثلاثة سبما فیهم الرئیس الأسد نفوالأمنیةلتشمل كبار الشخصیات الرسمیة 2011أیار 18في 13573
تجمید أصول أي شخص یوفر الدعم أو المساندة نیة، كما تم تقریر حظر التعامل و رؤساء الأجهزة الأموزراء و 

ظام اُ "بالناطاً وثیقرجال الأعمال المرتبطین ارتبع التعامل مع المؤسسات المالیة و للحكومة السوریة، كما تم من
ول إلى النظام منعهم من الوصمحمد حمشو ورامي مخلوف و رجلا الأعمالالسوري" كشركة شام القابضة و 

تجمید ممتلكات أي نخراط معهم في معاملات مالیة، و حظر الأشخاص الأمیركیین من الاالمالي الأمیركي و 
.331دم المساعدة المالیة أو دعمهیقأو النیابة عن "النظام السوري" و شخص یتصرف بالوكالة 

ات لتضیف كبار الشخصی2011آب 18في 13582سعت العقوبات أكثر مع الأمر التنفیذي الثالث وُ و 
یة المستشارة الإعلامیة في وزارة الجمهور ظر كوزیر الخارجیة ولید المعلم و الحالسیاسیة على قائمة التجمید و 

استیراد حظركوكذلن، یسوریة من قبل المواطنین الأمیركیدیدة في بثینة شعبان، إضافة لحظر الاستثمارات الج
یركي مأو المنتجات النفطیة ذات المنشأ السوري إلى داخل الولایات المتحدة أو أي تعامل من قبل مواطن أالنفط 

على لات الخلویة اجمیع ما یتصل به، كما تم وضع شركة سیریتل الخاصة بالاتصبالنفط السوري و مشتقاته و 
رض فؤسسات المالیة والنفط والحكومة السوریة بأكملها و تم توسیع العقوبات أكثر لتشمل المقائمة الحظر، و 

وفق القانون 2006عقوبات إضافیة على البنك التجاري السوري (المعاقب أساساً من قبل أمیركا منذ العام 
ام الولایات التجاري السوري اللبناني، إضافة لقیالشركة التابعة له في لبنان تحت أسم البنك الوطني الأمیركي) و 

بزیادة عقوباتها لتشمل حظر تصدیر أو إعادة تصدیر الخدمات بشكل مباشر 2011المتحدة في كانون الأول 
استر من أشخاصها أینما وجدوا لسوریة، ونتیجة لذلك منعت فیزا و أو غیر مباشر من الولایات المتحدة أو م

.332التي تنشأ في سوریة أو ما یرتبط بهاكارد جمیع المعاملات 

موا السلع و الخدمات وقداستهدف الأشخاص الذین باعوا أ2012نیسان 23في 13606الأمر التنفیذي الرابع 
الاتصالات ن خلالتتبع الأفراد ممكن استخدامها للمساعدة في رصد و یوالتيأو التكنولوجیا لسوریة أو إیران 

1في 13608الهواتف الخلویة، لیأتي الأمر التنفیذي الخامس واصل الاجتماعي و عبر الانترنت ومواقع الت
لیستهدف الأشخاص الأجانب الذین یسهلون القیام بالمعاملات الخادعة لحساب" النظام السوري 2012أیار 

أو الأشخاص المرتبطین به".

331 Lyme, Rune Friberg, SANCTIONING ASSAD’S SYRIA, Ibid, pp.26
332 Ibid, pp.26-27
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سلامي الخاص على قائمة تم أضافت السلطات الأمیركیة مصرف سوریة الدولي الإٍ 2012آیار 30وفي
علاوة على ذلك فقد تم فرض عقوبات واجهة للمصرف التجاري السوري، و الحظر بناء على شكوك على أنه

منع أي شخص من أشخاص الولایات المتحدة من الدخول اع الطاقة السوري تستهدف النفط وصناعته و على قط
.333النفطفي صفقات أو تسهیل حركة المنتجات السوریة المرتبطة ب

یلاحظ من العقوبات التي فرضتها الولایات المتحدة على سوریة بسبب الأزمة الحالیة أنها محدودة نظراً لأن 
العقوبات المطبقة على سوریة قبل الأزمة سواء بسبب وضعها على القائمة الأمیركیة كدولة راعیة للإرهاب أو 

ت المتحدة في الولایالعلاقة الاقتصادیة بین سوریة و ابسبب العقوبات الخاصة بقانون محاسبة سوریة قد جعلا
حدها الأدنى.

عقوبات الاتحاد الأوربي على الجمهوریة العربیة السوریة:2-3

انات تحذیر حد تعبیره أول من أصدر بیعلىویعتبر الاتحاد الأوربي نفسه الأسرع استجابةً للأزمة السوریة، فه
لحكومة دمشق مطالباً إیاها" بالامتناع عن استخدام العنف"، لیطور الموقف بسرعة إلى اللجوء إلى التدابیر 

یقسم یره، و حات الدیمقراطیة" حسب تعبتنفیذ الإصلا" النظام السوري لوضع حد للعنف و التقییدیة للضغط على 
:334المفروضة على سوریة في خمس مجموعاتالاتحاد الأوربي عقوباته

 تستهدف المجموعة الأولى الحكومة السوریة: فعقوبات الاتحاد الأوربي تحظر المساعدات من قبل بنك
كان لبنك الاستثمار الأوربي نحو وقدالقروض لسوریة، وكذلك تقدیم المنح و EIBالاستثمار الأوربي 

یقاف مشاریع ملیار یورو، كما تم الإیعاز بإ1.3قیمة ب2011مشروع جاري في سوریة في العام 17
امل التعناء محطات تولید الكهرباء و خاصة في مجالات بالتعاون بین سوریة والاتحاد الأوربي و 
ا أُدرج البنك المصرفي عندمدیة التي تستهدف القطاع المالي و المصرفي، حیث فرضت التدابیر التقیی

جاري السوري في لیتبعه المصرف الت2011أیلول 2الأوربیة في العقاري السوري على لائحة الحظر
م وضع تالمعدنیة لمصرف سوریة المركزي، و العملات ة و حُظر تقدیم الأوراق النقدیتشرین الأول و 13

یعني ذلك تلقائیاً تجمید أصوله وبالتالي2012شباط 27المصرف الأخیر على قائمة الحظر في 
رض شباط فموارده الاقتصادیة في أوربا (إن وجدت)، كما تم في نهایةو ومنعه من الوصول لأمواله
ي البنك المركز س مع الهیئات الحكومیة السوریة و الماالنفیسة و المعادن حظر على تجارة الذهب و 

333 Lyme, Rune Friberg, SANCTIONING ASSAD’S SYRIA, Ibid, pp.26
334 Portela, Clara, The EU’s Sanctions Against Syria: Conflict Management by other Means, Security Policy Brief,
NO:38, September 2012, pp.2-3
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أُضیف بنك سوریة الدولي الإسلامي إلى قائمة الحظر بعد اتهامات 2012أوائل حزیران وفيالسوري، 
إضافة لذلك فقد حُظرت التجارة في السندات ة لعمل المصرف التجاري السوري، و اجهله بأنه یمثل و 

تم منع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي من ل مع المؤسسات المالیة السوریة و التعامالحكومیة و 
.335تقدیم منح جدیدة أو قروض میسرة للحكومة السوریة

حیث شركائهمباشرة في ممارسة القمع ووكلائهم و تورطین متستهدف المجموعة الثانیة" الأفراد الم "
تجمید أي أصول موجودة لهم في دول الاتحاد الأوربي، هم دخول أراضي الاتحاد الأوربي و یحظر علی

بلغ عدد الموضوعین على قائمة الاتحاد الأوربي السوداء للمتورطین في أعمال القمع حسب زعمهم وقد
522فرداً، لیزداد العدد وفق قرار المجلس /2011/23أیار 23في302عند أول إعداد لها بالقرار 

2012، لتصل القائمة في أیلول 336شخصاً و كیاناً یوفر الدعم "للنظام"66لتضم 2011أیلول 2في 
ائمة تطول مع تقدم عمر الأزمة. وتجمید أصول الأشخاص بقیت القكیان، و 53شخص و155لتضم 

منعهم من دخول الأراضي الأوربیة تلبي من وجهة نظر فارضي العقوبات هدف مزدوج المستهدفین و 
ا أكثر جعل أعمالهم في أوربوكذلكیتمثل في منع هؤلاء من استخدام أصولهم المالیة في تغذیة العنف 

لأفراد هم المسؤولون الحكومیین ومسؤولي تم استهداف ثلاث مجموعات رئیسیة من اوقدصعوبة. هذا 
تشمل الجهات المستهدفة المساهمین في" تمویل النظام"، و رجال الأعمال البارزینمن والجیش و الأ

الوكالات الحكومیة المساهمة في" أعمال تابعة للأفراد المدرجة أسمائهم و أیضاً وسائل الإعلام ال
ة فتحاً م، علماً بأنه قد تم تجنب وضع اسم الرئیس الأسد على قائمة الحظر في بدایة الأز 337العنف"

وضع اسم السید الرئیس ة، إلا أن الاتحاد الأوربي عاد و لمجال حضوره اجتماعات دولیة لحل الأزم
الأسد على قوائم الحظر. 

لممكن اتستهدف المجموعة الثالثة من العقوبات " الجهاز القمعي للنظام" حیث تتعلق بحظر الأسلحة
ستخدام المزدوج منذ لیشمل بعض المواد ذات الاتم توسیع حظر الأسلحة استخدامها في" القمع"، و 

تفیة، الاتصالات الهاتخدمة في مراقبة الانترنت و یتضمن حظر تورید البرمجیات المسو 2012نیسان 
حة قلها أسلالطائرات التي یشتبه في نالعقوبات الحق في تفتیش السفن و كما تتضمن هذه المجموعة من
ة تعتمد في یبذكره أنه لیس لهذه العقوبات آثار فعلیة، فسور الجدیرللحكومة السوریة عبر أوربا، و 

د توقفت منذ قالإمدادات التسلیحیة من أوربا إلى سوریةو كوریا الشمالیة، و إیرانتسلیحها على روسیا و 

335 Lyme, Rune Friberg, SANCTIONING ASSAD’S SYRIA, Ibid, pp.32
336Giumelli Francesco and Ivan Paul, The effectiveness of EU sanctions: An analysis of Iran, Belarus, Syria and
Myanmar (Burma), EPC ISSUE Paper NO. 7 6, European Policy Center, November 2013, pp.21
337 Lyme, Rune Friberg, SANCTIONING ASSAD’S SYRIA, Ibid, pp.31
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یبقى لهذه المجموعة أثراً في حظر بعض البرمجیات التي یمكن للحكومة السوریة مطلع التسعینات، و 
در أخرى.تأمینها من مصا

یرمي الاتحاد و محدد:ت قطاع الطاقة السوري بشكل خاص و تستهدف المجموعة الرابعة من العقوبا
لمجموعة علىتنطوي هذه االإیرادات عن الحكومة السوریة، و الأوربي من وراء ذلك إلى قطع مصادر 

نفط والغاز متعلقة بالد التكنولوجیا التوریوكذلكالمنتجات النفطیة من سوریة، حظر استیراد النفط و 
اریخ بدأت العقوبات بتوقدالقروض المقدمة إلى الشركات العاملة في مجال صناعة النفط، الطبیعي و 

ریة مع و ، وبعد ثلاثة أسابیع من فرضها تم تعزیز العقوبات على صناعة النفط الس2011أیلول 2
حظر المشاركة في بناء محطات تمدید القروض، كما تمالحظر على الاستثمارات والقروض الجدیدة و 

الحظر المالیة المساهمة في تجهیزها، ویشكل فرضوتولید الطاقة الكهربائیة وتوفیر المساعدة التقنیة أ
لأكثر االأوربي الإجراء الوحید الأقوى و المنتجات النفطیة الواردة من سوریة إلى الاتحاد على النفط و 

من %89منتجاته تشكل أكثر من المفروضة نظراً لأن النفط و ربیة أهمیة في حزمة العقوبات الأو 
الصادرات السوریة للاتحاد الأوربي الأمر الذي له آثار اقتصادیة خطیرة.

ظر رض حتشمل فرض قیود على التجارة مع سوریة: و تستهدف المجموعة الخامسة من العقوبات ف
لى سوریة كالمنتجات الفاخرة فرض حظر على تصدیر بعض السلع إعلى رحلات الشحن الجویة و 

تدابیر افي جوهرهوهيما اعتبروه تدابیر موجهة ضد النخبة( وهوالمعادن الثمینة الماس والذهب و و 
تعتبر التدابیر التجاریة متواضعة أمام الأثر الذي تركه حظر استیراد النفط رمزیة لا أهمیة لها)، و 

ما المنتجات الزراعیة من سوریة بالنسیجیة و یستورد بعض المصنوعاتالسوري، فالاتحاد الأوربي 
من المهم معرفة أن سوریة من إجمالي الواردات من سوریة، و على التوالي%2.7و%4.8نسبته 

من التجارة السوریة %21كانت شریك تجاري للاتحاد الأوربي حیث تمثل التجارة مع الاتحاد الأوربي 
فقط من حجم مبادلاته التجاریة %0.2نسبة للاتحاد الأوربي مع العالم بینما تمثل التجارة السوریة بال

من إجمالي الصادرات السوریة في %27.4تصدیر النفط الخام السوري إلى أوربا مثّل لم، و مع العا
دعا الاتحاد الأوربي الدول الأعضاء إلى بذل المزید من 2011كانون الأول 1وفي. 2010العام 

تجارة تقیید الوریة، وحظر تقدیم القروض والضمانات أو أي دعم مالي و جهود لتقیید التجارة مع سال
ر قنوات خاصة كالمواد الغذائیة والمنتجات الزراعیة والطب باستثناء المواد التي تمثل دعماً للشعب عب

.338غیرها من المستلزمات الإنسانیةو 

338 Lyme, Rune Friberg, SANCTIONING ASSAD’S SYRIA, Ibid, pp.32
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إضافة لمجموعات العقوبات المذكورة سابقاً فقد عمدت العدید من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي و 
تم 2011أیار 23وفي. 339إسبانیا إلى إغلاق سفاراتها في دمشقا وإیطالیا و فرنسوهولندا و مثل بلجیكا 

البرامج الثنائي و ت لبرامج التعاونعداداعُلقت الاستاقیة الشراكة السوریة الأوربیة و تعلیق المفاوضات بشأن اتف
.340ENPIالثنائیة الجاریة في إطار اتفاقیة دول جوار الاتحاد الأوربي 

عقوبات جامعة الدول العربیة على الجمهوریة العربیة السوریة:2-4

ة الدول العربیة منذ اندلاعها، وبتحریض من بعض الأنظمة العربیةاستأثرت الأزمة السوریة باهتمام جامع
عُلقت عضویة سوریة في 2011تشرین الثاني 12بجلسة طارئة لمجلس الجامعة العربیة في القاهرة في و 

غم امتناع العراق عن التصویت( ر مانیة عشر دولة من الدول أعضاء واعتراض لبنان والیمن و الجامعة بموافقة ث
تشرین الثاني 27وفيالجامعة، و د عدم التوصل إلى حل بین سوریةبعوذلكأن سوریة دولة مؤسسة للجامعة) 

إلا غیر مسبوقة،فرضت جامعة الدول العربیة حزمة عقوبات اقتصادیة شاملة على سوریة في خطوة2011
ما المجاوران جغرافیاً لها نأیا بنفسیهما عن هذا القرار میكان التجاریان المهمان لسوریة و لبنان الشر أن العراق و 

قف العنف ت بحسب فارضیها إلى "و هدفت العقوباوقدحدة العقوبات المفروضة، كان له أبلغ الأثر في تخفیف 
إطلاق سراح المعتقلین دون الإشارة إلى استقالة الرئیس الأسد" لتتطور لغة مطالبات جامعة الدول العربیة في و 

بدء مفاوضات مع المعارضین".خطة تطالب" بتنحي الرئیس الأسد و لتقدم 2012كانون الثاني 

سم عقوبات جامعة الدول العربیة على سوریة إلى أربعة أقسام أساسیة هي: تقو 

 تشمل وقف التعامل مع مصرف سوریة المركزي بما في ذلك جمیع عقوبات على الأنظمة المالیة: و
ي، إضافة للمصرف التجاري السور المعاملات الحكومیة العربیة من قبل المصارف العربیة المركزیة،

تحویلات المالیة باستثناء تحویلات المغتربین السوریین إلى أقاربهم أو تحویلات مراقبة الوحظر و 
المواطنین في سوریة.

تجمید الأصولت المالیة باستثناء حالات خاصة و التحویلااطعة التجارة الحكومیة السوریة و مق
الحكومیة المتواجدة في الدول العربیة. 

 على الأراضي السوریة.تجمید التمویل للمشاریع العربیة تعلیق و

339 Portela, Clara, The EU’s Sanctions Against Syria: Conflict Management by other Means, ibid pp.5
340 Lyme, Rune Friberg, SANCTIONING ASSAD’S SYRIA, Ibid, pp.32
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 تجمید أصول الأفراد الموضوعین على قائمة حظر خاصة بالجامعة العربیة حظر دخول الدول العربیة و
342رجال الأعمال "المرتبطین بالنظام".والأمن و الجیش و 341تتضمن أسماء مسؤولین في الحكومة السوریة

السوریة:عقوبات الجمهوریة التركیة على الجمهوریة العربیة 2-5

سوریة التركیة ت الاختارت تركیا منذ بدء الأزمة معاداة الحكومة السوریة رغم الانفتاح الكبیر الذي عرفته العلاقا
لاذ واتفاقیة تجارة حرة بین البلدین، فقد عمدت تركیا إلى منح المقبیل الأزمة وما ترتب علیه من انفتاح تجاري

ملت عسوریة "كالجیش السوري الحر" و" المجلس الوطني السوري" و الالآمن للمجموعات المناهضة للحكومة
تشرین 30تركیا بالتنسیق مع جامعة الدول العربیة على فرض حزمة من العقوبات الاقتصادیة على سوریة في 

تجمید أصول أشخاص یعتقد بمشاركتهم في" أعمال من تسع نقاط بما فیها: حظر سفر و تكونت 2011الثاني 
علاقات مع مصروف سوریة المركزي تعلیق الغذیته"، وفرض حظر على الأسلحة، و یم الدعم لتعنف أو تقد

ة، تعلیق القروض المقدمة لسوریصول الحكومة السوریة في تركیا، و تجمید ألتجاري السوري، و المصرف او 
یع في البنى شار مالاستیراد التركي لتمویل انجاز ئتمان المنجزة عبر بنك التصدیر و تعلیق اتفاقیة الاوكذلك

جزت قبیل الأزمة أنوالتيوقف عملیات التعاون الاستراتیجي عالي المستوى بین البلدین التحتیة في سوریة، و 
ون في مجال الخدمات الاجتماعیة وتورید الكهرباء والطاقة، والتنمیة معاهدة ثنائیة تتضمن التعا60أكثر من 

تأسیس البنك السوري التركي.و 

ري على العقوبات التركیة بعد أقل من أسبوع على فرضها بإعلان دمشق توقف العمل باتفاقیة جاء الرد السو 
على جمیع البضائع %30فرض ضریبة مقداراها و 2007لمعمول بها منذ بدایة عام التجارة الحرة مع تركیا ا

ذي ردت علیه الأمر التعویض فرق سعر الوقود بین البلدین، دة إلى سوریة مع فرض رسوم عبور و التركیة الوار 
.343تركیا بإجراء مماثل مع منع الشاحنات السوریة القدیمة من دخول الأراضي التركیة

.لا یتم توسیع عقوبات جامعة الدول العربیة لتطال شخص الرئیس الأسد نفسھ للسماح بحضوره اجتماعات إقلیمیة محتملة لتسویة الأزمة341
342 Lyme, Rune Friberg, SANCTIONING ASSAD’S SYRIA, Ibid, pp.28
343 Ibid, pp.29
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رحلةمأثر العقوبات الاقتصادیة الدولیة في الجمهوریة العربیة السوریة فيالمطلب الثالث: 
2011-2012:

صعوبة استخلاص الأثر المستقل للعقوبات الدولیة في حالة الحرب:-1

ة لم تقتصر یتركت العقوبات سابقة الذكر أثراً واضحاً في الاقتصاد السوري منذ بدء فرضها، إلا أن الأزمة السور 
صادیة أكبر من العقوبات الاقتوبشكلاستخدام القوة الناعمة إنما تعدى ذلك إلى لتشتمل على میدان السیاسة و 
التطرف من جهة ثانیة على امتداد الأرض قوى ین الجیش العربي السوري من جهة و على حرب شاملة ب

السوریة، تلك الحرب المدمرة التي أزهقت أرواح أعداد كبیرة من المواطنین السوریین الذین وقعوا كضحایا 
ته بالبیئة الاقتصادیة السوریة والبنى التحتیة والممتلكات العامة للإرهاب، إضافة للضرر البالغ الذي الحق

من تبعات كبیرة تركت أثرها بشكل كارثي في مختلف نواحي الحیاة الاقتصادیة فضلاً ما ترتب علیه والخاصة و 
ع تزامنت العقوبات الاقتصادیة موقداجتماعیاً لا یمكن نسیانها في المدى المنظور. آثار أهم إنسانیاً و عن 

تسربت عبر رفة التيالمجموعات الإسلامیة المتطسكریة بین الجیش العربي السوري و اشتداد وتیرة المعارك الع
یات اللوجستي المقدم إلیهم لیقوموا بتنفیذ عملالمجاورة، إضافة للدعم المالي و الحدود بتسهیل من بعض الدول

ي السوق إحداث خلل فدف إلى شل حركة البلد و تقسیمه وضرب القطاعات المنتجة فیه وبناه التحتیة و ته
إرادة الدولة في المقاومة تمهیداً "لتغییر النظام" حسب ضربتسریع حدوث الانهیار الاقتصادي و الداخلیة ل

.344زعمهم

عارك الاجتماعي إلى ساحات المنقل الدولة تركیزها من الإصلاح والتخطیط الاقتصادي و كان من الضرورة أن تو 
ءات آنیة نین السوریین وفق إجراسبل العیش للمواطفضلاً عن تأمین متطلبات الحیاة و والسیاسیةالعسكریة 

لذلك عند دراسة أثر العقوبات الاقتصادیة الدولیة في اقتصاد ما في یة تفتقر إلى التخطیط الممنهج، و مرحلو 
حالات مشابهة فإننا نواجه مشكلة صعوبة فصل أو عزل أثر العقوبات بشكل مستقل عن الآثار التي تخلفها 

تحدید الأثر الذي تخلقه العقوبات مع الأخذ بعین الاعتبار أن عملیة وذلكالحرب الدائرة في الاقتصاد 
سه) هي فبصرف النظر عن وجود حرب عسكریة مدمرة للاقتصاد نوذلكالاقتصادیة الدولیة على اقتصاد ما (

:345لعدة أسبابوذلكالدقة عملیة غایة في الصعوبة و 

الاقتصاد.ىلتمتاز العقوبات الاقتصادیة بحاجتها لفترة زمنیة طویلة لتظهر آثارها البطیئة أحیاناً ع
231، مرجع سبق ذكره ، صوالاجتماعیةالأزمة السوریة، السیاسات التنمویة و الآثار الاقتصادیة زنبوعة، محمود قاسم، 344
119، مرجع سبق ذكره، ص عملیة التنمیةالعقوبات الاقتصادیة الدولیة و منعكساتھا على جدید، محمود جمیل، 345
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ة من الحیاة ب مختلفلا یمكن قیاس أثر العقوبات المستهدفة لقطاع معین، إذ أن آثارها تمتد لتطال جوان
القطاعات الاقتصادیة الأخرى، فالعقوبات المالیة مثلاً لا تستهدف القطاع المالي بمفرده الاقتصادیة و 

غیره.ما تتسلل لتصیب القطاع التجاري والاستثماري والصناعي و إن
الترابط بین أركان النظام الاقتصادي الدولي، الأمر الذي الاقتصادیة إلى زیادة التداخل و ةعملت العولم

یجعل العقوبات الاقتصادیة ذات أثر عابر للقارات، لا یمكن تحدید آثاراها بدقة بین جهات محددة 
منطقة جغرافیة معینة.وفيأ

 سلكه بحیث یصبح من الصعوبة بمكان التنبؤ بالمسار الذي ستیتم فرض أغلب العقوبات الدولیة بالتدرج
تفرض عل العقوبات الدولیةجه، إضافة إلى أن العادة جرت على الهدف التي تنوي بلوغقوبات و هذه الع

دون وضع سقف زمني محدد مما یعرقل وضع تصور واضح بآثارها المتوقعة خلال فترة زمنیة محددة.

فإن استخلاص الأثر المستقل للعقوبات الاقتصادیة من مجمل العوامل الأخرى عند دراسة الحالة السوریة 
مع البلاد في حالة حرب شاملةوإنوخصوصاً المؤثرة في الاقتصاد السوري یصبح أمراً في غایة الصعوبة 

قیاس نالإرهاب بكل ما یحمله ذلك من آثار مدمرة للاقتصاد حتى بدون وجود العقوبات أصلاً، إلا أنه بالإمكا
بعض آثار العقوبات على قطاعات معینة بذاتها، كالعقوبات على القطاع النفطي، حیث یمكن إحصاء الخسائر 
الناجمة بسبب العقوبات على هذا القطاع بعینه، إلا أن قیاس أثر العقوبات على قطاعات أخرى یمثل تحدیاً 

خفیف اعلیة السیاسات الحكومیة التي بإمكانها التفلعقوبات مع آثار الحرب الدائرة و مختلفاً حیث تتماهى آثار ا
من حدة آثار الأزمة أو تعمیقها، فیمكن معرفة الأثر على القطاع الصحي مثلاً من خلال تحدید الصعوبات 

وردة أو ة المستبعض الأدویصة بالصناعات الدوائیة المحلیة و التي تعوق عملیة استیراد المواد الأولیة الخا
قطع تبدیلها، إلا أن قیاس أثر العقوبات في تغیر الإنفاق العام الصحي یتداخل مع السیاسات الأجهزة الطبیة و 

كذا السیاسات المتبعة أثناء تطبیق العقوبات بتخفیض هي تحدد مصادر الإیرادات العامة و الحكومیة السابقة الت
أن یمة العملة المحلیة على اعتبارنوع من الإنفاق العام سواء بالقیمة الاسمیة أو عند الأخذ بالنظر انخفاض ق

الحدیث عن عملیات استیراد.

بناء على ما سبق سنعمد خلال دراستنا إلى قیاس التغیر الذي طرأ على الاقتصاد السوري خلال سنوات الأزمة 
كبة ، هذا التغیر الذي جاء كنتیجة تضافر مجموعة من العوامل المر 2012-2011السوریة بمرحلة العامین 

استخدام طریقة بتتم لعل الطریقة الأمثل لقیاس هذا التغیر ازات الأزمة السوریة وسیاسات التعامل معها، و من إفر 
مع النتائج التي كانت متوقعة 2012-2011تقوم على المقارنة ما بین النتائج المحققة خلال الأزمة في عامي 

ة مع المؤشرات المرتبطة بها آخذین بعین للاقتصاد السوري فیما لو استمرت حالة النمو السائدة قبل الأزم
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دون الأخذ بعین الاعتبار الأثر السلبي 2010-2005الاعتبار متوسط الأداء الاقتصادي السوري في الأعوام 
سیتم ، و 2011346لتحسن الظروف المناخیة في العام وذلك2007للجفاف الذي أثر في سوریة منذ العام 

زله خلال الدراسة.عقتصادیة الدولیة كلما تم رصده وتثنى لنا اكتشافه و ات الاالتنویه إلى الأثر المستقل للعقوب

مراحل تأثر الاقتصاد السوري بالعقوبات الاقتصادیة الدولیة:-2

ف داشتركت العقوبات الاقتصادیة الدولیة على سوریة المذكورة سابقاً في استخدامها أنواع أساسیة من التدابیر ته
الحد من قدرة الدولة السوریة على إجراء المعاملات وكذلكحصولها على أصولها، الدولة و إلى الحد من إیرادات 

الكیانات المتهمة بالمشاركة أو بدعم "العقوبات التي تستهدف الأفراد و المالیة الدولیة، إضافة إلى عدد من
حظرهم من دخول الدول الفارضة للعقوبات.ت عنف" عبر قرارات تجید أصولهم و عملیا

:347التأثر على أربع مراحلبدء الاقتصاد السوري بالتراجع و 2011بعد اندلاع الأزمة السوریة في آذار 

مخاوف ة و لسوریعرفت تراجعاً شدیداً في القدومات السیاحیةوقدتزامنت مع بدء الأزمة المرحلة الأولى
ك في معدلات الاستهلاراجع واضح قادت لتراجع الاقتصاد الوطني الأمر الذي أدى على الفور إلى ت

تراجعت الاستثمارات المرخصة من قبل هیئة الاستثمار السوریة في النصف الأول من والاستثمار، و 
، كما تراجعت نسبة الإشغالات 2010348مقارنة بالفترة نفسها من العام %43بنسبة 2011العام 

تشارة ر مؤتمر صحفي للمسالفندقیة بشكل كبیر، الأمر الذي ردت علیه الحكومة السوریة بسرعة عب
الإصلاحات على جاء بحزمة من2011آذار 24الإعلامیة في رئاسة الجمهوریة بثینة شعبان في 

د بتوفیر وعو في القطاع العام و تضمنت زیادة لرواتب العاملین والسیاسیةالخدمیة الصعد المعاشیة و 
قات. خفض أسعار المحرو لمحاربة الفساد و اد آلیات جدیدة إیجعمل للشباب العاطلین عن العمل و فرص
حظرت الحكومة جمیع الواردات التي تنطوي على رسم جمركي أكثر من خمسة 2011أیلول وفي

12ملیارات دولار، لیتم إلغاء القرار بعد 6بالمائة في محاولة لتحقیق وفورات بالعملات الأجنبیة بقیمة 
ال السوري.یوم بعد إثارته لاستیاء عام في مجتمع الأعم

وربیة الدولیة على سوریة ( الأمیركیة والأبدأت بالتزامن مع فرض العقوبات الاقتصادیة المرحلة الثانیة
استهدفت بالدرجة الأولى صادرات سوریة النفطیة باتجاه والتي2011التركیة) في خریف والعربیة و 

وھي الطریقة التي اتبعھا المركز السوري لبحوث السیاسات في دراستة لآثار الأزمة346
347 Yazigi, Jihad, Syria’s War Economy

2011آب 16للاستثمار المنشور في وذلك حسب تقریر الھیئة السوریة348
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من إجمالي واردات %90سوریة أي من الصادرات النفطیة ال%90أوربا التي اشترت في العام السابق 
بات العقو وكذلكسوریة من العملات الأجنبیة الأمر الذي أدى إلى تراجع حاد في الإیرادات السوریة، 

ري، التجاري السو مصرف سوریة المركزي و التي استهدفت القطاع المالي بالحظر الذي فرض على 
كان البنك المركزي قد استخدم أكثر من ثلث 2011بحلول نهایة العام وكذلك العقوبات على الأفراد، و 

وفق 2011ملیار دولار في كانون الأول 14احتیاطاته من العملات الأجنبیة التي انخفضت إلى 
بیانات المصرف نفسه.

ین صادیین الهاممع توسع جائرة الصراع في المركزین الاقت2012بدأت في صیف العام المرحلة الثالثة
أثر سوري الذي تب المحتویتین على ما یربو عن نصف القطاع الصناعي الحلفي سوریة: دمشق و 

خاصة في حلب الأمر الذي أدى إلى توقف الصادرات الصناعیة السوریة تقریباً، بالصراع كثیراً و 
لأمر الورشات في حلب، اار الفوضى وتزاید حالات الخطف والنهب الممنهج للمعامل و إضافة إلى انتش
لهم إلأى بلدان مجاورة كالأردن وتركیا نقل أعماد الهجرة من قبل أصحاب الأعمال و یالذي قاد إلى تزا

مصر.و 
مع استیلاء الجماعات المناهضة للحكومة السوریة على 2013بدأت في ربیع العام المرحلة الرابعة

للجوء االحبوب، مما أجبر الحكومة إلىریة بما تحتویه من موارد النفط و مناطق الشمال الشرقي في سو 
بشكل متزاید نحو استیراد المنتجات النفطیة بكل ما یعنیه ذلك من استنزاف لمواردها من القطع الأجنبي 
في الوقت الذي انعدمت فیه تقریباً إیراداتها منه، إضافة إلى صعوبة تمویل هذه الواردات بسبب 

للالتفاف لمتزاید على حلفائهااضطرت الحكومة إلى الاعتماد اوبالتاليالعقوبات المفروضة على سوریة 
ة، وسیا عبر التسهیلات الائتمانیة وتسلیم النفط بناقلاتها الخاصر وهو ما وفرته إیران و حول العقوبات، 

لیرة سوریة مقابل 300شهدت هذه المرحلة أیضاً تراجع سعر صرف اللیرة السوریة لیبلغ أكثر من و 
الدولار الأمیركي.

:2012-2011السوري خسائر الاقتصاد الكلي -3

هو ما و مترابطة منها خسائر الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد الكلیة عدة أجزاء هامة و خسائر اتشتمل
سائر الخإلیها خسائر مخزون رأس المال، و ( التراجع في الناتج)، یضافیشكل نسبة هامة من الخسائر

العبء العسكري.تجة عن ازدیاد النفقات الحربیة و النا
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:2012-2011خسائر الناتج المحلي الإجمالي -3-1

من 2012السوري خسر حتى نهایة العام یخلص تقریر المركز السوري لبحوث السیاسات إلى أن الاقتصاد 
ملیار لیرة سوریة 664بمقدار 2010منه بالمقارنة مع العام %45.7ما یعادل ناتجه المحلي الإجمالي فقط

-3تظهر تفاصیله في الجدول(ملیار دولار أمریكي بالأسعار الجاریة24.1و2000بالأسعار الثابتة لعام 
ر بشكل تأثالاحظ أن استجابة القطاعات الاقتصادیة المختلفة للأزمة قد تباینت، فمنها م) والذي بدراسته یُ 10

عة بما التحویلیة التي كانت تساهم مجتمكبیر كالتجارة الداخلیة والنقل والاتصالات والصناعة الاستخراجیة و 
فقط %39إلى 2012لتتراجع حصتها في العام 2010من الناتج المحلي الإجمالي في العام %53یقارب 

تركزت معظم خسائر الناتج وقدالسوري، ما یشیر بوضوح إلى عمق آثر الأزمة على بنیة الاقتصادوهو
.%87المحلي الإجمالي في هذه القطاعات بنسبة 

من القطاعات التي استطاعت تجنب الأثر السلبي للأزمة هو القطاع الزراعي الذي ازدادت مساهمته في و 
نویه إلى التلكن لا بد من المناخیة بعد سنوات من الجفاف، و الناتج المحلي الإجمالي بسبب تحسن الظروف 
صعوبة وصول الفلاحین إلى أرضیهم في بعض المناطق وهوأن هناك تحدیات مختلفة واجهت القطاع الزراعي 

ة جیضاف إلى القطاعات التي تجنبت الأثر السلبي للأزمة في بدایتها قطاع البناء الذي نما نتیة، و الساخن
نتیجة غض نظر الدولة عنه بسبب انشغالها بالأزمة البناء المخالف الذي ازداد ازدهار ثورة السكن العشوائي و 

تجدر كماالشلل.البناء بالتراجع و تطور الأزمة إلى حرب عسكریة أصیب قطاعومعالطارئة آنذاك، إلا أنه 
بسبب 2011الملاحظة أنه ازدادت نسبة مساهمة الخدمات الحكومیة في الناتج المحلي الإجمالي في العام 

لمواطنین، تخفیف ثقلها عن اوالاجتماعیة كنتیجة طبیعیة لمواجهة الأزمة و لحیاة الاقتصادیة زیادة دول الدولة با
تراجعت قدرة الدولة على الإنفاق الجاري نتیجة ضعف إیراداتها بسبب العقوبات 2012إلا أنه في العام 

الاقتصادیة إضافة للحرب المندلعة الأمر الذي انعكس بشكل سلبي على المواطنین.
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أثر و السوریةبملیارات اللیرات2012-2010): الناتج المحلي الإجمالي حسب القطاع 10-3الجدول( 
السیناریو الاستمراري-الأزمة علیه: سیناریو الأزمة

الاجتماعیة، و المصدر: حسابات الباحثین في تقریر المركز السوري لبحوث السیاسات، الأزمة السوریة: الجذور و الآثار الاقتصادیة 
بناء على بیانات هیئة تخطیط الدولة و المكتب المركزي للإحصاء36ص

عار وإنخفاض قیمة اللیرة السوریة، وغلاء أسارتفاع تكلفة الاستیراد بسبب العقوبات عمل انخفاض الطلب، و 
زیادة معدل ة)، ویة الإضافیة بتكالیف إضافی(بما في ذلك الاعتماد على مصادر تولید الطاقة الكهربائالطاقة

المطاعم الفنادق و لك المشاریع السیاحیة كالتجزئة( بما في ذاع التجارة بشقیه تجارة الجملة و التضخم، في تكبید قط
من خسائر الناتج المحلي %26المشغلة لعدد كبیر من الأیدي العاملة) خسائر ضخمة تم تقدیرها بما یقارب 

ر التراجع في الناتج وقد. 349ملیار لیرة سوریة175بإجمالي خسائر بلغت 2000الإجمالي بالأسعار الثابتة 

37، مرجع سبق ذكره، ص الأزمة السوریة: الجذور و الآثار الاقتصادیة والاجتماعیةنصر، ربیع، و آخرون، 349
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بسبب تراجع إیرادات السیاحة وذلك2010350عما كان علیه في العام 2012في العام %90السیاحي بحوالي 
في الأشهر الأخیرة لنفس العام وخصوصاً حسار السیاحة الداخلیة وإن2011في العام %60الأجنبیة بحوالي 

سباب تتعلق بالأمن مما ترك آثاراً سلبیة على الكثیر من المناطق التي تعتمد في دخلها بشكل رئیسي على لأ
السیاحة.

بسبب وذلك351ملیار لیرة سوریة 157الاتصالات بحوالي قُدرت إجمالي خسائر قطاع النقل و ذلك في حین 
البضائع بین تقیید حركة انسیابوبالتاليتأثره بشكل كبیر بالأزمة التي قطعت الطرق بسبب المخاطر الأمنیة

الأمر بالنسبة لتنقلات الأفراد، إضافة لتراجع نشاط المرافئ بشكل كبیر نتیجة انخفاض حجم وكذلكالمحافظات 
ي ظروف الأزمة. یضاف إلى السابق الصعوبات الكبیرة التي یعانولیة بسبب العقوبات الاقتصادیة و التجارة الد

السوري، فقد عملت العقوبات التي استهدفت مؤسسة الطیران العربیة السوریة منذ العام منها قطاع الطیران
عاقة عملیات شراء طائرات جدیدة وتأمین الصیانة اللازمة على إ2012تم تجدیدها في العام والتي2006

وریة ئرات السمنع الطاخروج بعض الطائرات من الخدمة، و قطع التبدیل للطائرات الموجودة بشكل أدى إلىو 
السوري من أكثر من خمسین عاصمة ومدینة من الهبوط في مطارات عدیدة لتنخفض عدد وجهات الطیران 

-الخرطوم -بیروت -عمان -الكویت -الدوحة -الریاض عالمیة إلى إحدى عشر محطة فقط هي عربیة و 
السوریة من قبل الجماعاتطهران، ذلك إضافة إلى استهداف المطارات–موسكو -دبي -أبو ظبي -الجزائر 

حن الجوي الشثر بدوره أیضاً على حركة النقل و المسلحة بحجة أن الطائرات الحربیة تنطلق منها، الأمر الذي أ
برمته.

ذ تشرین ري منیعد قطاع النفط الخاسر الأكبر نتیجة مغادرة الشركات الأجنبیة العاملة في مجال النفط السو 
الأوربیة التي حظرت وخصوصاً إضافة للعقوبات الغربیة %47نتاج بمقدار تراجع الإو 2011الأول للعام 

استیراد النقط السوري، إلا أن الصادرات النفطیة تراجعت إن لم نقل توقفت نتیجة انخفاض الإنتاج الذي أصبح 
للعملات يفقدان الصادرات فقدت سوریة المصدر الرئیسحتیاجات الداخلیة،  بتراجع الإنتاج و بالكاد یكفي للا

بات و زادت الأمور صعوبة مع العقحي الحیاة الاقتصادیة السوریة، و بیة مما أثر بشكل كبیر في كافة مناالأجن
ة لتأمین یالمعاملات المالیة الذي انعكس بدوره في خلق صعوبات إضافمین و تأالتي فرضت حظراً على النقل وال

مختصة بهذه المشتقات كالبنزین والغاز أسواق سوداءمشتقاته مما أدى إلى نشوء المستوردات من النفط و 
المازوت بتكالیف إضافیة أرهقت المواطن السوري.و 

38المرجع السابق، ص 350
38المرجع السابق، ص 351



الفصل الثالث: أثر العقوبات الاقتصادیة الدولیة في الاقتصاد السوري خلال أعوام الثمانینات من القرن 
ـــــــــــــــــــــــــــــــ):2012-2011والفترة الراھنة (العشرین

170

:2012-2011): التركیب القطاعي للخسائر الناتجة عن الأزمة السوریة 4-3الشكل( 

ة والاجتماعیة، و الآثار الاقتصادیالمصدر: حسابات الباحثین في تقریر المركز السوري لبحوث السیاسات، الأزمة السوریة: الجذور 
39ص

شهد قطاع الصناعة التحویلیة الموجه للتصدیر مع الانطلاقة الأولى للأزمة نوعاً من الازدهار النسبي یعود 
على العقوبات التي فرضتما لذلك من أثر على تنشیط الصادرات، إلا أنلى انخفاض قیمة العملة الوطنیة و إ

مستوردات ة على الت المالیة، إضافة للأثر السلبي لانخفاض قیمة العملة الوطنیخاصة على التحویلاسوریة و 
ائل اللجوء إلى تكالیف إضافیة بسبب استخدام وسمن سلع وسیطة وتجهیزات وآلات وتراجع مستویات الطاقة( و 

مضافة التولید الطاقة البدیلة) قد ساهمت مجتمعة في إلحاق أذى كبیر بهذا القطاع، حیث تراجعت القیمة
یضاف إلى العوامل السلبیة السابقة الأضرار في القطاعین الخاص والعام، و %76ویلیة ب لقطاع الصناعة التح

ب المعامل ابیة والتدمیر للبنى التحتیة ونهالكبیرة التي أصابت المعامل نفسها نتیجة الحرب و العملیات الإره
الورشات، إضافة إلى خروج العمال وأصحاب المعامل و ها في بعض المناطق كحلب مثلاً، وخطف سرقة آلاتو 

الأموال إلى خارج سوریة.
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بملیارات اللیرات السوریة 2012-2011): الناتج المحلي الإجمالي حسب مكونات الإنفاق 11-3الجدول( 
:2000بالأسعار الثابتة لعام 

المكتب المركزي للإحصاءبناء على بیانات هیئة تخطیط الدولة و 40، صالسابق نفسهالمصدر

السیناریو الاستمراري من خلال الجدول السابق نجد أن الاستهلاك الخاص قد بالمقارنة بین سیناریو الأزمة و 
من إجمالي خسائر %30من الناتج الإجمالي، كما تراجع الاستثمار الخاص بما نسبته %42تراجع بما نسبته 

فاق الجاري نالناتج، وقد عملت سیاسة إدارة الأزمة إلى تراجع الاستثمار العام بشكل حاد لصالح الزیادة في الإ
الخاصة من نسبة مجموع الاستثمارات العامة و بلغت وقدمن إجمالي خسارة الناتج، %22لیتقلص إلى نحو 
، أي 352من الناتج%10أقل من معدل اهتلاك رأس المال المقدر بما یزید عن وهو%7الناتج ما یقارب 

رة على النمو الاقتصادي. في حین أنما یترك آثاراً غایة في الخطو وهوحققت الاستثمارات محصلة سالبة 
الإصلاحات المتخذة في بدایة الأزمة من زیادة رواتب العاملین في القطاع الحكومي إضافة إلى رفع معدلات 
التوظیف قد ساهمت إلى حد ما في زیادة الاستهلاك العام في السنة الأولى للأزمة، في حین تراجع في العام 

ظهور الشكوك حول قدرة الاستهلاك العام على مواجهة التراجع تدادها و مع استمرار الأزمة و اش2012

39مرجع سبق ذكره، ص ،والاجتماعیةالأزمة السوریة: الجذور و الآثار الاقتصادیة نصر، ربیع، و آخرون، 352
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الاقتصادي، و یعبر الشكل التالي بیانیاً عن هیكل الخسارة بالناتج المحلي الإجمالي حسب مكونات الإنفاق في 
:2012-2011عامي 

فاق:حسب مكونات الإن2012-2011): هیكل الخسارة بالناتج المحلي الإجمالي 5-3الشكل( 

بناء على بیانات هیئة تخطیط الدولة و المكتب المركزي للإحصاء41ص السابق نفسه المصدر

ما تلاها من انخفاض الصادرات التحویلیة في العام و 2011النفطیة منذ تشرین الأول فسر تراجع الصادرات
عن %38.4النفطیة بمقدار التراجع العام للصادرات السوریة إلى الخارج، حیث تقلصت الصادرات 2012

لأسباب تحوطیة من 2011الصادرات المتوقعة في السیناریو الاستمراري في مقابل ارتفاع الواردات في العام 
لها بسبب العقوبات عن المتوقع%44.5بنسبة 2012انتشار الأزمة في بدایتها لتنخفض بعد ذلك في العام 

حجم تراجعوبالتاليالمعامل ضرر عدد كبیر من الورشات و افة لتتراجع الطلب المحلي إضالاقتصادیة و 
مدخلاتهم المعتمدة على الاستیراد.

2011في العام %7.1تنبأت المعطیات العامة التي سبقت الأزمة بأن ینمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 
%3.7قد تراجع بنسبة حسب تقدیرات الأزمة فإن الناتج المحلي الإجماليإلا أنه و 2012في العام %5.6و 

.2012في العام %18.8و 2011لعام في ا
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:2012-2011خسائر مخزون رأس المال السوري -3-2

و الاستمراري فارق بین السیناریخلال قیاس التم تقدیر التراجع في مخزون رأس المال السوري بنفس الطریقة من
ملیار دولار أمریكي بالأسعار الجاریة في العام 42.1تقدیرات الأزمة حیث بلغت هذه الخسائر ما یقارب و 

:353تتوزع على ثلاثة أبواب رئیسیة2012

ملیار دولار أمیركي.12.4بلغ وقدیتضمن الانخفاض في صافي الاستثمار الأول:

تراجع استخدام الطاقة الإنتاجیةل رأس المال العامل عن الإنتاج و یتضمن الخسائر الناتجة عن تعطالثاني:
ع ارتفاع أسعارها مع انخفاض الطلب مت الدولیة مع تراجع عرض الطاقة و لها الكامل، فقد عملت العقوبابشك

تقدر خسائر هذا الباب ات مهمة كالصناعات الاستخراجیة والسیاحة، و الأحداث الأمنیة على ضرب قطاع
ملیار دولار أمیركي.8.9بحوالي 

ة مال بشكل كلي أو جزئي كالمعامل والأبنیة والبنى التحتیالیتضمن الأضرار التي أصابت مخزون رأسالثالث:
الثاني مضمنة ملیار دولار أمیركي. وأرقام البابین الأول و 20.8والي تم تقدیرها بحوالآلات المدمرة وغیرها، و 

یار لفي خسائر الناتج المحلي الإجمالي المذكورة سابقاً في حین أن خسائر الباب الثالث المتجاوزة للعشرین م
دولار أمیركي لم یتم تضمینه.

بملایین 2012-2010في الأعوامالخسارة المقدرة في مخرون رأس المال السوري)6-3یمثل الشكل( و 
.الدولارات الأمیركیة بالأسعار الجاریة

خسائر الاقتصاد الكلیة نتیجة تزاید العبء العسكري:-3-3

یضاف إلى خسائر الاقتصاد الكلیة الإنفاق العسكري المتزاید بشكل كبیر، حیث تم تحویل الإنفاق من العملیات 
اریف طبابة والأمني ومصالإنتاجیة إلى العملیات الحربیة من تسلیح وذخائر زیادة توظیف في السلك العسكري 

لمحلي م وضع الإنفاق العسكري في الناتج امن المعلوم أنه في سوریة لا یتوتعویضات شهداء وجرحى وغیره، و 
%2.2الإجمالي، إلا أن المركز السوري لبحوث السیاسات قدّر الزیادة في الإنفاق العسكري بزیادة سنویة تقدر 

ر ملیا3.6أي ما یبلغ مجموعه 2012في العام %6.6و2011وسطیاً من الناتج المحلي الإجمالي في العام 
مجموع الخسائر الاقتصادیة الكلیة في فترة الدراسة:)12-3( ویمثل الجدولالجاریةدولار أمیركي بالأسعار

41، مرجع سبق ذكره، ص والاجتماعیةالآثار الاقتصادیة الأزمة السوریة: الجذور ونصر، ربیع، و آخرون، 353
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بملایین الدولارات الأمیركیة 2012-2010): الخسارة المقدرة في مخرون رأس المال السوري 6-3الشكل( 
بالأسعار الجاریة:

بناء على بیانات هیئة تخطیط الدولة و المكتب المركزي للإحصاء42صالسابق نفسه،المصدر

معطل و یمثل الشكل السابق بیانیاً توزع الخسارة في مخزون رأس المال السوري ما بین رأس مال متضرر 
التراجع في الاستثمار بملایین الدولارات الأمیركیة.و 

الدولارات الأمیركیة بالأسعار الجاریة:): مجموع الخسائر الاقتصادیة بملایین 12-3الجدول( 

السابق نفسهالمصدر

بلغت 2012یظهر الجدول أن مجموع الخسائر الاقتصادیة المقدرة على خلفیة الأزمة السوري حتى العام 
بأسعار عام 2010من الناتج المحلي الإجمالي للعام %81.7ملیار دولار أمیركي بما یعادل 48.4حوالي 
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خسائر مخزون رأس المال %43خسارة الناتج  المحلي الإجمالي، و%50سمت الخسارة إلى قُ وقد، 2000
خسارة بسبب ارتفاع الإنفاق العسكري.%7المتضرر و

:2012-2011التأثیر على القطاع النفطي السوري -4

استحوذ قطاع النفط السوري على تأثره بالنصیب الأكبر من العقوبات الدولیة، فقد نقلص إنتاجه تحت وطأة 
قبل أن یتقلص أیضا بشكل أكبر بخروج بعض الحقول النفطیة عن سیطرة وذلكالعقوبات إلى حوالي الثلث 

لدولة السوریة إلى حد كبیر عبر وقد قلصت العقوبات الدولیة إیرادات ا.354الدولة لصالح الجماعات المسلحة
قدو الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوربي على النفط السوري الذي یشكل مصدراً حیویاً هاماً لإیرادات الدولة، 

2011میركي منذ فرضها في أیلول ملیار دولار أ4كلفت العقوبات المفروضة على قطاع النفط السوري حوالي 
عملت العقوباتالمعدنیة آنذاك سفیان العلاو، و ةرو ر النفط والثیحات وزیحسب تصر 2012حتى أیار و 

انخفض حواجز التصدیرمن آلیة، فبسبب الحظر الأوربي و المفروضة على القطاع النفطي بالـتأثیر بأكثر
وذلك%29برمیل بما نسبته 270000برمیل یومیاً إلى 380000من 2012إنتاج النفط في بدایة العام 

ین ن بأقل من ذلك حیث بلغ الإنتاج النفطي حسب تقدیراتهم ما ببو ات الرسمیة، في حین قدره مراقانوفقاً للبی
، إضافة إلى أن معظم الشركات الأجنبیة العاملة في القطاع النفطي 355برمیل یومیاً 200000إلى 180000
السوریة ت من السوقسحبوإنالمسؤولة عن حوالي ثلثي إنتاج سوریة النفطي قد علقت نشاطها أوهيالسوري 

بسبب العقوبات التي تفرضها بلدانهم الأصلیة إضافة إلى تدهور الوضع الأمني في مناطق عملهم، یضاف 
التأمین للنفط السوري الأمر الذي أدى إلى صعوبات بالغة واجهتها ى ذلك الحظر المفروض على النقل و إل

ناقلات تلاك سوریة لفي ظل عدم اموذلكط السوري الحكومة السوریة في محاولة تأمین وسطاء و مشترین للنف
امتناع معظم شركات النقل الدولیة عن نقل النفط السوري.نفطیة خاصة و 

:2012-2011التأثیر في القطاع المالي السوري -5

ات بالتوجه ضمن ما یُعرف في تجارب العقوبوذلكاتفقت العقوبات الدولیة في استهدافها للقطاع المالي السوري 
نادیة سماعاً للأصوات الموذلكنحو العقوبات الذكیة التي تستهدف قطاعاً محدداً في اقتصاد الدولة الهدف، 

المصرفي لخلق ضغط كبیر على الدولة المستهدفة عبر حرمانها من شدید الخناق على القطاع المالي و بت
قطع أدوات الاتصالاجها بما یحقق العزلة التجاریة و إخر بیة وقنوات إدخالها و إیراداتها من العملات الأجن

231، مرجع سبق ذكره ، ص والاجتماعیةالآثار الاقتصادیة ة السوریة، السیاسات التنمویة والأزمزنبوعة، محمود قاسم، 354
355 Sukkar, Nabil, interview, 20 Feb 2012, from Lyme, Rune Friberg, SANCTIONING ASSAD’S SYRIA, Ibid, pp.42
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ة وهو الأرصدة المالیة العامالاقتصادیة مع العالم، إضافة للجانب الآخر الذي تستهدفه العقوبات المالیة 
العقوبات ملتعوبذلكغیره.الأموال تحت شعارات دعم العنف و الخاصة لحرمان الدولة من فوائد استثمار هذهو 

فت تجمید استهدوالتيالعقاري السوري ضة على مصرف سوریة المركزي والمصرف التجاري السوري و المفرو 
منعها من التعامل بالدولار الأمیركي على الحد من قدرة رج إضافة إلى حظر التعامل معها و أصولها في الخا

حصیلة الصادرات.و لعملات الأجنبیة الحصول على اوبالتاليسوریة على تنفیذ المعاملات الدولیة 

2011تراجعت حجم الودائع باللیرة السوریة منذ شهر كانون الأول سم كبیر من الأموال خارج سوریة و خرج ق
وقد فرضت ، 356ملیار دولار حوّل القسم الأكبر منها إلى المصارف اللبنانیة2.6بمقدار 2012حتى نیسان 

تاج سلبي على عملیة إعادة الإننتاج المحلي فرضا نفسها بقوة بشكلتراجع الإعملیة خروج رؤوس الأموال و 
نشاط الأعمال، كما قاد نمو السوق السوداء بشكل كبیر إلى خروج جزء كبیر من الكتلة النقدیة من التداول و 

. 357الرسمي مما زاد من مشكلات الموازنة العامة

خاص إلى صنادیق إیداعات آمنة في لبنان كان وبشكلالممتلكات الثمینة إلى خارج سوریة إن خروج الأموال و 
لاستثمار كما زاد ابهدف إبقائها بعیداً عن أنظار الحكومة أو السلطات الدولیة خوفاً من فرض عقوبات علیها، 

الذهب داخل سوریة حیث ازدهر القطاع العقاري في بدایة الأزمة كوعاء ادخاري آمن.في العقارات و 

ثة مصارف خاصة في سوریة (سوریة في أكبر ثلا2011في العام %35دیة بمعدل انخفضت الودائع النق
صرّح الرئیس التنفیذي لمصرف خاص كبیر في سوریةوقدالمهجر، بیمو السعودي الفرنسي، عودة سوریة) و 

من مجموع %7ملیار لیرة سوریة من المصارف الخاصة بما یعادل 32سحب المودعون 2011أنه في أیار 
یُقدر أن إجمالي أصول المصارف الخاصة قد .و 358ئع في المصارف الخاصة في أول شهرین من الأزمةالودا

عملت السلطات النقدیة في سوریة ممثلة بالمصرف المركزي وقدعلى أساس سنوي، %13.5انخفضت بنسبة 
لى إ%9-5من في سبیل مواجهة هذا الاستنزاف في النظام المصرفي على رفع أسعار الفائدة على الودائع 

لة في جل مما سبب عرقتوقفت جمیع أنواع الإقراض باستثناء التسهیلات الائتمانیة قصیرة الأ، و 9-11%
اسیة تراجع استیراد سوریة من السلع الغیر أسجع الطلب على المنتجات الراقیة و الاستهلاك، كما تراالاستثمار و 

.359%70بنسبة 

232مرجع سبق ذكره، ص ،والاجتماعیةالأزمة السوریة، السیاسات التنمویة و الآثار الاقتصادیة زنبوعة، محمود قاسم، 356
232المرجع السابق، ص 357

358 Syria Report, 23 may 2011, from LYME, RUNE FRIBERG, SANCTIONING ASSAD’S SYRIA, IBID, pp 37
359 LYME, RUNE FRIBERG, SANCTIONING ASSAD’S SYRIA, IBID, pp. 37
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:2012-2011یة عجز الموازنة العامة للدولة في سور -5-1

ت الأزمة السوریة إلى تعرض المالیة العامة للدولة إلى اختلالات كبیرة كانت قد أخفتها سابقاً عبر الاعتماد أدّ 
المفرط على الإیرادات النفطیة التي توقفت بسبب العقوبات الاقتصادیة بشكل أساسي وتراجع الإنتاج بسبب 

إضافة إلى أن ضعف الإیرادات الضریبیة غیر النفطیة منذ ما خروج بعض الحقول النفطیة عن سیطرة الدولة، 
نقطة مئویة من نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي 11قبل الأزمة، وبالتالي خسرت الإیرادات العامة حوالي 

، و نتیجة لهذا التراجع في الإیراد تم تحویل 2012في العام %12إلى 2010في العام %23.1متراجعة من 
2010في العام %18.1ق الاستثماري إلى جاري لترتفع حصة الأخیر من الناتج المحلي الإجمالي من الإنفا
في العام %3.8. وكان نتیجة ذلك أن ازداد عجز الموازنة العامة للدولة من 2012في العام %18.5إلى 

ما یشكل عجزاً كبیراً، 2012في العام %10.1وهو ما كان مسیطراً علیه رغم تكراره بشكل سنوي إلى 2010
قد ازداد بشكل 2010إلى 2004إضافة إلى أن الدین العام الذي استطاعت سوریة تقلیصه في الفترة ما بین 

في العام %23مقارنة ب 2012من الناتج المحلي الإجمالي في العام %40مفرط لیبلغ عبء الدین العام 
-2010لناتج المحلي الإجمالي ي والخارجي كنسبة من ا): الدین العام الداخل7-3( ویمثل الشكل .2010360
2012.

:2012-2011اختلالات میزان المدفوعات السوري -5-2

لاتحاد اوبشكل خاص عقوبات الدول العربیة و -وجهت العقوبات الاقتصادیة الدولیة المفروضة على سوریة
ادرات مركز السوري لبحوث السیاسات تراجع الصضربة قاسمة لقطاع التجارة الخارجیة، إذ قدّر تقریر ال-الأوربي

وذلك، 2012361في العام %75و2010عما كان علیه في العام %45بحوالي 2011السوریة في العام 
بسبب وذلك2011مع الأخذ بعین الاعتبار زیادة الصادرات السوریة إلى أسواق الدول المجاورة في العام 

البنى ل و اج المحلي نتیجة تدمیر المعامتراجع قیمة اللیرة السوریة إلا أنها تراجعت بعد ذلك بسبب تراجع الإنت
التحتیة أو توقفها عن الإنتاج لأسباب أخرى، في حین أن الواردات عرفت زیادة ملحوظة إلى سوریة في العام 

التي ا لتنخفض في العام التالي تحت تأثیر الصعوباتالتحوط من استمرارهبفعل الأثر النفسي للأزمة و 2011
راجع القوة أة تفرضتها العقوبات الاقتصادیة على عملیات الاستیراد إضافة لتراجع الطلب الداخلي تحت وط

أدت المعطیات السابقة إلى أن بلغت نسبة عجز المیزان وقدتعطل المشروعات الإنتاجیة، هذا الشرائیة و 

44، مرجع سبق ذكره، ص والاجتماعیةالأزمة السوریة: الجذور و الآثار الاقتصادیة نصر، ربیع، و آخرون، 360
45المرجع السابق ص361
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. كما 2012362في العام %16.1و2011في العام %8.1المحلي الإجمالي إلى حوالي التجاري من الناتج
بعد أن كان في العام 2011ملیون دولار في العام 100تراجع الوفر المحقق في تجارة الخدمات لیصل إلى 

میركي في ملیار دولار أ2.1ملیار دولار، لیستمر التراجع في الوفر لیحقق عجزاً بمقدار 3.86الذي سبقه 
كان هذا التراجع منطقیاً في ضوء وقدمن الناتج المحلي الإجمالي، %5.4ما نسبته وهو2012العام 

ات لا سیما السیاحة التي حققت وفراً كبیراً قبیل الأزمة فقد أشارت تقدیر دمات و التطورات التي عصفت بقطاع الخ
عما كان علیه في عامه السابق لیستمر %69ر بمقدا2011إلى أن العائد من السیاحة قد انخفض في العام 

في یزان المدفوعات السوري حالة م)13-3الجدول( ویمثل .2012363في العام %68بالانخفاض بمقدار 
.بملایین الدولارات الأمیركیة2012-2010الأعوام 

:2012-2010الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ): الدین العام الداخلي و 7-3كل( الش

44المصدر السابق نفسه، ص 

الخارجيي و محلي الإجمالي)  بشقیه الداخلیمثل الشكل السابق بیانیاً تطور زیادة الدین العام( كنسبة من الناتج ال
.2012حتى العام 2010منذ العام 

45، مرجع سبق ذكره، ص والاجتماعیةالأزمة السوریة: الجذور و الآثار الاقتصادیة نصر، ربیع، و آخرون، 362
45المرجع السابق نفسھ، ص 363
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:364بملایین الدولارات الأمیركیة2012-2010): میزان المدفوعات السوري 13-3الجدول( 

46السابق نفسه، صالمصدر

یظهر الجدول تحسناً ملحوظاً في حجم تحویلات العاملین في الخارج إلى سوریة خلال السنتین الأولى للأزمة 
وذلك دعماً من المغتربین لأقاربهم نتیجة اضطراب الظروف الأمنیة، رغم أن حجم هذه التحویلات قبیل الأزمة 

ة إیجابیة في میزان الحساب الجاري، كما یظهر الجدول أیضاً كانت تساهم مساهمملیار دولار أمیركي و بلغت
عما كانت علیه في سابقته لیزداد الأمر سوءاً بتحولها 2011تراجع التحویلات الرأسمالیة إلى النصف في العام 

وذلك2010بلغت التحویلات الرأسمالیة أعلى مستوى لها في العام وقد، هذا 2012إلى قیمة سالبة في العام 
بسبب زیادة الاستثمارات في القطاعات السوریة الجدیدة التي اُفتتحت نتیجة التوجه الفكري الاقتصادي الجدید 

اً ارتفاع2011بسبب عائدات شركات الغاز و النفط العاملة في سوریة،و شھد العام 2010تم تقدیر صافي الدخل في الجدول بقیمة سالبة في العام 364
نتیجة تراجع عوائد الاستثمار،2012في ھذه القیمة السالبة نتیجة تصفیة أعمال ھذه الشركات لیصبح الدخل موجباً في العام 
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تمت دراسته في المبحث السابق، فاتجهت الأموال من الخارج مستهدفة الاستثمار في والذيالناشئ في سوریة 
آت السیاحیة لتضاعف حجم التحویلات المنشكالمصارف والتأمین وشركات النفط و القطاع المالي الخدمي

مقارنة بالعام 2010الرأسمالیة من حجم الاستثمارات الأجنبیة المباشرة التي بلغت ضعف قیمتها في العام 
لعبت هذه التحویلات دوراً بالغ الأهمیة في تحقیق وفورات كبیرة في میزان رأس المال في الأعوام وقد، 2006
2007-2010365.

5.1لسابقة دون أدنى شك أثراً بالغ السوء على میزان المدفوعات یتمثل بعجز إجمالي یقدر ب تترك الأرقام ا
ما وهو(2012ملیار دولار أمیركي في العام 10.8مستمراً بذلك إلى 2011ملیار دولار أمیركي في العام 

ملیار 16ما یقارب 2012یقدر بأكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي) بأثر تراكمي بلغ حتى نهایة العام 
من الناتج المحلي %18.5دولار أمیركي یرجع بمعظمه إلى العجز الكبیر في المیزان التجاري الذي بلغ 

ي الأجنبیة من دائرة النشاط الاقتصادنتیجة تراجع الإنتاج وخروج الاستثمارات المحلیة و 2012الإجمالي للعام 
ملیار دولار یتطلب تمویله من الاحتیاطات الأجنبیة التي 16در ب للأسباب المدروسة سابقاً، هذا العجز المق

ما یعني استنزافاً خطیراُ للاحتیاطات الأجنبیة وهوملیار دولار أمیركي 18بحوالي 2010تم تقدیرها في العام 
في ظل شح التدفقات الخارجیة منها بسبب العقوبات الاقتصادیة إضافة لمفرزات الأزمة الأمنیة.

لعقوبات الأمیركیة على القطاع المالي السوري ذات أثر مربك لسوریة في تنفیذ معاملاتها الدولیة، حیث تعد ا
لى سوریة إ عه تنفیذ المعاملات المالیة من و حُظر على سوریة تنفیذ معاملاتها بالدولار الأمیركي بشكل أصبح م

رات التزمت المؤسسات المالیة الدولیة بقرادوقالإقلیمیة أمراً غایة في الصعوبة، لدولیة و عن طریق المصارف ا
ناة من قرارات مستثوالطبیةأن المواد الغذائیة ورغمالعقوبات خوفاً من أي تبعات سلبیة قد تطالها جراء خرقها، 

یث الطبیة، حوكذلكالعقوبات إلا أن العقوبات أعاقت معاملات سوریة لاستیراد المواد الغذائیة الضروریة 
تضطر سوریة إلى استیراد نصف استهلاكها من القمح حیث تقدّر حاجة سوریة من القمح المستورد في العام 

366.ملایین طن بزیادة قدرها ملیون طن عن العام الذي سبقه4 ـِب2011-2012

بهم في سوریة لأقار كما حملت العقوبات الدولیة تأثیر سلبي على التحویلات المالیة من المغتربین السوریین
نتیجة عقوبات الدول العربیة وفرض وذلكملیار دولار سنویاً، 3إلى 0.8كانت تقدر قبل الأزمة ما بین والتي

العقبات التي تحول دون إتمام عملیات على التعامل الدولاري مع سوریة و حظر الولایات المتحدة الأمیركیة 
التحویلات تتم على شكل نقدي یعبر الحدود أو عبر وسائل أخرى ت هذهوأصبحالتحویلات المالیة إلى سوریة، 

47-46نصر، ربیع، و آخرون، الأزمة السوریة: الجذور و الآثار الاقتصادیة والاجتماعیة، مرجع سبق ذكره، ص 365
366 FAO Report, April 2012



الفصل الثالث: أثر العقوبات الاقتصادیة الدولیة في الاقتصاد السوري خلال أعوام الثمانینات من القرن 
ـــــــــــــــــــــــــــــــ):2012-2011والفترة الراھنة (العشرین

181

ن أورغمخارج النظام المصرفي مما أدى إلى تراجعها دون أن تتوفر بیانات رسمیة تحدد حجمها. إلا أنه 
العقوبات أعاقت تنفیذ الحكومة للمعاملات الدولیة إلا أن الحكومة استطاعت تجاوز العقوبات من خلال إقامة 

یُعتقد أن العقوبات المالیة ساهمت إلى حد كبیر في الانكماش ت جدیدة مع المصارف الروسیة، و قاعلا
یبیة یر مباشر على الحصیلة الضر الاقتصادي الحاصل بشكل عام مع الأخذ بعین الاعتبار تأثیرها بشكل غ

لطات المالیة في أن الس2012كشفت موازنة عام عند الحدیث عن إعاقة التصدیر، و الإیرادات الجمركیةو 
توقع خبراء اقتصادیون من جامعة دمشق في وقد367%25سوریة توقعت انخفاض التحصیل الضریبي بنسبة 

ستنخفض بنسبة 2012أي قبل اشتداد العنف في سوریة أن ضریبة الدخل في العام 2011كانون الأول 
50%368.

:2012-2011التأثیر في القطاع النقدي السوري -6

رائیة للقوة شالاقتصادیة الدولیة على التأثیر في القطاع النقدي السوري عبر التأثیر على القوة العملت العقوبات 
سعر صرف اللیرة السوریة.السوریة (التضخم) و 

التأثیر في معدل التضخم:-6-1

یدور حول 2010إلى 2007بدأ معدل التضخم بالارتفاع مع بدایة الأزمة، حیث كان خلال الفترة ما بین 
،2012369في كانون الثاني %15.66إلى و %11.1إلى 2011ون الأول للعام ، لیقفز في كان%7معدل 

لیستقر معدل التضخم بعدها في صیف العام %21.34وصل معدل التضخم إلى 2012بحلول شباط و 
ومن الملاحظ عند دراسة التضخم أن زیادات الأسعار تتوزع بشكل غیر متساوي .370%32.51عند 2012

من خلال دراسة مؤشر أسعار المستهلك على أساس فیة أو أسعار المواد المختلفة، و واء من الناحیة الجغراس
تلیها المعدات %39.3فعت بنسبة المشروبات قد ارتنجد أن أسعار الأغذیة و 2012عام سنوي في آذار لل

والصحة %20.2لمیاه والكهرباء والسكن وا%29.5بس والأحذیة بنسبة الملاو %37.1واللوازم المنزلیة بنسبة 
الوقود م أسعار السلع بما فیها الغذاء و أن معظWFPیقدر برنامج الأغذیة العالمي التابع للأمم المتحدة ، و 8%

الزیادات بالأسعار تختلف بشكل واضح على أساس إقلیمي حیث تم نأو %50قد ارتفعت بنسب تقترب من 
لى تشیر تقاریر وسائل الإعلام باستمرار إتضرراً من زیادات الأسعار، و قل مشق على أنها الأدتصنیف مدینة 

367 Syria Report, 9 Jan 2012, Lyme, Rune Friberg, SANCTIONING ASSAD’S SYRIA, Ibid, pp.43
368 Syria Comment, 29 December, 2011, Lyme, Rune Friberg, SANCTIONING ASSAD’S SYRIA, Ibid, pp.43
369 Interview with Nabil sukkar, 20 Feb 2012, from LYME, RUNE FRIBERG, SANCTIONING ASSAD’S SYRIA, IBID , pp
36
370 Syria Report, 22 July, 2012
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سلع الغذائیة لأن معدلات التضخم بالنسبة للطعام تتجاوز بشكل ملحوظ التقاریر الرسمیة للتضخم، فبعض ا
، %100الزیت النباتي قد ارتفعت بعد عام على اندلاع الأزمة بنسب تصل إلى الرئیسیة كالسكر والبیض و 

الحلیب قد ارتفعت أن أسعار الدجاج واللحوم و 2012ي حزیران فFAOالزراعة كر تقریر منظمة الأغذیة و ذو 
على إصدار نشرة 2012عمدت الحكومة منذ آذار وقدفي بعض المدن السوریة، %300بنسب تصل إلى 

واد التي دمة المجاء في مقو 371.أسعار للمواد الغذائیة تنشر كل أسبوعین في محاولة منها لضبط الأسواق
السكر و %71ها المشروبات غیر الكحولیة یلی%75ثم الطعام %99الكهرباء بنسبة ارتفعت أسعارها الغاز و 

، الأمر الذي وضع غالبیة الأسر السوریة التي یشكل %54آخر السلم الحبوب وفي%57ثم الملابس 61%
تحولات رسمیتغیر جدید یستنزف دخولهم بسرعة و النقل معظم مصاریفها في مواجهة موالدواء والسكن و الغذاء 

الأساسیة لدى ) للتضخم الذي شهدته مجموعات الاستهلاك 8-3(جوهریة في نمط حیاتهم، ویشیر الشكل
.الشعب السوري

اج بسبب وط الإنتساهمت العقوبات الاقتصادیة الدولیة في رفع معدل التضخم بشكل أساسي، فمع تعطل خط
نقص في الطاقة إلا أن العقوبات عملت أیضاً على زیادة سببته من زیادة في التكالیف و الحرب الدائرة وما 

تهاوي قیمة اللیرة السوریة بشكل یؤثر على تكلفة استیراد السلع إلى سوریة، كما حظر الاتحاد تاج و تكلفة الإن
ن تأثیر ما له مهوو بلجیكا، مسا و والتي كانت تُطبع سابقاً في ألمانیا والنالأوربي طبع الأوراق النقدیة السوریة 

یؤثر على مقدرة السلطات النقدیة في سوریة على الحفاظ على قیمة العملة الوطنیة مباشر على معدل التضخم و 
حیث یحد الحظر المفروض على طباعة الأوراق النقدیة من قدرة الحكومة السوریة على تغطیة الإنفاق العام 

.372مویل العجزعن طریق السماح بطباعة النقد لت

371 LYME, RUNE FRIBERG, SANCTIONING ASSAD’S SYRIA, ibid, PP 36
372 ibid, pp. 51
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:2012إلى أیلول 2011): التضخم حسب الفئات السلعیة من آذار 8-3الشكل( 

49المصدر السابق نفسه، ص 

التأثیر في سعر صرف اللیرة السوریة:-6-2

ذلك فقد مورغتوفر لسوریة قبیل الأزمة احتیاطي كبیر من العملات الأجنبیة في المصرف المركزي، إلا أنه 
نشأت إبقائها بعیداً عن میدان المضاربة، حیثلحفاظ على قیمة اللیرة السوریة و أخفقت السیاسات النقدیة في ا

سوق سوداء قویة تتحكم بأسعار الصرف، ذلك بالرغم من قیام مصرف سوریة المركزي بتخفیض قیمة اللیرة 
قام المصرف المركزي كذلك وقدالصادرات تشجیعلتخفیف المضاربة و 2012یة العام حتى بدا%67بحوالي 

مقابل الدولار الأمیركي عبر تدخله بشكل مباشر في السوق، إلا 68بتثبیت سعر صرف اللیرة السوریة عند 
یعبر الشكل التالي عن تطور سعر . و 2012أن سعر اللیرة بدأ بالتهاوي أمام الدولار في الربع الأخیر من العام

.2012حتى نهایة العام 2011الصرف منذ بدایة العام
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):2012إلى نهایة العام 2011الحقیقي( من بدایة العام ): سعر الصرف الاسمي و 9-3الشكل( 

48المصدر: الباحثین في تقریر المركز السوري لبحوث السیاسات، الأزمة السوریة: الجذور و الآثار الاقتصادیة والاجتماعیة، ص
بناء على بیانات مصرف سوریة المركزي

شهد أي تحسن بسبب أزمة المعامل تخفیض سعر صرف اللیرة السوریة إلا أن وضع الصادرات لم یورغم
حافظات وقات النقل الداخلي بین المومعالورشات الأمنیة إضافة لصعوبة تأمین المواد الأولیة بسبب العقوبات و 

ة لأثر العقوبات المباشر على عملیة التصدیر بحد ذاتها.نتیجة تردي الأوضاع الأمنیة إضاف

ثنیهم و لتشجیع المواطنین على الإدخارعمد المركزي إلى رفع الفوائد على الإیداعات بمقدار نقطتین مئویتین
توى مسعن تحویل اللیرة السوریة إلى عملات أخرى، إلا أن هذا الإجراء في ظروف الأزمة التي تطورت إلى

لیرة السوریة في السوق السوداءالاستثمار في ظل التهاوي المستمر لقیمة الیشجع على الإخار و حرب لا 
تشجیع خلق المكاسب من خلال المضاربات، ومیل الناس بالعموم إلى الاحتفاظ بالسیولة أكثر من سعیهم و 

%10من الإلزاميلتحقیق الربح في فترات الأزمات، كما عمل المصرف المركزي على خفض نسبة الاحتیاطي
رتفاع أسعار ان البدء بتخفیض اللیرة السوریة و تزاموقدفقط في سبیل زیادة عرض اللیرة السوریة. %5إلى 

ث حی2012لغایة أیلول 2011ارتفاع كبیر في أسعار المستهلك في الفترة ما بین نهایة العام مع الطاقة 
) 2011ر ( بالمقارنة مع آذا%51ارتفع مؤشر أسعار المستهلك 
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لیرة مقابل الدولار الأمیركي في آذار 47تراجعت قیمة اللیرة تدریجیاً منذ بدء الأزمة لینخفض سعر صرفها من 
بعد أن استقرت فترة عند سعر الصرف ، و 2012الدولار في بدایات العام لیرة مقابل 70إلى أكثر من 2011

لیتبعه في 2012آذار للعام 9ت مقابل الدولار في لیرا107هذا عاودت الانخفاض مجدداً لیبلغ سعر صرفها 
الیوم التالي إطلاق مصرف سوریة المركزي لنظام مزدوج لتجارة العملات الأجنبیة مع شركات الصرافة المرخصة 

ق السوداء قریبة من أسعار السو في سوریة بنسب مختلفة من سعر الصرف الرسمي یسمى "سعر التدخل" بقیمة
دولار لتقوم فكرة هذا التدخل من خلال قیام المصرف المركزي بطرح كمیات كبیرة من اوزها، و وأحیاناً قد یتجا

أو دون إعادة البیع للمواطنین بكمیات محددةالأمیركي للبیع بالمزاد وتلتزم شركات ومكاتب الصرافة بالشراء و 
قرار عها على تحقیق استعملت هذه الطریقة بعد إتباوقدحد حسب تعلیمات المصرف المركزي في كل مرة، 

من %35إلى 30لیرة بمقدار تحسن ما بین 70إلى 65للیرة السوریة بسعر صرف مقابل الدولار ما بین 
، لیرتفع سعر التدخل تدریجیاً بعد ذلك. إلا أن تحسن سعر الصرف نتیجة إتباع سیاسة التدخل من 373قیمتها

الاستهلاكیة دون أن تثمر جهود الحكومة العبثیة في ضبط المصرف المركزي لم تنعكس على أسعار السلع 
الأسعار في الأسواق.

( معدل البطالة):2012-2011التأثیر في سوق العمل في سوریة -7

لنموذج بقیاس التغیر ما بین الا بد من اللجوء إلى ذات الطریقةلقیاس أثر الأزمة على سوق العمل في سوریة 
موذج نطور حسب معطیات ما قبل الأزمة) و لمؤشرات الاقتصادیة الكلیة تتالاستمراري (فیما لو استمرت ا

الأزمة، حیث تم تقدیر أعداد العاطلین عن العمل في النموذج الاستمراري بالاعتماد على المعدل الوسطي 
، بینما في المقابل تم تقدیر2010إلى 2006نمو الناتج المحلي الإجمالي للأعوام شغیل و للمرونة بین الت

ویشیر الجدول التالي إلى هذه .2011العدد الحقیقي بالاعتماد على المسح الخاص بالتشغیل الجاري في العام 
التقدیرات وتغیراتها نتیجة الأزمة.
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): أثر الأزمة السوریة على سوق العمل بالآلاف:14-3الجدول( 

یة، السیاسات، الأزمة السوریة: الجذور و الآثار الاقتصادیة والاجتماعالمصدر: حسابات الباحثین في تقریر المركز السوري لبحوث 
2011-2010بناء على مسوحات قوة العمل بین عامي 48ص

%34.9إلى 2011في العام %10.1یشیر الجدول إلى أن الأزمة السوریة أفرزت زیادة في معدل البطالة من 
2012نصف فرصة عمل حتى نهایة العام ري ملیون و قتصاد السو آخر فقد خسر الاوبشكل، 2012في العام 

ما یترك آثاراً شدیدة السلبیة على ستة ملایین مواطن سوري ذلك بافتراض أن معدل الإعالة قد بلغ في وهو
أن معدل البطالة الحقیقي في سوریة غیر متفق علیه بین البیانات ورغملكل عامل. 4.14حوالي 2010العام 

الرسمیة إلا أن العقوبات الدولیة التي استهدفت موارد الدولة السوریة قد ساهمت بشكل أكید في غیر و الرسمیة
زیادة معدل البطالة بشكل كبیر جنباً إلى جنب مع تأثیر الحرب، حیث ازداد معدل تسریح العمال في القطاع 

نتیجة ع معدل الإعالة في سوریةالخاص نتیجة تعطل الإنتاج أو توقفه في كثیر من الأعمال، مما قاد إلى ارتفا
.374%4.4البطالة إلى 

:2012-2011التأثیر في قطاعي التعلیم والصحة في سوریة -8

خلفت الأزمة أثر سلبي عمیق على عملیة التعلیم سواء بسبب الحرب المشتعلة أو بسبب العقوبات الاقتصادیة 
كالتعلیم، حیث بلغ عدد المدارس جداً الدولیة التي ضغطت الإنفاق العام على قطاعات اجتماعیة حیویة 

مدرسة بتكلفة أضرار 2362إلى أكثر من 2012المتضررة جراء الحرب الدائرة في سوریة حتى نهایة العام 
شري راً أكبر على رأس المال البما یترك آثاوهوملیار لیرة سوریة حسب بیانات وزارة التربیة السوریة 5.7

أشرنا سابقاً فإن هذه الأزمة قد وجهت اهتمام الحكومة إلى وكماالبعید، و لمدى القریب تبعات ذلك على او 
تراجع الإنفاق تاليوبالالعملیات الحربیة بشكل رئیسي في ظل شح الإیرادات إلى سوریة بسبب العقوبات الدولیة 
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قبلي، إضافة المستما یعمق الآثار السلبیة في هذا المیدان في الوقت الحالي ووهوالعام على القطاع التعلیمي 
ق لأوضاع الأمنیة في بعض المناطالغیابات المتكررة نتیجة تردي اتتركه عملیة التسرب من المدارس و لما 

سیطرة الجماعات الإرهابیة علیها من آُثار كارثیة على الأجیال القادمة.و 

تى نهایة العام مركز طبي ح197مستشفى و 43لحق بالقطاع الصحي أضرار تمثلت بالدمار الذي أصاب 
، سیارات الإسعافافة للخسائر في الكوادر الطبیة و أدى إلى خروج ما یقارب نصفها من الخدمة، إض2012

الدوائیة التي كانت تلبي معظم الاحتیاجات المحلیة بنسبة من الصناعات الطبیة و %75ى تعطل إضافة إل
اب أدویة أساسیة كعلاجات السرطان والتهدسواء بسبب العقوبات الاقتصادیة التي قیدت استیراوذلك97%

لصناعات الدوائیة بسبب الإرهاب لقاحات الأطفال، أو بسبب الدمار الذي أصاب معامل االكبد الفیروسي و 
الشمالیة حیث كان یتمركز معظمها، كما عملت العقوبات على فرض یات الحربیة في المنطقة الوسطى و العملو 

قطع تبدیلها إلى الدرجة التي تم فیها إخراج بعض التجهیزات من الأجهزة الطبیة و ة أمام استیراد عقبات كبیر 
الخدمة لعدم توفر قطع تبدیل لها.

ملیار 5.2إلى 2010ملیار لیرة سوریة في العام 7.5أسوة بالتعلیم فقد تقلص الإنفاق العام على الصحة من و 
ملیار لیرة سوریة، لیشكل قیمة إجمالیة 4.4إلى 2012لتنخفض أكثر في العام 2011لیرة سوریة في العام 

ما یعني تراجعاً في الإنفاق العام وهوحسب الأسعار الثابتة 2012و 2011ملیار لیرة سوریة في العامین 2
عكسه ما یة تراجع البنیة التحتیة الطبیة و ما یعني بالضرور وهو375على القطاع الصحي بنسبة النصف تقریباً 

تراجعها.جودة الخدمات الطبیة و من انخفاضذلك 

التأثیر في الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة للمواطنین السوریین:-9

خلافاً للإدعاءات القائلة بأن العقوبات المفروضة على الجمهوریة العربیة السوریة تستهدف" تغییر النظام" دون 
مة تراجع مصادر ادیة للأز الآثار الاقتصمستوى معیشتهم فقد أفرزت و الإضرار بمصالح طبقات الشعب المختلفة

روف تراجع الإنتاج نتیجة ظإضافة لزیادة معدلات البطالة، و الخدمات،الدخل وارتفاع شدید في أسعار السلع و 
رت تضافوقدالممتلكات، إلى الإرهاب الذي طال الإنسان و حصار إضافةومعوقات و اقتصادیة من عقوبات 

دة معدل الفقر في سوریة لیدخل أكثر من ثلاثة ملایین مواطن دائرة الفقر في العوامل السابقة لتعمل على زیا
.376أكثر من نصفهم یمكن عدّهم في دائرة الفقر الشدید2012العام 

56، مرجع سبق ذكره، ص والاجتماعیةالأزمة السوریة: الجذور و الآثار الاقتصادیة نصر، ربیع، و آخرون، 375
52المرجع السابق، ص 376
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عملت العقوبات الاقتصادیة الدولیة مع الحرب في مواجهة الإرهاب في سوریة جنباً إلى جنب في خلق وضع 
شعب والاجتماعیة لفئات واسعة من الوالاقتصادیةهور الأوضاع المعاشیة اقتصادي متدهور ساهم بدوره في تد

لا سیما الفئات الأضعف منه، حیث ساهمت العقوبات الاقتصادیة في خلق الانكماش الاقتصادي في السوري و 
طاعین قالانخفاض الكبیر في رواتب العاملین في الهاماً في زیادة معدل البطالة و كانت عاملاً وبالتاليسوریة، 

الحقیقة قیمةتراجع سعر صرف اللیرة السوریة مما أدى إلى تآكل الو الخاص عبر زیادة معدل التضخم و العام 
لم تساعد زیادة الأجور الاسمیة في إنقاذ القوة الشرائیة للعاملین من الانخفاض الشدید، للأجور بشكل كبیر و 

ل التأثیر السلبي على النشاط الاقتصادي بشكل عام.إضافة إلى توقف دخل أعداد كبیرة من المواطنین من خلا

ما یشكل هوو أساسي للسلع الأساسیة وبشكلكما تلعب العقوبات الدولیة دوراً هاماً في زیادة مستوى الأسعار 
دم مقدرتهم عماط استهلاكهم و المتقاعدین عبر التأثیر على أنصحاب الدخول الثابتة كالموظفین و كارثة على أ

ام الزراعة في آذار  للعت وكالة الأمم المتحدة للأغذیة و أصدر وقدعلى تأمین احتیاجاتهم الیومیة من الغذاء، 
تهلاك للفئات الضعیفة، حیث یتراجع اسوخصوصاً تنبیه خاص على الأمن الغذائي للسكان في سوریة 2012

ا ینذر بالتسبب وهو مبسبب الزیادة الكبیرة في أسعارها الدواجن كاللحوم و السكان للمنتجات الغنیة بالبروتین 
الدواء معفاة بشكل صریح من قراراتأن الغذاء و مععلى المواطنین، ذلكماله من آثار خطیرةبسوء التغذیة و 

العقوبات الدولیة إلا أن العقوبات أسهمت في خلق مصاعب كثیرة تعترض استیراد كل من المواد الغذائیة 
من الحاجة الدوائیة في سوریة تنتج محلیاً إلا أن هذا الإنتاج یعتمد%93-90لى الرغم من أن ، فعوالطبیة

دات الإنتاج المستوردة  التي تعقدت عملیات استیرادها بسبب تردد ومعالآلات بشكل وثیق على المواد الأولیة و 
راد، ات اعتماد لإمداد عملیات الاستیعدم فتح خطابوریة و المؤسسات المالیة الدولیة من التعامل مع الشركات الس

الیف كإضافة إلى لزیادة تكلفة استیرادها نتیجة تراجع قیمة العملة الوطنیة، ذلك مع الأخذ بعین الاعتبار زیادة ت
ارتفاع تكالیف التشغیل بشكل عام.الإنتاج بسبب نقص الوقود و 

د یرة تحمّل أصحاب الدخل المحدو ء كبإن العقوبات التي فرضت على سوریة قد حمّلت الشعب السوري أعبا
ل من جعلت سوریة في مستوى أقا، كما ساهمت في تراجع التنمیة و أصحاب المهن الجزء الأكبر منهوالفقراء و 

. 2011377المتوقع لها على صعید التنمیة البشریة بالمقارنة مع التقدم الذي شهدته قبیل فرض العقوبات في العام 

377 Hufbauer, G, Schott, and Others, “EU,US v. Syrian Arab Republic”, Case Studies in Economic Sanctions and
Terrorism, Institute for
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:2012-2011الاقتصادیة الدولیة على سوریة فعالیة العقوبات -10

لى المنظمات الدولیة) عقتصادیة بالنسبة للدولة الفارضة(أو مجموعة الدول و تعتمد درجة نجاح العقوبات الا
حیث وجود توافق دولي على فرضها بوالاجتماعیة و عدة عوامل تتعلق بتركیبة الدولة المستهدفة الاقتصادیة 

ند دراسة عأكبر الأثر في تحقیق أهدافها، و یعطي للعقوباتالدولة وحصارها أمراً فعالاً و ح إمكانیة عزل تصب
الحالة السوریة نجد أن البنیة الاقتصادیة الجدیدة الناتجة عن التحول الاقتصادي الذي عرفته سوریة منذ مطلع 

اقتصاد السوق الاجتماعي بما بالتوجه نحو 2005ترسخ بشكل واضح المعالم في العام والذيالألفیة الجدیدة 
التعویل على اقتصادیات الخدمات، إضافة إلىله ذلك من الانفتاح نحو الخارج وتهمیش الإنتاج الحقیقي و حم

ي حلها منذ تم تجاهل الاستمرار فوالتيالمشكلة البنیویة المتأصلة في الاقتصاد السوري منذ بدایة الثمانینات 
نات في منتصف التسعینات كما تمت دراسته سابقاً قد ساهموا في جعل العقوبات الخروج الجزئي من أزمة الثمانی

عند حرمان سوریة من الاستفادة من وخصوصاً الجدیدة على سوریة ذات أهمیة كبرى في ضرب الاقتصاد 
معاقبة ولوافق العالمي حعوائد نفطها بكل ما یعنیه ذلك من إیرادات أساسیة للموازنة السوریة، إلا أن غیاب الت

العراق كدولة جارة لسوریة قد عمل على فتح منافذصین، إضافة لإیران إلى جانبها، و السوریة ووقوف روسیا و 
جوهریة لسوریة للتملص من طوق العقوبات الذي استهدف خنقها.

ترجع ة، و ار والتعدین والنقل والتجالصناعات التحویلیة ي تراجع قطاعات المالیة العامة و ساهمت العقوبات بشدة ف
ف تراجع الإنتاج إلى الانهیار الكبیر في القطاع النفطي بنسبة النصفي زیادة تكالیف العمل التجاري و الخسائر 

القطاع العائلي.الطاقة بالنسبة لقطاع الأعمال و تقریباً، مما قاد إلى تراجع مستویات

:2012-2011أعوام الدراسة ویوضح الجدول التالي الآثار الاقتصادیة العامة للأزمة السوریة خلال
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:2012-2011): الآثار الاقتصادیة العامة للأزمة السوریة للأعوام 15-3الجدول( 

76المصدر: نصر، ربیع، و آخرون، الأزمة السوریة: الجذور و الآثار الاقتصادیة والاجتماعیة، مرجع سبق ذكره، ص 
%28.3(2012و 2011فإن حوالي ثلث خسائر الناتج المحلي الإجمالي لعامي السابقالجدولبحسب و 

ملیار دولار أمیركي) تعود للعقوبات الاقتصادیة الدولیة المفروضة على سوریة، تشكل عقوبات 6.8بما یعادل 
بشكل حاد في ملیار دولار أمیركي الأمر الذي أوهن الإیرادات العامة 3.9النفط النصیب الأكبر منها بحوالي 

الحرب على الإرهاب، الأمر الذي انعكس بالضرورة على لأزمة و الوقت الذي یزداد فیه الإنفاق العام بسبب ا
ف عن نصالتعلیم بتراجع بلغ المجالات اجتماعیة ضروریة كالصحة و مستویات الإنفاق الاستثماري في 

خیر، د من الناتج المحلي الإجمالي بتراجع الأكان من البدیهي أن یتراجع نصیب الفر مستویاتها قبیل الأزمة، و 
ن تراجع توفر ت مزاد من مستوى الفقر العام، هذا إضافة لما سببته العقوبار على مستوى معیشة الأفراد و مما أثّ 

ما ترك آثاراً سلبیة على المواطنین وهو%200ارتفاع أسعارهم لمستویات تصل إلى الغاز المنزلي والمازوت و 
بشكل أكبر من المواطنین الأكثر غنى، حیث بینت نتائج دراسة المركز السوري لبحوث السیاسات الأكثر فقراً 

من %8.3من إنفاقه في مقابل أن العشر الأغنى من السكان فقد %14.8أن العشر الأفقر من السكان فقد 
سم هام من حوذة على قأثرت هذه الزیادات في الأسعار بشكل أساسي على السلع الرئیسیة المستوقدإنفاقه، 

.378استهلاك الأسر الفقیرة الأمر الذي انعكس على مستوى معیشتها بشكل شدید الوضوح

68، مرجع سبق ذكره، ص والاجتماعیةالجذور و الآثار الاقتصادیة الأزمة السوریة:نصر، ربیع، و آخرون، 378
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ة إلى الاتحاد الأوربي بنسبعملت العقوبات على ضرب القطاع التجاري حیث تراجعت الصادرات السوریة 
وبالتاليالمیزان التجاري ما أثر بشدة في زیادة عجز وهو%82تركیا بنسبة و %52والدول العربیة 93%

تدهور قیمة اللیرة السوریة، إضافة إلى الأثر الذي خلفته العقوبات المالیة في خلق مصاعب عدة فُرضت على 
استیراد السلع الأساسیة إضافة للمعوق الإضافي المتمثل بتراجع سعر صرف اللیرة السوریة. كما أدى إیقاف 

ة بینهما توتر العلاقات بین البلدین إلى تراجع حجم التجار سوریة وتركیا و یة التجارة الثنائیة بین العمل باتفاق
مقارنة بنفس الفترة السابقة من العام السابق، كما تراجعت 2012في الربع الأول من العام %63بنسبة 

وقد، 379%82تراجعت الصادرات السوریة إلى تركیا بنسبة بنفس الفترة و %57ن تركیا بنسبة المستوردات م
فرض هذا الواقع الجدید فرصة جیدة للقطاعات الإنتاجیة السوریة حیث أسهم في تخلیص الصناعیین السوریین 

شة من أهم القطاعات المنتععمالهم منذ أكثر من خمس سنوات، و أطاحت بأوالتيمن المنافسة التركیة الشدیدة 
ریة إلا السوریة في تشجیع الصادرات السو ساهم انخفاض اللیرة وقدالأثاث، نتیجة هذا الواقع قطاعي النسیج و 

وصول العنف إلى مدینتها الصناعیة قد أطاح بالنهضة التفاؤلیة للقطاع امتداد الحرب لتشمل محافظة حلب و أن 
الصناعي السوري.

1.8بحوالي 2012خسائر القطاع الزراعي في العام FAOالزراعة ر منظمة الأمم المتحدة للأغذیة و تقد
ملیون دولار خسائر 970ملیون دولار خسائر أصابت المحاصیل الزراعیة و 790أمیركي منها ملیار دولار

.380الثروة الحیوانیة

ارتفاع أسعار الوقود و الوضع الأمني المضطربإلى جنب مع الانكماش الاقتصادي و ارتفع معدل البطالة جنباً 
أن معدل البطالة قد 2012صرح وزیر المالیة السوري محمد جلیلاتي في العام وقدقطاع التیار الكهربائي، وإن

.%30في حین قدرته مصادر غیر رسمیة بأكثر من %25إلى 12ارتفع من 

شتقات ارتفعت تكلفة تأمین المنت سوریة من نقص حاد في الوقود والمازوت والفیول وإلى حد ما في الغاز، و عا
الدولیة بشكل كبیر، الأمر الذي أثر بشكل عمیق في زیادة ساعات انقطاع التیار النفطیة نتیجة العقوبات 

اع ي أضر بقطالحر الشدیدین، الأمر الذساعة في الیوم في فترات البرد و 12الكهربائي لفترات تجاوزت أحیاناً 
فاض أدى إلى انخعدم القدرة على الإنتاج مما لى خسائر كبیرة في ساعات العمل و أدى إالأعمال بشكل كبیر و 

في ربیع العام وكذلك2011الإنتاج، كما عرفت سوریة نقصاً حاداً في توفر الغاز المنزلي في نهایة العام 

379 LYME, RUNE FRIBERG, SANCTIONING ASSAD’S SYRIA, IBID, pp. 52
380 FAO Report 2012.
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منذ منتصف حزیران قامت الحكومة ، و %16لأسطوانة المنزلیة بحوالي فقامت الحكومة برفع سعر ا2012
.381الأخیرة دون تغییربتخفیض وزن أسطوانة الغاز المنزلیة للحفاظ على الأسعار 

لم تثمر العقوبات المفروضة على رجال الأعمال السوریین في ثنیهم عن مواقفهم حسب توجه الدول الفارضة 
رون لى أنها" وسام شرف" یفخللعقوبات، بل على العكس من ذلك فقد اعتبرها الأشخاص المفروضة علیهم ع

د تصادیة في التأثیر على الأفرامعلومات دقیقة حول إلى أي مدى قد ساهمت العقوبات الاقتوفربه، ولا ت
بقیت عقوبات الأشخاص ذات قیمة رمزیة محدودة وبالتاليالكیانات المملوكة للقطاع الخاص في سوریة، و 

استغلال ة و یة أن الفوضى التي حلت في سور خجولة، في حین تبرر بعض الدراسات الغربیة المعادیة لسوری
لمشاركة ازوت والغاز و المااد نقص عرضها في السوق كالوقود و الفرص في الأسواق السوداء الناشئة هناك لمو 

النظام المحسوبین علىتهریب الأسلحة قد شكلت وضعاً مغریاً استفاد منه بعض رجال الأعمال "في تجارة و 
.382یدة أعلى شأناً في تأثیر العقوبات علیهمالمستهدفین بالعقوبات بشكل جعل مكاسبهم الجدالسوري" و 

ل على تنفیذ المعاملات الدولیة رجال الأعمایین العادیین و أعاقت العقوبات المالیة قدرة المواطنین السور 
مالهم نقص الطاقة على أعاص السوري إضافة لتأثیر التضخم و الحصول على الائتمان مما أضر بالقطاع الخو 

بشكل عام.

خائر لذات التي فرضت على توفیر الأسلحة والعتاد و النهایة في فاعلیة العقوبات فإنه لم یكن للعقوباوفي
عتمد سوریة ط، حیث تكتفت بأن یكون معناها رمزیاً فقالوجیا أي أثر ملموس على سوریة و التكنو والاتصالات و 
واصلة تسلیم ل أساسي والتي تعهدت بمالتكنولوجیا العسكریة على جمهوریة روسیا الاتحادیة بشكفي تسلیحها و 

الأسلحة إلى سوریة.

381 Syria Report, 11 June 2012, from LYME, RUNE FRIBERG, SANCTIONING ASSAD’S SYRIA, IBID, pp. 40
382 International Crisis Group, “Syria ‘s Mutating Conflict”, Middle East Briefing: No 33, 10 April 2012, pp.32
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السیاسة الحكومیة المتبعة في مواجهة آثار العقوبات الاقتصادیة الدولیة على المطلب الرابع: 
: 2012-2011سوریة 

تمهید:

بیر في حد كطریقة إدارة الحكومة في مواجهة العقوبات الاقتصادیة الدولیة تساهم إلى لا شك في أن أسلوب و 
ات أحیاناً قد تكون العقوبذلك من خلال تعمیق هذه الآثار، و العكس من وعلىتجاوز بعض آثارها السلبیة أ

وعیة تحقق ضأسباب مو في حاول توفر له موارد طبیعیة و الاقتصادیة سبباً من أسباب نهضة البلد المستهدف
ع لتجربة الطویلة للجمهوریة الإسلامیة في إیران ملنا في اله الاكتفاء الذاتي وتنهض بالعملیة الإنتاجیة، و 

العقوبات الدولیة خیر مثال على ذلك.

یمتاز الاقتصاد السوري نظریاً بقدرته على التكیف مع الظروف الاقتصادیة المتغیرة بالمقارنة مع أغلب 
ع الألفیة نه منذ مطلكان حتى فترة قریبة یتبع سیاسة الاكتفاء الذاتي، إلا أوقداقتصادات الشرق الأوسط، 

انفتح الاقتصاد السوري على الأسواق العالمیة بعد عقود من كونه اقتصاد 2005منذ العام وخصوصاً الجدیدة 
وریة على أضعف قدرة الحكومة السلیة الجدیدة أثراً واسع النطاق و مغلق نسبیاً، هذا الانفتاح جعل للعقوبات الدو 

بیة، عملات أجنعلى الحصول على إیرادات مالیة و قوبات قدرة سوریةالمناورة الاقتصادیة، حیث عرقلت الع
وجففت العقوبات الأوربیة بشكل خاص إیرادات النفط السوري إضافة لإعاقتها لقدرة الحكومة السوریة على تنفیذ 

المعاملات الدولیة.

ن، یشكل وازییجُل جهودها في مسارین مت2012-2011ركزت الحكومات السوریة المتتالیة خلال عامي 
الذيو الاقتصادي الاجتماعي ثانیهما إضافة إلى المسار الأمني في مواجهة الإرهاب المسار السیاسي أولهما و 

لسیاسي تضمنت جهود الدولة في المسار اوقدالعسكریة، لأكبر من قبل القیادة السیاسیة و استحوذ على الاهتمام ا
قانوني كقوانین تشكیل الأحزاب والانتخابات والإدارة المحلیة والإجراء إصلاحات تمثلت في الجانب التشریعي 

رفع قانون الطوارئ، إضافة لإنجاز دستور جدید تخلى عن دور حزبة و قوانین المنظمات الأهلیوالتظاهر و 
، إلا أن هذه الإصلاحات 2012شباط 26تم الاستفتاء علیه في والذيالمجتمع البعث الحاكم في قیادة الدولة و 

ا هي موإنحقوق مشروعة أوضح أنها أعمق من أزمة مطالب و بدا بشكلاسیة لم تعمل على تهدئة الأزمة و السی
میة ل علني من بعض الدول الإقلیمدعوماً بشكبالتمدد مهدداً حیاة السوریین و حرب شاملة مع الإرهاب الذي أخذ

ى جنب على الإرهاب حتى النهایة جنباً إلاتخذت القیادة السیاسیة في سوریة قرارها بمواصلة الحرب والدولیة، و 
مع العملیة السیاسیة لحل الأزمة.
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صمود المواطن السوري، إلارفعت الحكومة السوریة في عملها في المسار الاقتصادي والاجتماعي شعار دعم
لخروج من لبخلاف التوجه الواضح الذي تبنته القیادة السوریة في الثمانینات بالاعتماد على الذات كمنهجأنه و 

كومة یتضمن خطة واضحة فإنه في الأزمة الحالیة لا یوجد توجه واضح للح383الأزمة الاقتصادیة الخانقة
عملت ماوإنالأزمة، حیث افتقدت الحكومة إلى الرؤیة الشاملة لطریق الحل وممنهجة لتجاوز آثار العقوبات و 

لمجتمع اسالیب متوازنة لإنقاذ الاقتصاد و ط لها بأالغیر مخطلفعل الغیر مرتبطة بمنهاج كامل و وفق مبدأ ردات ا
صاعب سابقاً على المأن الاقتصاد السوري كان قد اعتاد ورغممن تبعات الآثار السلبیة التي تعصف به، 

متغیرات یحصن نفسه للنها جعلته یتوقع الأسوأ دائماً و تجارب عدیدة یفترض بأالاقتصادیة ومر بحالات و 
صاد بعد العقوبات الجدیدة بدا متأثراُ بشكل كبیر بالمصاعب المستجدة دون أن تتبلور لدى الكبیرة، إلا أن الاقت

بدراسة أسلوب إدارة الحكومة السوریة للتحدیات الجدیدة نجد أنها كانت طریقة ناجعة لإنقاذ الاقتصاد، و الحكومة
یرة التي تواجهها.غیر قادرة على تحدید طریقة الاستجابة الفعالة للمستجدات الاقتصادیة الكب

لعبت إیران الحلیف الاستراتیجي لسوریة لم تقف سوریة وحیدة دون مساعدة في مواجهة العقوبات الدولیة، فقد
دیم النصح ى تقدوراً أساسیاً في دعم الحكومة السوریة بالوسائل الاقتصادیة كالدعم المالي المباشر إضافة إل

استطاعت یة و ربة كبیرة مع العقوبات الدولدولیة كون إیران دولة لها تجالتملص من العقوبات الفي كیفیة التهرب و 
السوري اتخذت روسیا موقفاً بدعم الاقتصاد2012منذ ربیع العامتصاداً متمیزاً كرد فعل علیها، و أن تبني اق

.384الائتمانیةعبر المساعدات المالیة و 

دراسة رؤیة للحل فإننا سنعمل علىنیة على خطة و نینات التي كانت مببخلاف استجابة الحكومة في عقد الثماو 
اتها في میادین الإنفاق العام، وسعر الصرف وضبطاستجابة الحكومة في الأزمة الحالیة عبر استعراض سیاس

في ضوء ما یتوفر لنا من بیانات، حیث وذلكجهودها في رفع المعاناة عن المواطنین السوریین، الأسعار، و 
التكتم على مواضیع ترى الحكومة أنها لیست للنشر على الأقل في المرحلة الراهنة قبل تطلبت معالجة الأزمة

رق التملص طالتي تتلقاها سوریة من حلفائها و المساعدات وهي أمور تتعلق بالدیون والهبات و أن تنتهي الأزمة، 
عینیة تعزز صمودها.بات في الحصول على موارد مالیة و من العقو 

مجال السیاسات المالیة:سیاسة الحكومة في -1

بحث الخاص بعقوبات الثمانینات إلى ثلاثة اتجاھات عملت القیادة حینھا على بعد سجالات فكریة متعددة انقسمت حسب ما درسنا في الموذلك 383
خرج عنھ ماوھوإدراتھا و موائمتھا بحیث تتحقق الموازنة بین الاتجاه التحریري و الاتجاه المحافظ المنادي بزیادة تدخل الدول في الحیاة الاقتصادیة 

یلائم الحالة السوریة الخالصة وھو ما ساھم في إخراج سوریة من أزمتھا و قادھا إلى بر الأمان اتباع الحكومة لاتجاه تحریري انتقائي متدرج كحل 
.ةعبر العمل على عدة محاور تناولت الموازنة العامة للدولة بشقیھا الإیرادات والإنفاق، ومیزان المدفوعات السوري إضافة للسیاسة النقدی

384 LYME, RUNE FRIBERG, SANCTIONING ASSAD’S SYRIA, IBID, pp. 53-54
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عملت الحكومة مع انطلاق الأزمة على التخلي عن متابعة السیر في طریق التحریر الاقتصادي الذي كانت 
لعودة باتجاه السیاسة الحمائیة ومراقبة الأسعار اتجهت في المقابل إلى او 2005دأته بشكل علني منذ العام قد ب

استجابت الحكومة السوریة للأزمة السوریة في بدایتها باتباع سیاسة دوقدفع القطاعات الإنتاجیة التقلیدیة، و 
مالیة توسعیة ركزت على زیادة الإنفاق العام إلى مستویات عالیة، حیث ازداد الإنفاق العام كنسبة من الناتج 

ل نتیجة لعدة عواموذلك2011في العام %20.5إلى 2010في العام %18المحلي الإجمالي من ما یقارب 
إلى 20نترتبط بالإصلاحات التي أطلقتها الحكومة في بدایة الأزمة فعملت على تخفیض أسعار المازوت م

كانت مقررة في نیسان للعام والتي%53قامت بتأجیل زیادة الأسعار الوقود بنسبة لیرة للتر الواحد، و 15
لت الحكومة على زیادة رواتب العاملینمتصاعدة باتجاه رفع الدعم، كما عمعندما كانت الرؤیة مستمرة و 2011

زیادة تعویضاتهم حیث تضاعف تعویض التدفئة المقدم للموظفین و %30إلى 20ح بین في الدولة بنسب تتراو 
رفع الحد ، إضافة لرفع رواتب المتقاعدین و 2011للعام 11في القطاع العام بموجب المرسوم التشریعي رقم 

الدخل، إضافة إلى إیجاد فرص عمل لعشرة آلاف عاطل عن العمل في الأدنى للأجور المعفاة من ضریبة
القطاع العام تم توظیفهم في إدارات الدولة ذات الطابع الإداري، كما تم تثبیت آلاف الموظفین المؤقتین في 

ما یترتب علیها من زیادة ، وإلى جانب هذه الإصلاحات و 2011للعام 62جب المرسوم رقم القظاع العام بمو 
ى زیادة إضافة إلالجیش بشكل كبیر في الأمن و بیرة في الإنفاق العام فرضت الأزمة زیادة عدد العاملینك

البنى ات الإرهاب على شبكات الكهرباء و ما تفرضه عملیات إصلاح مخلفالعبء العسكري ونفقات التسلیح، و 
اد عجز الموازنة العامة للدولة منكان نتیجة هذا التوسع في الإنفاق أن ازدالتحتیة وخطوط النفط والغاز. و 

2011.385في العام %11.5إلى 2010في العام 5.8%

توسعها تخلت الحكومة عن سیاستها التوسعیة خصوصاً بعد فرض العقوبات الاقتصادیة ومع اشتداد الأزمة و 
تج المحلي الإجمالي لتتراجع نسبة الإنفاق العام من النا2011الدولیة على سوریة في الربع الأخیر من العام 

دل البطالة الذي بدأ ومعمما ترك آثاراً سلبیة على معدل النمو الاقتصادي 2012في العام %18.6إلى 
بیة تعطل الإنتاج. حیث أثّرت العقوبات الأور تفاع بسبب تخفیض الإنفاق العام وتوسع الأزمة الأمنیة و بالار 

لى قدرة سوریة على المحافظة على هذا الزخم الكبیر من الموجهة نحو القطاع النفطي السوري بشكل أساسي ع
لتطرف، انفاق العسكري لمواجهة الإرهاب و الدعم العالي نتیجة تراجع الإیرادات بشكل حاد في ظل تنامي الإ

بعد مرور وذلك( %33عن زیادة أسعار المازوت بنسبة 2012مما حدا بالحكومة للإعلان في أیار للعام 

385 LYME, RUNE FRIBERG, SANCTIONING ASSAD’S SYRIA, IBID, pp.45
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، 386في منتصف حزیران%15لیرة للتر) لیزداد السعر مرة أخرى بنسبة 15إلى 20من عام على تخفیضه 
، 387الدعمالتجاري بنسبة الثلثین للحد من فاتورةأسعار الكهرباء للقطاع الصناعي و كما تم في أیار نفسه زیادة 

لدولة) لعاملین في اناء رواتب اعلى خفض نفقاتها إلى الحد الأدنى (باستث2012كما عملت الحكومة في العام 
علقت جمیع المشاریع الاستثماریة الكبیرة تقریباً.و 

عن موازنة %4.8بزیادة نسبتها 2102في تشرین الأول لعام 2013أقرت الحكومة السوریة موازنة العام وقد
ع الحكومة للسلللإنفاق الجاري معظمه ذهب إلى فاتورة الدعم المقدم من %80العام السابق خُصص منها 

للإنفاق الاستثماري الذي %20خُصص الجزء المتبقي روقات والكهرباء، و المحالرئیسیة كالقمح والسكر والرز و 
%32ع الإیرادات الجاریة بنسبة ، في ظل تقدیرات الموازنة بتراج2012مقارنة بالعام %26.7تراجع بنسبة 

%54ملیار لیرة تشكل 754عجزاً یقدر ب مخلفاً 2012مقارنة بالعام %13الإیرادات الاستثماریة بنسبة و 
ما یعبر عن فداحة التراجع في الإیرادات العامة مقابل الزیادة الكبیرة في الإنفاق.وهو388من إجمالي الموازنة

سیاسة الحكومة في مجال السیاسات النقدیة: -2

رائیة اظ على القوة الشتهدف السیاسة النقدیة بشكل عام إلى تحقیق مجموعة متنوعة من الأهداف أهمها الحف
قتصادي الإسهام في تشجیع النمو وتحقیق التوازن الاستقرار المستوى العام للأسعار، و للعملة المحلیة بما یضمن ا

واستقرار سعر صرف العملة المحلیة تجاه العملات الأجنبیة، وتتصف السیاسة النقدیة الناجحة بالمرونة لجهة 
الظروف الاقتصادیة والسیاسیة السائدة، إلا أن واضعي السیاسات النقدیة ترتیب أولویاتها، وذلك حسب طبیعة

في سوریة خلال العقد الذي سبق الأزمة كانوا یهتمون بالحفاظ على استقرار نسبي في سعر صرف اللیرة 
بطالة الات الاقتصاد الكلي كمعدل النمو والتضخم و السوریة غیر مبالین بما یتركه ذلك من آثار سلبیة على مؤشر 

عتبار اول نحو اقتصاد السوق الاجتماعي وتحجیم دور الدولة و في خضم فترة التحوخصوصاً التوازن المالي، و 
للاستثمار في حتى الأجنبیةوفي سوریة، وتشجیع الاستثمارات المحلیة والعربیة و أن التجارة الخارجیة قاطرة النم

هذه برزت نتائجتأمین، و الوالسیاحة والصرافة و بل تتجه نحو الخدمات كالعقارات قطاعات غیر انتاجیة 
2010ملیار لیرة في  العام 350بلغ والذيالسیاسات بشكل جلي في العجز المتوالي في المیزان التجاري 

، وارتفاع الأسعار 2010-2000فقط خلال الفترة %2بلغت والتيإضافة لتدني معدلات النمو الحقیقیة 
وازدادت 2011في العام %30ات الفترة و في ذ%20خلال الفترة ذاتها وتزاید البطالة بمعدل %15بمعدل 

386 Syria Report, 16 July 2012, from LYME, RUNE FRIBERG, SANCTIONING ASSAD’S SYRIA, IBID, pp. 47
387 Syria Report, 12 May, 2012

62-61، مرجع سبق ذكره، ص والاجتماعیةالجذور و الآثار الاقتصادیة الأزمة السوریة:نصر، ربیع، و آخرون، 388
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من الناتج المحلي الإجمالي، وتفاقم عجوزات %100بلغت المدیونیة الداخلیة ، و %35نسبة الفقر لتبلغ 
، ذلك رغم تحقیق وفورات في قطع بعض الموازنات نتیجة عدم إنفاق مخصصات %30لیة الموازنات المتتا

الموازنة الاستثماریة وهو ما ترك آثاراً جوهریة على تزاید معدل البطالة، والإنجاز الوحید المتحقق بحسب 
50-47مصرف سوریة المركزي هو تحقیق ثبات نسبي لسعر صرف اللیرة مقابل العملات الأجنبیة بحوالي

لكن النتائج كانت كارثیة على الاقتصاد الوطني، ومع بدایة 2010-2005الفترة لیرة مقابل الدولار خلال
صغار المدخرین بزیادة الطلب على ظهر رد الفعل لدى رجال الأعمال و الأزمة في سوریة كان من المتوقع أن ی

389القطع الأجنبي والذهب والأصول الثابتة .

ملة الوطنیة من أكثر العناصر حساسیة وتأثراً بالأزمات حیث یبدأ بالتأثر بشكل مباشر مع یعد سعر صرف الع
یعتبر التغیر في سعر الصرف من الأنباء الأساسیة التي تُذكر في معرض مة في بلد ما، و انطلاق أي أز 

نقدیة ف السیاسة السلم به اختلامن المواقتصادیة أو أمنیة ولیدة في دولة ما، و الحدیث عن أي أزمة سیاسیة أ
تدخل فإن الدول تعمد إلى الوعلیهأدواتها المتبعة خلال الأزمات عن تلك المستخدمة في الأحوال الاعتیادیة، و 

السریع للعمل على إعادة استقرار سعر الصرف لما له من ارتدادات مباشرة وفوریة على المستوى العام للأسعار، 
المواطن عند سماعه أنباء أو إشاعات حول تدهور قیمة عملته الوطنیة، إضافة إلى الآثر النفسي المتولد لدى

لذلك تلجأ السلطات النقدیة إلى العدید من الإجراءات النقدیة لضمان الحفاظ على سعر صرف مستقر، فهناك 
من یوقف القروض الاستهلاكیة مع بقاء القروض الإنتاجیة، وهناك من یقوم بضمان دیون البنوك المتعثرة 

عرض سیولة قصیرة الأجل على المصارف إضافة إلى توفیر أرصدة كافیة للجهاز المصرفي لیستمر في و 
390مهامه، إضافة إلى إجراءات متعددة أخرى.

لقوة الشرائیة ابعد اندلاع الأزمة السوریة قام مصرف سوریة المركزي بالتدخل للقیام بواجبه تجاه الحفاظ على
خلال التأثیر في سعر الفائدة حیث قامت السلطات النقدیة برفع أسعار الفائدة سعر صرفها من للیرة السوریة و 

تشجیع الإیداعات في المصارف، إلا أن هذا الإجراء یواجه انتقاداً حیث من السحوبات و لعدة مرات بهدف الحد
شود منه حیث مناستقراره، أما عند الأزمات فلا یحقق الهدف الفي حال تمتع الاقتصاد بعافیته و یكون نافعاً 

ما یفسر هوو یلعب العامل النفسي لدى المودعین دوراً في سعیه للاحتفاظ بالسیولة أكثر من سعیه إلى الربح، 
إلى لبنان، وبالأخصنقلها إلى الخارج سوریة في بدایة الأزمة السوریة و حالة السحوبات الكبیرة من المصارف ال

، 11313، صحیفة تشرین السوریة، العدد السیاسة النقدیة في سوریة بین مطرقة الأزمة و سندان المركزيد حساني، عبد الرزاق، 389
31/01/2012

13/02/2016، ، صحیفة الوطن السوریةالسیاسة النقدیة خلال الأزمةد یوسف، مظھر، 390
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من خلال حملات أُقیمت لدعم اللیرة السوریة ساهمت في طنین و لوطني لدى الكثیر من المواإلا أن الشعور ا
جعل الإیداعات أكثر من السحوبات في المرحلة اللاحقة.

أما على صعید سعر الصرف فقد عمد المصرف المركزي منذ بدایة الأزمة إلى القیام بالعدید من الإجراءات 
ر أمیركي شرة آلاف دولایع المواطنین مبلغ عالموحیة بوجود احتیاطي كافي لدیه بشكل استعراضي، فقام بب

تابع تمویله لمستوردات القطاع الخاص لینتقل بعدها إلى التدخل مباشرة في سوق القطع الأجنبي من شهریاً، و 
قدو مكاتب الصرافة، لیتبعه بإجراء آخر هو تحریر سعر الصرف، ل أربعة مزادات عرضت على شركات و خلا

391المصرف المركزي خلال الأزمة یمكن تحدیدها بالتالي:وُجهت عدة انتقادات لسیاسة

یُلاحظ من خلال الإجراءات التي تبناها مصرف سوریة المركزي بأنه لم یسایر التوجه الصحیح فلكل قرار 
وجهان إیجابي وآخر سلبي یتوقف على المرحلة التي یصدر بها، فعكست قرارات المركزي أنها تحمل وجهاً 

آلاف دولار للمواطنین شهریاً 10المرحلة الدقیقة التي تمر بها اللیرة السوریة، فقرار بیع مبلغ سلبیاً بالنظر إلى
كان عبارة عن نزیف حاد لاحتیاطي المركزي منه باتجاه مكاتب الصرافة الذین اشتروا بسعر قلیل مقارنة بسعر 

ام البعض عه بطریقة غیر رسمیة، وقالسوق السوداء وقاموا بجمع رصید كبیر منه لیتلاعبوا به فیما بعد ببی
أعد قدو باستغلال موظفیهم لشراء أكبر كمیة من الدولارات لمكاتبهم إضافة إلى الذین اشتروا أكثر من مرة، 

مرار بتمویل ساهم الاستوقدالمصرف المركزي قوائم أسمیة تطالبهم بإعادة ما اشتروه لمخالفتهم شروط الشراء، 
ویل كان من المفروض أن یتم تمالنزیف الدولاري من الاحتیاطي، و ركزي في زیادة المستوردات من المصرف الم

مستوردات القطاع الخاص من المصارف التجاریة ویقوم المصرف المركزي بتمویل القطاع العام فقط، أما 
ض أنها ر بالنسبة للمزادات فكانت موجهة بالمطلق نحو مكاتب الصرافة بدلاً من التوجه الى المصارف التي یفت

لنقدیة بهذا فقد عملت السلطة المصرف المركزي لمكاتب الصرافة، و الأجدر بحیث أُثیرت الشكوك حول محاباة ا
في سوریة في غیر اتجاهها الصحیح الذي یفترض أن تتوجه خلال فترة الأزمات، ففي مثل هذه الفترات یتحتم 

المزادات من الانخفاض المضطرد لسعر صرفلم تمنع هذهلقطع الأجنبي ولیس التفریط به، و الحفاظ على ا
اللیرة السوریة.

اتسمت سیاسات السلطة النقدیة في سوریة ممثلة بمصرف سوریة المركزي بغیاب منهجیة واضحة تحكم عمله 
غیر سعر صرفها مقابل العملات الأجنبیة ففسرت قراراته الالقوة الشرائیة لللیرة السوریة و في السیطرة على 

زیادة المضاربة على العملة الأمر الذي أدى إلى استنزاف كبیر في تقلب الكبیر في سعر الصرف و قة المتناس

29/1/2012، 14752ملف خاص في صحیفة الثورة السوریة، العدد الإجراءات النقدیة الأخیرة، أین أصابت وأین أخطأت؟،د یوسف، مظھر، 391
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متعلقة ساهمت التصریحات المتضاربة الوقدالاحتیاطي الأجنبي إضافة لارتفاع معدل التضخم بشكل متسارع، 
، فقد رجال الأعمالو حالة من الریبة لدى المستثمرینبسعر الصرف الصادرة عن المصرف المركزي في خلق 

تم التصریح على أن العملة ستعوم قریباً لیتبعه لاحقاً في فترة قصیرة قرار حظر المصارف الخاصة من التعامل 
للعام 1131شركات الصرافة بذلك بموجب القرار عدها تم السماح للمصارف الخاصة و بالعملات الأجنبیة ثم ب

ائدة برفع الفمصرف المركزي في خطوة منه لتشجیع الإدخار الصادر عن رئیس الوزراء، كما قام ال2012
ارف لزامي لسیولة المصذات الوقت خفّض نسبة الاحتیاطي الإوفيالودائع تحت الطلب على الودائع لأجل و 

ساهمت بشكل أساسي في زیادة حالة المخاوف حول مستقبل والتيمن القرارات المتضاربة أیضاً الخاصة، و 
دولار أمیركي شهریاً من المصرف التجاري السوري 5000صدار قرار یسمح للمواطنین بشراء اللیرة السوریة إ
سمي للغایات عر الر ذات الوقت سمح للمصرف التجاري السوري ببیع الدولار الأمیركي بالسوفيبسعر السوق 
الاحتیاطي فقرار یستنز هو ما أدى إلى رفع قیمة اللیرة فوریاً على المدى القصیر إلا أن هذا الالاستثماریة و 

الطویل، لیتم بعد أیام من إصداره وقف التعامل به الأمر الذي أضر بقدرة تصریحات على المدى المتوسط و 
اربة قرار المتضیضاف إلى قائمة القرارات داقیة حول وضع اللیرة السوریة. و المصرف المركزي في منح المص

الذي و %5بق علیها رسم جمركي أكثر من اد جمیع السلع التي یطالتجارة الخارجیة بمنع استیر وزارة الاقتصاد و 
هو ما خلق آثاراً تضخمیة لم تتراجع بسحب القرار.، و 392تم وقف العمل به بعد أیام من إصداره

سیاسات الحكومة في دعم صمود الموطنین:-3

و محاولة المستهلكینعملت الحكومة أمام معدل التضخم المرتفع  وتراجع سعر صرف اللیرة السوریة على دعم 
اسیة ار بعض المواد الأسرفع بعض آثار الأزمة عن الفئات الضعیفة في المجتمع عبر محاولة تخفیض أسع

كیة المرتبة الرسوم الجمر كالسكر والشاي والرز والزیت النباتي والقهوة والحلیب من خلال تخفیض الضرائب و 
، إضافة إلى إصدار قرارات تتعلق 2011للعام 70و المرسوم23على استیرادها من خلال المرسوم رقم 

أصدرت واقفي محاولة منها لضبط الأسضروریة بما فیها المواد الطبیة والغذائیة، و بتسهیل استیراد البضائع ال
لشركات العامة وجهت اتأشیریة لأسعار السلع الأساسیة و حمایة المستهلك نشرة أسبوعیة وزارة التجارة الداخلیة و 

لأسواق وتخفیف عار مخفضة للتأثیر على االداخلیة (المؤسسات الاستهلاكیة) ببیع البضائع الرئیسیة بأسللتجارة
سم مؤسسات التدخل الإیجابي.االاحتكارات وأطلقوا علیها 

63-62، مرجع سبق ذكره، ص والاجتماعیةالجذور و الآثار الاقتصادیة الأزمة السوریة:نصر، ربیع، و آخرون، 392
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راعة التصدیریة التقلیدیة كالز كیة لتشجیع القطاعات الإنتاجیة و كما تم إجراء تعدیلات على الأنظمة الجمر 
حسین ر تساهم في تأُعلن عن عدة تدابیعدة سنوات من الإهمال الحكومي، و ذلك بعد وصناعة الأثاث و النسیج و 

والمرسوم 1046الصناعیین كإعادة جدولة دیونهم المتعثرة بالمرسوم رقم ظروف المعیشة وعمل الفلاحین و 
قود المخصصلو تخفیض سعر اات الحصول على القروض الزراعیة و تبسیط إجراء، و 2011393للعام 121

لقطن ان الفلاحین كالقمح والشعیر والسكر و زیادة أسعار شراء المحاصیل الإستراتیجیة مللمكنات الزراعیة و 
س صندوق الخضار، كما تم تأسیأخرى غیر إستراتیجیة كالزیتون والحمضیات والفواكه و إضافة لشراء محاصیل
ملیار لیرة 13.5صرف 2012م في شباط للعام تتضررین من الجفاف في المستقبل، و لتمویل المزارعین الم

نقدیة في سبیل تقدیم الإعانات المن خلال صندوق الدعم الزراعي. و سوریة للمزارعین لشراء المدخلات الزراعیة
دوق الوطني للمعونة القاضي بتشكیل الصن2011للعام 9المباشرة للأسر الفقیرة تم إصدار المرسوم رقم 

لتقلیدیة لتحویلیة اتباع سیاسات حمائیة للصناعات ااتنشیط القطاع الصناعي تم ى صعیدعلالاجتماعیة و 
الأثاث من خلال فرض رسوم إضافیة على المستوردات التي تنافس الصناعات المحلیة، فعلى كالمنسوجات و 

ة بمنع جمیع التجارة الخارجیإصدار قرار وزارة الاقتصاد و 2012سبیل المثال تم في بدایة كانون الثاني للعام 
لك بعد سنوات من غزو ذمن خشب الزان و %70ي على أقل من المستوردات من الأثاث الخشبي التي تحتو 

م تسهیل تبیر صناعة المفروشات في سوریة، و الأثاث التركي للأسواق السوریة بشكل أضر بشكل كالمفروشات و 
لسیاسات إیران، إلا أن هذه اأسواق العراق و لتصدیریة البدیلة بعد العقوبات وبشكل خاصالنفاذ إلى الأسواق ا

افة أزمة الطاقة إضیادة أسعار الكهرباء للصناعیین و الإصلاحیة في مجال الصناعة قد واجهتها بشدة أزمة ز 
صعوبة التهمیش أمراً غایة في الللاضطرابات الأمنیة بشكل جعل الإقلاع في الصناعة الوطنیة بعد سنوات من 

ستهدف قد كانت الجهود السابقة تو وفیر مستلزمات الإنتاج بشكل مرن.تتقرار أمني و ویفتقر إلى تحقیق اس
أوضاع نتغییر بنیة الصادرات السوریة غیر النفطیة بعد فرض العقوبات على قطاع النفط إلى جانب تحسی

زیادة لى ز عتأمین فرص العمل للعاطلین عنه، حیث كانت الرؤیة الحكومیة تركالمشتغلین في قطاعاتها و 
لا أن على عملیة الإنتاج داخل الدولة إبالفائدة على میزان المدفوعات و النسیجیة بما یعودالصادرات الزراعیة و 

عوائق متعددة حالت دون تحقیق ذلك. ولم تثمر الجهود السابقة إلا آثاراً ثانویة مقارنة بحالة عدم الاستقرار 
میة.الاقتصادي الناجم عن التخبط في القرارات الحكو 

سیاسات الحكومة في مجال تحفیز الإنتاج و تنشیط التصدیر:-4

63صالمرجع السابق، 393
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394جه شرقاً""التو ر بالتوجه نحو الدول المجاورة  وحاولت الحكومة السوریة التعویض عن فقدان عائدات التصدی

الأبواب بقتا أیق عقوبات جامعة الدول العربیة و لبنان اللتان رفضتا تطبلبحث عن فرص تصدیریة في العراق و با
2011العراق خلال نهایة العام نشطت حركة تصدیر البضائع السوریة إلىتوحة أمام سوریة وكذلك إیران، و مف
إلا أن استیلاء مجموعات من " الجیش الحر" على عدد من المعابر الحدودیة مع العراق 2012بدایة العام و 

التي كانت تعوّل بشدة على السوق العراقیة أعاقت بشدة زیادة التبادل التجاري بین سوریة2012في تموز 
ة العراقیة ریة من معاییر الجودالتي كانت مستعدة لاستقبال جمیع الصادرات السوریة بعد أن أعفت السلع السو 

كما حاولت الحكومة السوریة تنشیط العلاقة .395ذلك مساعدة منها للمنتجات السوریة لتنشط في السوق العراقیةو 
) بتخفیض الرسوم 2010ان عبر البدء بتطبیق اتفاقیة التجارة التفضیلیة (الموقعة في العام التجاریة مع إیر 
مول به سابقاً، إضافة إلى عقد مباحثات بین الجانبین ومععلى مدى خمس سنوات عما ه%20الجمركیة بنسبة 

لعدید من اقیات حولالسوري والإیراني لبناء خط أنابیب نفطي عبر بغداد إلى سوریة، إضافة إلى عقد اتفا
ترویج المنتجات وإقامة معارض وكذلك في مجالات الزراعة والصناعة السیاحة و المجالات مثل النقل والسكن و 

المستحضرات الصیدلانیة.والمصارف و 

تجدر الإشارة إلى أن انخفاض قیمة اللیرة سوریة لعب دوراً إیجابیاً في تنشیط الصادرات إلى الدول المذكورة إلا 
ت وطأة الصناعات التحویلیة تحلزراعة و المشكلة الحقیقة في الإنتاج السوري الذي تأثر كثیراً في جانب اأن

الصناعي معاً مما یؤثر بشكل كبیر على إمكانیة زیادة ذي أعاق عملیة الإنتاج الزراعي و الصراع المسلح ال
اع ة بسبب العقوبات، كما واجه قطالصادرات غیر النفطیة للتعویض عن عائدات الصادرات النفطیة المعطل

زیادة أسعار ب ما یتعلق بارتفاع كلفة الإنتاج بسبكبیرة تتمثل في النزاع المسلح و الدواجن الهام للتصدیر عقبات
لأسباب 2012غیره المعتمد على الاستیراد، كما توقف تصدیر القمح بدءاً من شباط العلف من فول صویا و 
لإستراتیجیة من المحاصیل اقة بإنتاجه نتیجة الصراع كذلك، و دیات الكبیرة المتعلالتحتتعلق بالأمن الغذائي و 

المتأثرة كذلك محصول القطن حیث واجه تحدیات تتمثل بتراجع الأمن في مناطق إنتاجه في الجزیرة السوریة 
ك من ضرر ذلوكذلك العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوربي على الشركة العامة لتسویق الأقطان بما یحمله 

.396حول قدرة السلطات السوریة على الاستفادة من عائدات تصدیره

و ،التوجھ شرقاً مصطلح أطلقھ وزیر الخارجیة السوري ولید المعلم في مؤتمر صحفي عقد للتعلیق عن العقوبات الاقتصادیة التي استھدفت سوریة394
قصد بھ الاستعاضة عن أسواق أوربا المغلقة في وجھ سوریة باتجاه دول أخرى كإیران و الصین و العراق.

395 LYME, RUNE FRIBERG, SANCTIONING ASSAD’S SYRIA, IBID, pp. 47
396 IBID, pp. 49
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ستمرار عملیة التصنیع إلا أن الحكومة لزیادة الإنتاج الصناعي و على الرغم من الجهود الحثیثة التي بذلتها ا
انقطاع التیار الكهربائي لفترات طویلة سواء بسبب نقص الوقود أو بسبب العملیات الإرهابیة التي تستهدف 

لى تلبیة عدم قدرتها عقدم تجهیزات الشبكة الكهربائیة و خطوط نقل الغاز أو أبراج التوتر العالي أم بسبب 
افي الجدید في المدن السوریة بسبب زیادة حالات النزوح الداخلي نحو حاجات المناطق نتیجة التوزع الجغر 
رحیل رجال الأعمال الأمان وزیادة معدلات الجریمة وعملیات الخطف و المناطق الأكثر أماناً، إضافة لتراجع 

دولة.یدعم إیرادات الیجاد فائض إنتاجي یخصص للتصدیر و مع رؤوس أموالهم إلى خارج سوریة أثرت في إ

الفصل الثالث:لاصةخ

النتائج التالیة:أن نخلص إلىیمكنمما تقدم طرحه في الفصل الثالث

 فُرضت العقوبات الاقتصادیة الدولیة وأسالیب الضغط الاقتصادي على الجمهوریة العربیة السوریة منذ
ة لتبنیها في المنطقة العربیض الدول الغربیة وبعض الدول المرتبطة بهامطلع الثمانینات من قبل بع

سیاسة مستقلة رافضة للهیمنة الأمیركیة وللتطبیع مع الكیان الصهیوني دون استعادة كافة الحقوق 
العربیة المغتصبة، وهي بذلك لم تخرق قانوناً دولیاً ولا مساساً بحقوق الإنسان، إلا أن موقع سوریة 

فها كحجر عثرة في وجه المشروع الأمیركي في الإقلیمي في منطقة لها خصوصیتها من العالم ووقو 
عتها طعتبارها دولة راعیة للإرهاب ینبغي حصارها ومقاالذرائع والحجج لاالشرق الأوسط قد خلق 

للضغط علیها لتغییر موقفها، رغم مطالبة سوریة على لسان الرئیس الراحل حافظ الأسد بوضع تعریف 
لمقاومة المشروعة للشعوب.دقیق للإرهاب وضرورة التفریق بینه وبین ا

 تباینت العقوبات الاقتصادیة على سوریة في مرحلة الثمانینات وفقاً لمراحل الشدة والإنفراج في العلاقات
السیاسیة الخارجیة السوریة مع الدول الغربیة وعلى رأسها العلاقة مع الولایات المتحدة، لذلك كانت 

، إلا أن الثابت فيكثر من كونها أداة إدانة ومعاقبةالعقوبات أقرب لكونها وسیلة ضغط ومساومة أ
الأمر هو استمرار إدراج سوریة على القائمة الأمیركیة للدول الراعیة للإرهاب منذ أول إصدار لها في 

وحتى یومنا هذا.1979العام 
ل عملت عقوبات الثمانینات بشكل أساسي في استهداف مصادر الدخل الریعیة التي تأمنت لسوریة خلا

عقد السبعینات والتي استثمرتها سوریة في سیاسة إنفاقیة توسعیة افترضت استمرار تدفق هذا الریع 
دون توقع انقطاعه، إلا أن عواملاً سیاسیة سببت في انقطاع المساعدات العربیة وتوقف الهبات 
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فط قد قادت ر النوقروض التنمیة المیسرة وعوائد العبور، إضافة لعوامل اقتصادیة متمثلة بتراجع أسعا
إلى تراجع حاد في مصادر الإیرادات العامة في ظل تنامي الحاجة إلى تعظیم الإنفاق العام تحت وطأة 
المواجهة العسكریة مع إسرائیل في لبنان والمحافظة على الدور الإقلیمي الكبیر لسوریة في محیط 

ة مواجهة المجامیع الإسلامیجیوسیاسي مضطرب إضافة للإضطرابات الدامیة في الداخل السوري في
المسلحة في نهایات السبیعنات وبدایة الثمانینات والفترة اللاحقة.

 لا یمكن إنكار دراسة أسالیب الإدارة الاقتصادیة السوریة قبیل الضغوطات الاقتصادیة على سوریة في
لسبعینات إلى مستویاتارتفع معدل النمو الاقتصادي في عقد امرحلة الثمانینات عند دراسة آثارها، فقد

سنویاً نتیجة الكم الكبیر من الاستثمارات التي قامت بها الدولة %10.5غیر مسبوقة بلغ وسطیها 
ممولة من مصادر إیرادات كبیرة أتت من المساعدات العربیة المقررة لها كدولة مواجهة إضافة للإنتاج 

وائد لها من منح وقروض خارجیة میسرة وعالنفطي المتزاید وتحویلات المغتربین السوریین وما توفر 
عبور النفط العراقي وعوائد النقل بالعبور، إلا أن هذه الاستثمارات قد عملت على إقامة قاعدة إنتاجیة 
حدیثة ركزت على الاستخدام المكثف لرأس المال نتیجة توفره دون أن یواكبه بنفس الوقت كفاءة 

مو ة ولم تسعى لتوطین التكنولوجیا، وبالتالي لم یكن الناستخدام فعّالة فبقیت عند مستویات ضعیف
المحقق نتیجة تضافر مختلف عوامل الإنتاج مجتمعة بقدر ما كان نتیجة لعامل التراكم الرأسمالي 
المعتمد بشكل أساسي على مصادر ریعیة خارجیة فهمینت الخصائص شبه الریعیة على الخصائص 

ى مستدامة، وبدت مظاهر التشوه الهیكلي في البنیة الاقتصادیة المغطالإنتاجیة ولم یتم تحقیق التنمیة ال
بوفرة الموارد، وبذلك دخلت سوریة عقد الثمانینات باقتصاد مركزي موجه تشرف فیه مؤسسات القطاع 
العام على مقدرات وقرارات القطاعات الإنتاجیة والخدمیة مع غیاب شبه كامل لأي دور فعّال للقطاع 

مظاهر الضعف والجمود تتسلل إلى النظام الاقتصادي القائم بشكل زاد حساسیة الخاص، وبدأت 
الاقتصاد أمام التطورات الاقتصادیة الدولیة وخصوصاً مع بدایة فترة العقوبات الاقتصادیة والضغوطات 
التي استهدفت مصادر التمویل الكبیرة التي عرفتها سوریة في العقد الماضي، فبرزت أزمة عدم كفایة 

لاستثمارات التي قامت الدولة بتشییدها وارتهانها بمدخلات وقطع تبدیل مستوردة مع تصاعد أزمة ا
وف استمرار ارتهان الاقتصاد السوري للظر القطع الأجنبي وشح الموارد، أي كانت المشكلة الحقیقیة هي 

حقیق بناء ي دون تبقاء الاقتصاد السور وبالتاليسوریة إلىالمتحكمة بكمیة الریع المتدفقالدولیة 
وفشل الإدراة الاقتصادیة في تحویل الریع المتوفر إلى إنتاج حقیقي ومستمر، لذلك إمكاناته الذاتیة،

عملت العقوبات عند اشتغالها في سوریة على تراجع الإیرادات العامة وزیادة العجوزات في الموازنة 
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، اض حاد في سعر صرف اللیرة السوریةالعامة، وارتفاع معدلات التضخم إلى مستویات جنونیة وانخف
إضافة لعجوزات كبیرة في میزان المدفوعات نتیجة تدهور ظروف التبادل، وكشف أزمة القطاع 
الصناعي المرتهن بالخارج وضعف إدارتها وتخلف أسالیبها، وتراجع السیاسات الزراعیة وبروز أزمة 

دیاد الفقر.الأمن الغذائي بشدة، إضافة لزیادة معدلات البطالة واز 
 أقرت الحكومة السوریة في منتصف الثمانینات بأنها تواجه مصاعب اقتصادیة وتجنبت إطلاق مصطلح

الأزمة علیها كي تكون المعالجة أقرب ما تكون للإصلاحات الجزئیة دون أن یتم التطرق لمفهوم 
لمنطقة، عصف باالإصلاح الجذري الذي لم تكن سوریة جاهزة للقیام به في خضم متغیرات كبیرة ت

وقامت الدولة حینها بإدارة التباین والخلاف بین ثلاثة تیارات فكریة تصدت لموضوع مواجهة المصاعب 
الاقتصادیة عبر التعویل على دور القطاع الخاص وحدود التحریر الاقتصادي، واختارت الحكومة 

لقطاع الخاص التدریجي لدفع انتیجة السجالات الفكریة السیر في طریق التحریر الاقتصادي الانتقائي 
.10لأخذ مكانة أكبر وتشجیعه عبر منحه مزایا وإغراءات تُوجت بقانون الاستثمار رقم 

 ساهمت الإصلاحات الاقتصادیة في نهایة عقد الثمانینات إضافة للبدء في تصدیر النفط الخفیف
بنیة ء تصحیحات هیكلیة فيالمكتشف حدیثاً إلى خروج سوریة من الأزمة الخانقة التي عرفتها وإجرا

الاقتصاد السوري على طریق تحقیق نوع من الاكتفاء الذاتي، إلا أن تحقیق هذه النتائج الإیجابیة بحد 
ذاتها إضافة للإنفراج في العلاقات السوریة الدولیة عقب حرب الخلیج قد أشعرا بزوال الخطر وبث 

راجع عن المضي قدماً في طریق الإصلاحات التي شعور الاطمئنان لدى فریق الإدارة الحكومیة فتم الت
أخرجت سوریة من أزمتها والعودة باتجاه نموذج الاقتصاد شبه الریعي مع عودة الإیرادات الخارجیة، 
لتكمل سوریة عقد التسعینات بذلك بدون خطة واضحة لتحقیق التنمیة المستدامة رغم أنها كانت قریبة 

وف مواتیة لیصبح عقد التسعینات عقداً مهدوراً بالنسبة للتنمیة.من تحقیق هذا الهدف وتوفر لها ظر 
 فُرضت العقوبات الاقتصادیة الدولیة بشكل أكثر وضوحاً وبطریقة مباشرة في الفترة الراهنة بالتزامن مع

، وقد فُرضت هذه العقوبات من قبل دول لم تراعي العقلانیة 2011بدء الأزمة السوریة في العام 
حل الأزمات الدولیة وإنما اختارت الوقوف في الطرف المعادي لسوریة بشكل جعل المطلوبة في 

العقوبات تبدو كأنها جزء من مخطط كامل یستهدف إضعاف" النظام السوري" تمهیداً لإسقاطه من قبل 
قوى دولیة بزعامة الولایات المتحدة الأمیریكیة عندما تبین لها أن مواقف حكومة دمشق ثابتة ولا تسایر

.2003التیار الأمیریكي في الشرق الأوسط وخصوصاً منذ احتلال العراق في العام 
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 استهدفت العقوبات الراهنة موارد سوریة بشكل رئیسي عبر فرض عقوبات على قطاع النفط السوري
بكل ما یحمله ذلك من ضرر للموازنة العامة السوریة، إضافة للعقوبات المالیة التي أعاقت تنفیذ 

ت الدولیة إضافة للقطاع التجاري وعقوبات على مؤسسات وهیئات وأشخاص سوریین إضافة المعاملا
لحظر على مبیعات الأسلحة والتكنولوجیا إلى سوریة.

 كان لوقوف دولة روسیا الاتحادیة والصین إلى جانب الحكومة السوریة أكبر الأثر في منع استصدار
لي بما یعني ذلك من فرض العقوبات بالقوة وإحكام عقوبات اقتصادیة دولیة عبر مجلس الأمن الدو 

حصار سوریة، كما كان للدعم الروسي لسوریة في المجال المالي والعسكري وكذلك لمواقف دولة العراق 
والجمهوریة الإسلامیة في إیران والموقف الرسمي لدولة لبنان وهي دول مجاورة لسوریة دور هام جداً 

حدة العقوبات المفروضة علیها.في تعزیز صمود سوریة وتخفیف 
 والحكومات 2005تتحمل الإدارة الحكومیة التي رعت الانتقال إلى نظام السوق الاجتماعي في العام

التالیة التي اختارت أسالیب التنفیذ المسؤولیة الأكبر في جعل عقوبات المرحلة الراهنة ذات أثر عمیق 
خدمي على حساب الاقتصاد الانتاجي الحقیقي الذي إلى هذه الدرجة، حیث أنها حفّزت الاقتصاد ال

تراجع تحت وطأة التحریر الاقتصادي غیر المحسوب من خلال فتح أبواب الاستیراد على مصراعیها 
أمام سلع نافست الإنتاج المحلي بشدّة وأطاحت بقطاع الصناعة الوطنیة، وتم الاطمئنان بإن إیرادات 

لإمكان في تغطیة أي خلل اقتصادي وإسكاته، ورغم أن معدلات القطاع النفطي الریعیة تساهم قدر ا
التنمیة كانت مبشّرة إلا أنها أخفت سوء توزیع ثمار هذا النمو على مجموع المواطنین فلم تشهد معدلات 
الفقر والبطالة أي تحسن بل على العكس من ذلك فقد ازداد الأمر سوءاً مع رفع الدعم المقدم من قبل 

محروقات، إضافة لإهمال الإصلاح المؤسساتي وترهل القطاع العام نتیجة إهماله الحكومة على ال
وتأجیل إعادة تأهیله، وكذلك إهمال السیاسة المالیة ومكافحة التهرب الضریبي واقتصار السیاسة النقدیة 

ثر كعلى هدف استقرار الأسعار قدر الإمكان، وإهمال تزاید حدة التفاوت الطبقي الذي جعل الأغنیاء أ
غنى وزاد الفقراء فقراً، فكان لاجتماع العوامل السابقة دوراً بالغ الأهمیة في خلق بیئة اجتماعیة 
واقتصادیة غیر مستقرة یسهل فیها بث الفتن وإشعال الأزمات، وتقلل من قوة البنیة الاقتصادیة الداخلیة 

في مواجهة العقوبات الاقتصادیة الدولیة بكفاءة.
 ساهمت العقوبات الاقتصادیة إضافة للحرب المدمرة التي تشهدها سوریة في المرحلة الراهنة في ضرب

الإیرادات العامة المعتمدة في غالبیتها على الدخل الریعي الذي استهدفته العقوبات الدولیة وبالتالي 
م بسبب ظروف الحرب مع زیادة عجز الموازنة العامة للدولة في ظل تنامي الحاجة لزیادة الإنفاق العا
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الإرهاب، وزیادة معدلات التضخم بنسب كارثیة وتدهور سعر صرف اللیرة السوریة بشكل حاد ومتسارع، 
ورفع معدلات البطالة بنسب عالیة، وضرب القطاع التجاري والعملیات الاستثماریة، والتأثیر بشكل بالغ 

سوریین.السوء في الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة للمواطنین ال
 بخلاف التوجه الحكومي في حل أزمة الثمانینات، لم تفلح الحكومات السوریة المتعاقبة خلال الأزمة

الراهنة في وضع تصور واضح للخروج منها وتخفیف منعكساتها السلبیة، فلم توفق الحكومة في تبني 
كانت ل فعال، بلخطة منطقیة واضحة المعالم ومتكاملة تسهم في التفلت من قبضة العقوبات بشك

سیاساتها وقراراتها عشوائیة ومرحلیة.
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خلاصات وتكثیف:

أسهمت تجارب العقوبات الاقتصادیة الدولیة في عالمنا المعاصر في تعمیق الغموض الذي أفرزه عدم وجود 
تائجها في مسوغاتها ونتعریف دقیق لها في مواد میثاق الأمم المتحدة، لتصبح هذه التجارب حالات منفردة

بحیث یصبح الحكم علیها مشوباً بالكثیر من الملاحظات ویفتح الباب واسعاً أمام انتقادها والتشكیك في شرعیتها 
وعدالتها واتهامها بأنها آداة مسخّرة لتنفیذ مخططات دول مهیمنة تقوم بالتهدید بها وتنفیذها عندما تقتضي 

دول إلى فرض العقوبات منفردة دون وجود قرار أممي على دولة أخرى تحت مصالحها ذلك، كما قد تلجأ هذه ال
حجج وذرائع مختلفة لمعاقبتها أو استنزافها وحملها على تغییر مواقفها. وكانت الجمهوریة العربیة السوریة من 

ا هذا لم نالدول التي خاضت تجربة طویلة ومتنوعة مع العقوبات الدولیة منذ بدایة عقد الثمانینات وحتى یوم
لأمیركیةاترقى أن تكون أُممیة نتیجة معارضة دول مساندة لسوریة لها، لكنها فُرضت من قبل الولایات المتحدة 

ودول غربیة أخرى، أُضیف لها عقوبات جامعة الدول العربیة في الفترة الراهنة.

ثر الفاعل لأالدول المهیمنة ذات االعقوبات الاقتصادیة الدولیة أداة بید وبناء علیه هدف البحث إلى بیان أن 
مجلس الأمن لتنفیذ أجندات سیاسیة تخدم مصالحها بالدرجة الأولى دون مراعاة مبررات في المجتمع الدولي و 
مع البیانات جة العقوبات المفروضة على سوریة وأثرها وسیاسة إدارتها و مقارن، وكذلك استخدام هذه العقوبات

السیاسة المتبعة في مواجهتها) و 2012-2011القرن الماضي والفترة الحالیة (رة الثمانینات منعنها خلال فت
وذلك من خلال العمل على اختبار فرضیات البحث التالیة:

العقوبات الاقتصادیة الدولیة أداة تستخدم دولیاً لتكریس مصالح وسیاسات القوى الفرضیة الأولى:-
، فمبدأ العدالة مفهوم شامل لا یقبل التجزئة والتقسیم، والأطراف الإقلیمیة والدولیة وهي لیست عادلة

فإثبات عدم العدالة أو الظلم في تجربة من تجارب العقوبات الاقتصادیة الدولیة كفیل بإسباغ هذه 
الصفة على العملیة بأكملها، ویكفي أن نسوق الأمثلة لإثبات ذلك، قد أثبتت عقوبات الأمم المتحدة 

ع التسعینات والتي استمرت أكثر من عقد كامل رغم تحقیق الهدف الذي على دولة العراق في مطل
فرضت لأجله منذ البدایة بأنها عقوبات ظالمة ومُسیسة وفق الأهواء الأمیریكیة استهدفت تدمیر بلد 
بأكمله شعباً وأرضاً وتركت فیه آثاراً كارثیة تشكل تهمة كبیرة موجهة إلى الأمم المتحدة كما جاء على 

لأمین العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان، وكذلك تم إثبات الظلم في العقوبات الآحادیة لسان ا
على شكل الحصار الأطول في التاریخ الذي فرضته الولایات المتحدة الأمیركیة على كوبا بتهمة 

تتعارض مع مقصد من مقاصد الأمم المتحدة وهو حق تقریر المصیر لجمیع الشعوب.
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وریة سالاقتصادیة في إدارة العقوبات الاقتصادیة الدولیة علىأثبتت سیاسات الحكومة نیة:الفرضیة الثا-
ریقة ، فمن حیث طأنها أكثر نجاعة مقارنة بإدارة العقوبات في المرحلة الراهنةفي مرحلة الثمانینات

ي الدولة فالبحث عن الحل الأجدى واختیار منهج الإصلاح الاقتصادي للخروج من الأزمة كان لدور 
إدارة التباین والخلاف بین التیارات المختلفة حول حدود التحریر الاقتصادي والخروج بنموذج خاص 
في التحریر الانتقائي الجزئي والتدریجي وتحفیز السیر في طریق الاكتفاء الذاتي أبلغ الأثر في قیادة 

ات اللاحقة، في حین عكست قرار الاقتصاد السوري نحو بر الأمان ومنح حصانة ممیزة له في السنوات 
الحكومة السوریة في المرحلة الراهنة تخبطاً وعدم تناسق أسهمت في خلق الریبة لدى المستثمرین 
والمواطنین على حد سواء فاقمت الوضع سوءاً، وفشلت الحكومة في تبني خطة متكاملة الأركان تقف 

كل عام واستعاضت عن ذلك بردات فعل في وجه الآثار السلبیة للعقوبات الاقتصادیة والأزمة بش
عشوائیة ومرحلیة ضیقة الأفق والتأثیر.

ة لم تكن عقوبات الراهنللالسیاسات الاقتصادیة اللازمة للخروج من الآثار السلبیة الفرضیة الثالثة: -
يفتشكیل مصادر دخل جدیدة بدیلة لما تم فقدانه بالعقوبات على القطاع النفط،الة بالشكل المطلوبفعّ 

لم تثمر، ولم تستطع الحكومة النهوض بالقطاع الصناعي بعد سنوات من تهمیشه وإقصائه بفعل 
الانفتاح الاقتصادي على الخارج قبیل الأزمة وخصوصاً في ظروف أمنیة مضطربة وأزمة طاقة خانقة، 

د لها، ولم ع حولم تتمكن الإدارة المالیة من التخفیف من العجوزات الكبیرة في الموازنة السوریة أو وض
تفلح القرارات المتخبطة للسلطة النقدیة ممثلة بمصرف سوریة المركزي في ضبط التضخم عند مستویات 
معقولة وإیقاف تدهور سعر صرف اللیرة السوریة، ولم تتمكن الحكومة بشكل عام من التدخل بشكل 

مواطنین السوریین.فعّال في رفع المعاناة وتدهور الظروف المعیشیة للغالبیة العظمى من ال

النتائج: 

البحث یمكن تكثیف النتائج التالیة:من خلال ما تقدمت به فصول

بالنسبة للعقوبات الاقتصادیة الدولیة بشكل عام:-أ
 ورغم تعدد الدولیةالعلاقاتإطارفيالجزاءأشكالوأقدمأهمواحدة منتعد العقوبات الاقتصادیة ،

أشكالها إلا أنها تفتقر إلى وجود تعریف دقیق لها في میثاق الأمم المتحدة الذي أخذ على عاتقه حفظ 
السلم والأمن الدولیین، وغیاب هذا التعریف في منظمة رائدة كالأمم المتحدة یشیر إلى أنه متعمد من 

قانونیة ن اهتمامهم بإسباغ الصفة القبل واضعي المیثاق حرصاً منهم على تسییس مواد المیثاق أكثر م
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علیها، وتجنب إدراج تسمیة العقوبات الاقتصادیة صراحة في المیثاق والاكتفاء بالإشارة إلیها على أنها 
د الطریق باتجاه یمهالاقتصادیة للدولة المستهدفةتدابیر غیر دبلوماسیة وغیر عسكریة تتناول الجوانب

تبني أسالیب جدیدة ومبتكرة لتطویر الأنظمة العقابیة دون التقید بضوابط أو حدود.
ضمن إطار واقتصاديسیاسي الدولیة عملیة تخضع لقرارالعقوبة الاقتصادیة دلت التجربة أن توقیع

المفهوم السیاسي بینها وغلبةقانوني یتمخض عنها تداخل المفاهیم السیاسیة والاقتصادیة والقانونیة فیما 
على المفهوم القانوي في أحیان كثیرة، مما قد یؤدي إلى تطور الضغوطات الاقتصادیة لتصل حد 

قق العقوبات كما لا تح.العدوان المسلح في تأثیره وخطورتهعن تأثیراً العدوان الاقتصادي الذي لا یقل 
وسیلة لإحداث الضرر المحض وتكون مسؤولة الاقتصادیة وصف القوة الناعمة دوماً فهي قد تكون 

بالضرورة إلى تحقیق أهداف الدولة أو على السكان المدنیین دون أن تقودكارثیةعن تولید آثار
.المنظمة الفارضة للعقوبات

 رائها، فهي من و الجهة الفارضةاً معاكسة للغرض الذي رمته أهدافیمكن أن تنتج العقوبات الاقتصادیة
ر احول قیادة البلد المستهدف نظراً لتعزیز عقلیة الحصوالالتفاف الشعبي زیادة التلاحمقد تعمل على

على تطویر القدرات الذاتیةالعقوبات على المدى الطویل لدى عموم مواطني هذا البلد، كما قد تعمل
لى كفاءة ممكنة، عبأموارد المتاحةتحفیزه، وتحقیق الاستخدام الفعّال للالإنتاج و لدى الدولة الهدف كدفع

طویر البنیة في تائل محلیة وهو ما یساهم بشكل فاعلبدنتیجة العقوبات بالموارد المحظورةواستبدال 
.والسیر باتجاه تحقیق درجة متقدمة من الاكتفاء الذاتيالاقتصادیة للبلد المستهدف بالعقوبات

 لیة بشكل عام على الدولة الهدف هي عمها على أثر الحكمعملیة تقییم العقوبات الاقتصادیة الدولیة و
ات وطبیعة العقوبوظروفها الخاصةهذه الدولةنظر إلى واقعدون الناقصة ومفتقرة للدقة إذا تمت

المفروضة، حیث لا تتشابه العقوبات دوماً في آثارها فمنها ما تحقق الهدف الذي وضعت لأجله وربما 
اكسة لرغبة فارضیها.یتجاوزه، ومنها ما تخفق أو تحقق أهدافاً مع

 ،تضیف صفة الإلزام في عقوبات الأمم المتحدة فرصاً أكبر بتحقیق القصد المرغوب من العقوبات
بینما تتحدد درجة نجاح العقوبات الفردیة وفقاً لحجم ومركز الدولتین المرسلة والهدف وعوامل أخرى 

تبقى لبعض ا وطبیعة علاقاتها وتحالفاتها، و ترتبط بالإرادة الشعبیة للدولة المعاقبة والموقع الجغرافي له
العقوبات الاقتصادیة رمزیتها مع ضعف آثاراها الفعلیة بدعم الموقف المتخذ بإجراء مادي یزید عن 

مجرد الإدانة اللفظیة ولا یرقى لدرجة المواجهة العسكریة.
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نات والمرحلة مرحلة الثمانیبالنسبة للعقوبات الاقتصادیة الدولیة على الجمهوریة العربیة السوریة في -ب
الراهنة:

ن قبل منذ مطلع الثمانینات مديالعقوبات الاقتصادیة الدولیة وأسالیب الضغط الاقتصاواجهت سوریة
لة رافضة قفي المنطقة العربیة لتبنیها سیاسة مستض الدول الغربیة وبعض الدول المرتبطة بهابع

ع سوریة أن موق، غیردولیاً ولا مساساً بحقوق الإنسان، وهي بذلك لم تخرق قانوناً للهیمنة الأمیركیة
الإقلیمي في منطقة لها خصوصیتها من العالم ووقوفها كحجر عثرة في وجه المشروع الأمیركي في 

عتها طعتبارها دولة راعیة للإرهاب ینبغي حصارها ومقاالذرائع والحجج لاالشرق الأوسط قد خلق 
قاً تباینت العقوبات الاقتصادیة على سوریة في مرحلة الثمانینات وفللضغط علیها لتغییر موقفها. وقد

ة والإنفراج في العلاقات السیاسیة الخارجیة السوریة مع الدول الغربیة وعلى رأسها العلاقة لمراحل الشدّ 
، لذلك كانت العقوبات أقرب لكونها وسیلة ضغط ومساومة أكثر من الأمیركیةمع الولایات المتحدة

، وفي هذا یبدو جلیاً وجه الابتزاز السیاسي في العقوبات الاقتصادیة الدولیة.أداة إدانة ومعاقبةكونها 
 عملت عقوبات الثمانینات بشكل أساسي في استهداف مصادر الدخل الریعیة التي تأمنت لسوریة خلال

ة عالیة من جعقد السبعینات والتي غالت في استخدامها بشكل مكثف في إقامة استثمارات تمیزت بدر 
الترسمل مع ضعف المواكبة بتأهیل العنصر البشري القائم على الاستثمارات وعدم الاهتمام بتوطین 
التقنیة مع اتباع سیاسة مالیة توسعیة عملت على تعظیم الإنفاق دون تحویل الریع المتدفق إلى إنتاج 

تغفل الاقتصادیة والاجتماعیة و حقیقي، مع اتباع سیاسة مركزیة تتدخل بشدةّ في جمیع جوانب الحیاة 
دور القطاع الخاص وتمنحه دور المتعهد الثانوي لأعمال القطاع العام، الأمر الذي أسبغ صفة 
الاقتصاد شبه الریعي على الاقتصاد السوري في تلك المرحلة وجعل استمرار تحقیق النمو مرهون 

یلات والقروض المیسرة وعوائد العبور وتحو باستمرار تدفق الریع القادم من الخارج كالمساعدات العربیة 
المغتربین والتي اُستهدفت بمجموعها من قبل الدول التي مارست الضغوط الاقتصادیة على سوریة 
إضافة إلى تراجع أسعار النفط عالمیاً في تلك الفترة مما أدخل الموازنة العامة في دائرة العجوزات 

الإنفاق العام لأسباب استراتیجة متعلقة بالوزن النوعي الذي المتعاظمة في ظل تنامي الحاجة إلى زیادة
اكتسبته سوریة في الشرق الأوسط وتداعیات المواجهة العسكریة مع إسرائیل في لبنان.

 كشفت العقوبات الاقتصادیة الدولیة على سوریة في مرحلة الثمانینات أزمة التشوه الهیكلي في الاقتصاد
السوري، فما إن اشتغلت العقوبات حتى عملت على تراجع الإیرادات العامة وزیادة العجوزات في 

للیرة ر صرف االموازنة العامة، وارتفاع معدلات التضخم إلى مستویات جنونیة وانخفاض حاد في سع
السوریة، إضافة لعجوزات كبیرة في میزان المدفوعات نتیجة تدهور ظروف التبادل، وكشف أزمة القطاع 
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الصناعي المرتهن بالخارج وضعف إدارتها وتخلف أسالیبها، وتراجع السیاسات الزراعیة وبروز أزمة 
عیش شكل أثّر بشكل عمیق في سبلالأمن الغذائي بشدة، إضافة لزیادة معدلات البطالة وازدیاد الفقر ب

المواطنین السوریین وأنماط استهلاكهم.
 فتحت القیادة السوریة في مرحلة الثمانینات المجال لإقامة حوار اقتصادي بنّاء بین تیارات اختلفت

فكریاً في خطوات الحل ودور القطاع الخاص وحدود التحریر الاقتصادي في سبیل إنقاذ الاقتصاد 
ك بعد الاعتراف الجزئي من قبل الحكومة بالأزمة ووصفها على أنها مصاعب مؤقتة السوري، وذل

لأسباب سیاسیة متعلقة باضطراب المنطقة حینها، وقامت القیادة بالخروج بنموذج خاص للحل یقوم 
على التحریر الانتقائي والجزئي والتدریجي للاقتصاد ومنح القطاع الخاص مزایا ومحفزات وإعفاءات 

ع بدور جدید في مرحلة الخروج من الأزمة.للإضلا
 عمل النموذج الإصلاحي السوري المتخذ في نهایة عقد الثمانینات إلى خروج سوریة من الأزمة الخانقة

التي عرفتها وإجراء تصحیحات هیكلیة في بنیة الاقتصاد السوري على طریق تحقیق نوع من الاكتفاء 
لبدء في تصدیر النفط الخفیف المكتشف حدیثاً، إلا أن تحقیق الذاتي إضافة للإیرادات المتأتیة من ا

هذه النتائج الإیجابیة بحد ذاتها إضافة للإنفراج في العلاقات السوریة الدولیة عقب حرب الخلیج وفتح 
الباب أمام محادثات السلام مع إسرائیل برعایة الولایات المتحدة الأمیركیة قد أشعرا بإنقضاء مرحلة 

عور الاطمئنان لدى فریق الإدارة الحكومیة بأن المؤشرات الاقتصادیة قد تعافت، فتم الخطر وبث ش
التراجع عن متابعة السیر في طریق الإصلاحات التي أخرجت سوریة من أزمتها والعودة باتجاه نموذج 
الاقتصاد شبه الریعي مع عودة الإیرادات الخارجیة، لتكمل سوریة عقد التسعینات بذلك دون خطة 

اضحة المعالم في سبیل تحقیق التنمیة المستدامة رغم أنها كانت قریبة من تحقیق هذا الهدف وتوافر و 
ظروف مواتیة لیصبح عقد التسعینات عقداً مهدوراً بالنسبة للتنمیة.

 فُرضت العقوبات الاقتصادیة الدولیة بشكل أكثر وضوحاً وبطریقة مباشرة في الفترة الراهنة بالتزامن مع
، وقد فُرضت هذه العقوبات بطریقة أشعرت بأنها جزء من مخطط 2011زمة السوریة في العام بدء الأ

متكامل یستهدف إوهان حكومة دمشق تمهیداً لإسقاطها واستبدالها بنظام آخر یلبي التطلعات الأمیریكیة 
في المنطقة.

ط السوري طاع النفاستهدفت العقوبات الراهنة موارد سوریة بشكل رئیسي عبر فرض عقوبات على ق
بكل ما یحمله ذلك من ضرر للموازنة العامة السوریة، إضافة للعقوبات المالیة التي أعاقت تنفیذ 
المعاملات الدولیة إضافة للقطاع التجاري وعقوبات على مؤسسات وهیئات وأشخاص سوریین إضافة 

سوق نتقال إلى اقتصاد اللحظر على مبیعات الأسلحة والتكنولوجیا إلى سوریة، وقد أعطت طریقة الا
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للعقوبات أبعاداً أعمق وجعلتها ذات تأثیر أكبر وذلك من خلال 2005الاجتماعي بدءاً من العام 
ضرب قطاع الإنتاج الحقیقي على حساب التوسع في قطاع الخدمات وتنفیذ التحریر الاقتصادي بحدود 

ام أمین بدائل مضمونة وخصوصاً مع تمغیر محسوبة واستمرار التعویل على الإیرادات النفطیة وعدم ت
المعرفة بأنها موارد ناضبة وتمام الإدراك بطبیعة التحدیات الجیوسیاسیة التي تحیط بسوریة والتي ترشح 
مواجهة ضغوطات اقتصادیة في أي جولة سیاسیة مع الغرب مع التمسك السوري الأكید بثوابته في 

قتصادي الذي تبنته سوریة في انتقالها لنظام السوق مواجهة الهیمنة الدولیة، ورغم أن التحول الا
الاجتماعي قد أعطى معدلات نمو مبشّرة إلا أن ثمار هذا النمو لم تصل إلى الغالبیة العظمى من 
المواطنین واقتصرت على القطاعات الخدمیة وطبقة رجال الأعمال الریادیین، یضاف إلى ذلك إهمال 

الضریبي واكتفاء السیاسة النقدیة بتأمین استقرار الأسعار قدر السیاسة المالیة وتحقیق الإصلاح 
الإمكان، وإغفال تزاید حدة التفاوت الطبقي الذي جعل الأغنیاء أكثر غنى وزاد الفقراء فقراً، وقد أدى 
تضافر العوامل السابقة دوراً بالغ الأهمیة في خلق بیئة اجتماعیة واقتصادیة غیر مستقرة مرشحة 

واجهة أي أزمة، وتقلل من قوة البنیة الاقتصادیة الداخلیة في مواجهة العقوبات الاقتصادیة للتدهور في م
بكفاءة.-المحتملة الحدوث-الدولیة

 ًلعبت تحالفات سوریة الاستراتیجیة مع دولة رورسیا الاتحادیة وجمهوریة الصین الشعبیة دوراً مصیریا
ي استصدار عقوبات اقتصادیة دولیة عبر مجلس الأمن في التصدي لمحاولات الدول المناوئة لسوریة ف

ي وذلك لتمتع هاتین الدولتین بحق النقض فالدولي بما تحمله من إلزامیة التنفیذ وإطباق الحصار، 
مجلس الأمن واللتان لم تتوانا في استخدامه كلما دعت الحاجة إلى ذلك إیماناً منهما بأن حل الأزمات 

اكاً منهما بتعجرف السیاسة الأمیریكیة الخارجیة وموقفها المعادي سلفاً الدولیة یتطلب الحكمة وإدر 
لسوریة، إضافة للدعم الروسي السیاسي والمالي قبل أن یتطور الأمر لاحقاً لتدخل عسكري في سوریة 

كما كان لموقف دولتي العراق ولبنان الجارتین لسوریة أبلغ الأثر في فتح قنوات في مواجهة الإرهاب، 
ة مع الخارج وتسهیل المناورة مع العقوبات، یضاف إلیه موقف الجمهوریة الإسلامیة في إیران تجاری

كدولة شریكة لسوریة في محور المقاومة في تقدیم الدعم المالي إضافة للدعم العسكري والمشورة في 
.ةمجال التملص من العقوبات المفروضة بالنظر إلى تاریخ إیران الحافل مع العقوبات الدولی

 عملت العقوبات الاقتصادیة بالتوازي مع الحرب العنیفة في مواجهة الإرهاب بضرب الإیرادات العامة
السوریة المعتمدة في جزء كبیر منها على الدخل الریعي المستهدف من قبل العقوبات الدولیة وبالتالي 

، بسبب وقائع الحرب الشاملةتطور عجز الموازنة العامة للدولة مع تنامي الحاجة لزیادة الإنفاق العام 
وتدهورت معدلات التضخم بنسب كارثیة وانحدر سعر صرف اللیرة السوریة بشكل حاد ومتسارع، 
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وازدادت معدلات البطالة بنسب عالیة، ومُني القطاع التجاري بخسائر فادحة وأُصیبت عملیة الاستثمار 
السوریین بشكل بالغ السوء.بالشلل، وتأثرت الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة للمواطنین 

 رغم إدراك أن السیاسات الاقتصادیة التي سبقت الأزمة ساهمت في إضعاف مقاومة الاقتصاد للأزمات
المحتملة بدلاَ من تحصینه لم تنجح الحكومات المتلاحقة خلال الأزمة في تقدیم خطة واضحة ممنهجة 

المرهقة، وبخلاف التوجه السوري الذاتي المتكامل ومتكاملة لرسم ملامح طریق التخفیف من آثار الأزمة 
في الخروج من أزمة الثمانینات فقد عكست قرارات الحكومة المرتجلة والمرحلیة تخبطاً وعشوائیة فاقمت 
الضرر أحیاناً بدلاً من جبره وساهمت في خلق حالة من عدم الثقة ألقت بظلالها الثقیلة على المواطنین 

السوریین.

التوصیات: 

من خلال النتائج السابقة نوصي بالآتي:

بالنسبة لمفهوم العقوبات الاقتصادیة الدولیة بشكل عام:-أ
 ضرورة الدعوة الدولیة إلى إعادة تقییم تجارب العقوبات الاقتصادیة الدولیة والمطالبة الفاعلة لدى

افها وشروطها وأهدمنظمة الأمم المتحدة بوضع تعریف محدد للعقوبات الاقتصادیة وتحدید ماهیتها 
وحدودها، والعمل الجدي والفاعل لإزالة الغموض واللبس الذي یلف هذا المفهوم وتأطیره بإطار قانوني 

عادل.
 مع احتفاظ كل دولة بحقوقها في بناء علاقات تجاریة ومالیة مع دولة أخرى أو قطعها، یجب منع

التواصل مع بقیة الدول سواء كان استصدار عقوبات آحادیة تستهدف حصار دولة أخرى ومنعها من 
ذلك بإقامة حصار مادي علیها أو من خلال هیمنة الدولة الفارضة للحصار وتأثیرها على رغبة بقیة 
الدول الراغبة بالتعامل مع الدولة المحاصرة من خلال التهدید أو فرض عقوبات على طرف ثالث، ففي 

لذي تبنته الأمم المتحدة. ذلك خروج على القانون الدولي وحق تقریر المصیر ا
 إعادة المطالبة السوریة بوضع تعریف محدد للإرهاب والفصل بین مفهومي الإرهاب والمقاومة المشروعة

للشعوب في سبیل استعادة حقوقها وتقریر مصیرها، وضرورة عدم اللجوء إلى الجزاءات الدولیة إلا في 
وضع حد للتعسف باستخدام العقوبات نتیجة حالات التعدي على القانون الدولي وحقوق الإنسان و 

هیمنة الدول الكبرى على القرار الدولي وإغلاق الباب أمام التأویلات المسیسة لفرضها.
بالنسبة للعقوبات الاقتصادیة الدولیة المفروضة على سوریة:-ب
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وطني وعدم الرضوخ لمع التوجه الأكید للسیاسة الثابتة للجمهوریة العربیة السوریة في استقلالیة القرار ا
للإملاءات والضغوط الخارجیة لابد من تعزیز الجبهة الداخلیة ودعم صمود المواطنین السوریین بتبني 
خطط اقتصادیة استراتیجیة منهجیة تعمل على تحصین بنیة الاقتصاد في مواجهة الصدمات وقادرة 

ر فریق السیاسة السوریة وذلك عبفي الوقت ذاته على التكیف مع المستجدات والأزمات المحتملة نتیجة
حكومي مؤهل وعلى درجة عالیة من المسؤولیة والاحتراف والإخلاص.

 تعزیز العلاقات الاستراتیجیة وبناء التحالفات والصداقات مع البلدان والشعوب المناوئة للهیمنة الدولیة
ي للدخول لعقوبات، والسعفي سبیل إضعاف العقوبات الدولیة وتوفیر البدائل المناسبة لأهداف هذه ا

في أحلاف وتكتلات اقتصادیة لتحقیق نوع من التكامل والتنوع یفقد العقوبات المحتملة أي أثر ضار. 
 جعل العقوبات والضغوطات الاقتصادیة حافزاً للسیر في طریق الاكتفاء الذاتي بتحقیق الأمن الغذائي

م لحدیثة، وتطویر البنیة الصناعیة وحمایتها وتقدیوإقامة المشروعات الزراعیة المعتمدة على الأسالیب ا
الدعم لها، إضافة للاستثمار الفاعل لثروات سوریة الطبیعیة والبشریة، والسعي لإنتاج السلع الأساسیة 

محلیاً بأفضل جودة وأنسب الأسعار ورعایة المشروعات ذات الصلة وتحفیزها.
لى واقعها بني النهج الاقتصادي الأنسب لسوریة بالنظر إتفعیل الحوار بین التیارات الفكریة المختلفة لت

وظروفها وطبیعة مواردها وموقعها الجغرافي إضافة لتحدیاتها، والخروج بنموذج خاص یلائم الحالة 
السوریة ویعكس تطلعات ومواقف هذه التیارات الفكریة، مع إعادة التقییم وتصویب المسار في ضوء 

مو المتوازن وعدم إغفال المؤشرات السلبیة ومحاولة تغطیتها وتأجیل النتائج المحققة، وتحقیق الن
تصحیحها، وتفعیل دور النقابات والجمعیات المختصة وإشراكها في عملیة صنع القرار الاقتصادي.

 تشكیل مصادر دخل متنوعة لسوریة وتحویل الدخل الریعي إلى إنتاجي والتخلص من هیمنة الخصائص
الانتاجیة في الاقتصاد السوري.الریعیة على الخصائص 

 العمل على إعادة توزیع الثروة بشكل عادل وتحقیق العدالة الاجتماعیة عبر تحقیق الإصلاح المالي
وزیادة الوعي الضریبي وتحسین ظروف المواطنین السوریین عبر تحقیق التوازن بین معدل نمو الناتج 

المحلي الإجمالي ونصیب الفرد منه.
ر لقطاع الاقتصاد الانتاجي وجعل الاقتصاد الخدمي تابعاً له ولیس العكس، فالاقتصاد إعادة الاعتبا

الإنتاجي هو ما یعول علیه في جمیع المراحل ومنها الأزمات بینما تنهار اقتصادیات الخدمات عند 
وجود التحدیات الكبرى.

 إعادة الاعتبار للقطاع العام ومؤسساته، وتخلیصه من الروتین والبیروقراطیة، وإجراء إعادة هیكلة كاملة
له تضمن له أخذ دوره الریادي في الاستثمار والإنتاج وذلك عبر شراكة تكاملیة مع القطاع الخاص، 
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بطة الضغوطات المثوالنظر إلیه كصمام أمان یضمن تحقیق نوع من الاستقرار في فترات الأزمات و 
لنشاط القطاع الخاص. 

 إقامة صناعات سوریة متكاملة ذات تشابكات أمامیة وخلفیة بما یتأمن لها من مواد أولیة وطنیة وبأیدي
عاملة محلیة لتحقیق إنتاج یستبدل المستوردات ویدعم المیزان التجاري من خلال التصدیر، والعمل 

درات السوریة.الجاد لخلق قیمة مضافة على جمیع الصا
 استغلال مرحلة إعادة إعمار سوریة بعد انتهاء الأزمة لتحقیق التحول الاقتصادي الأنسب عبر إنشاء

شركات محلیة تتولى إعادة الإعمار والاعتماد على العنصر الوطني، مع إصدار التشریعات المناسبة 
ركز على المستقبل ولا تلتحفیز الاستثمار والإنتاج، وتأسیس البنى التحتیة وفق خطط تستهدف

المتطلبات الحالیة فقط، وجعل عملیة إعادة الإعمار وسیلة ولیست غایة بحد ذاتها لتمكین الاقتصاد 
السوري من إطلاق إمكاناته الكامنة وتحقیق التنمیة المستدامة.
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Abstract:

International economic sanctions have contributed on the experiences of
the contemporary world in increase the uncertainty; because of the
absence of a precise definition in the Charter of the United Nations.
These experiments  becomes isolated cases in their justifications and
their results which make the judging becomes  tainted by a lot of notes,
and opens the door to criticism and questioning the legitimacy, fairness
and delation as a tool used by Dominant nations, to implemented its
schemes when its interests are required. These countries have also
resorted to impose unilateral sanctions without a UN agreement on
another countries under different arguments to punish or depletion these
countries and carry it to change their attitudes.
Syrian Arab Republic one of these countries who's faced a long and
complex experience with international sanctions since the beginning of
the eighties till present day, this experience did not raise up to be an UN
sanction, because of the opposition of Syria's supporting countries,
But those sanctions imposed by United States and other Western
countries, side by side to Arab League sanctions during current period.

Accordingly, the target of this research is to demonstrate that
international economic sanction sis a tool used by Dominant countries
with effective impact in the international community and the Security
Council to implement political agendas serve's their interests first and
foremost, without taking into account the rationale for the use of these
sanctions
this research also aims to compare the sanctions imposed on Syria, their
impacts, govermental policies, and collecting data  during the  eighties of
the last century and the current period (2011- 2012) and the followed
policy to face their effects.
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